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ٍ مَسَائْل اصولِ ب الفِقّه 


و 
عر الايبام مالك بردان 


حتأليت 


المتتوصسات, 051 
الإصدار التاسع عشر 


شاه 





أصل هذا الكتاب ياه ا فذيف استكما لا 
لمتطلّبات درجة الماجستيرء تخصّص الفقه وأصوله. 
بكلية الشرهة بالجامعة الأردنية. وقد حاز | الاتيت بها 
الشهادً بدرجة ممتاز. 





وصَجَائل اموا مو الفقته 
الول لشتوني. 
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أسمالةالرحوالوتم 
نركدمر أللهكمر 


الحمد لله على جَزيل مائقة بر الشكة لاعن ماك 1لا باعل 
عن عل سدكت لاسرع لا 30 

ظَهَرَ في العهد الأوّل نهجانٍ من مناهج التَفقه. لكل نهجح خصائص 
تميّرهء ومدرسة تنصرّهء وأتباغٌ يتمسّكون به؛ وتمثل هذان التهجان في 
مدرسة الرّأي والتظرء ومدرسة الحديث والأثر. 

وكانت مدرسةٌ أهل الرّأي تَحْذْ من العراق مكانَ تواجدهاء وموطنٌ ' 
تمركزها؛ أمَا مدرسةٌ الحديث فالحجارٌ مَبْيّْههاء والمدينة ينبوعها وموردُهاء 
فيها نَمَتْ وفي فجاجها زَكَتْ. وتواجَدَ بعضٌ مَن قَرْبٍ في تفقهه لأهل الرّأي 
بمَعقل أهل الحديث» كأبي الرناد وربيعة الرّأي في المدينة التّبويّة. وكان كثير 
من أهل الحديث في مواطن أهل الرّأيء فكان بالعراق الأغمش .وسفيانُ 
الثوريٌ وغيرهما. 

وكان بين هذين النهجين نَهحٌّ يتوسطهماء نهح مَرْج بين هاتين 
المدرستين» وجمع بين خخصائص الانّجاهين» فَأَحَذٌ من مدرسة الرَأيي سديد 
التظر وحسنّ القياس» واستفاد من مدرسة الحديث سَعَةَ الاطلاع على 
الحويف لمرو والائر المقول ومالك رمه الله كاة عن هله المدرمية 
الجامعة بين الرَأي والحديث» فهو الإمام المحدّثُ الذي جمع من الحديث 
الجمع العظيم» وهو من الثّقة والتبت بحيث خْلَمَ عليه كثيرٌ من المحدثين 








لقب «أمير المؤمنين في الحديث». فقد أخذ عن نافع وابن شهاب وزيد بن 
أسلمّ وغيرهم ممّن كانوا أئمّة الئاس في الرواية. وإلى جانب هذا كان مالك 
يتفقه على بعض الفقهاء المبرّزين ممّن كان يغلب عليهم الرّأي والقياس. 
وجرّوا على طريقة أهل العراق في التفريع والتوليد وإعمال المقاييس» وكان 
مِن أجل من احتّفى به مالك ولازمه وأخذ عنه وتخرّج عليه: ربيعة الرّأي 
وأبو الرّناد. وابنٌ هُرمز. 

زقك انتقلك وتاسة الفقدهو الكويت في المدينة والحجاز كله إلى الإماء 
مالك رحمه اللهء فصار قَبِلةَ التاس. والإمامَ الذي تُسِدُ إليه الرّحال. 
وتضرب إليه أكبادُ الإربل» في سبيل تحمل الحديث وروايته» والتّفقه عليه 
والتخرّج على يديه. فصارت مجالسٌ مالك بالمدينة عامرة» وبالمتفقهة 
جائلة يكل : العلورية كز خدت وصنورت كائرة. 

فكثرت المتفقهة الأخذون عنهء وازدادت بذلك القروع التي أجاب عنها 
وأفتى فيها -على ما كان عليه مِنْ تفور مِنَ الفتوى وتوقّف فيها-» فبلغت 
مسائله المنقولةٌ عنه والفُروع المنسوبةٌ له بحيث تُجمع في المجلّداتٍ الضَخام 
ذواتٍ العَدّد. وكان هذا الموروثٌ الفقهيُ مِنَ الإمام نواةً لظهور مذهب فقهيّ 
ينم او امات لنشاأة هدودة ققية ند 

وكانا.مالك قن فقي وا جديادة: بصدر عن أضول مكمه انها هوق راع 
بعضد إليها 4 إذ 10 لعدرر افقة من غير متهي لجان علندع ,ول أضول تقيا 
عمليّة الاجتهاد والنظر والاستنباط فيه. غير أن مالكا -كغيره من الفقهاء قبل 
الشَافعيَ- لم يُدون أصولّه. ولم يُفصح عن قواعده التي بنى عليها مذهبّه 








وإنّما هي إشاراتٌ لائحةٌء وكلماتٌ متنائرة في ثنايا المسائل والفروع. 
وفي اتطؤر المذهب المالكيّ وبُروز علم أصول الفقه عِلّْما قائما وفنًا 

منفر دا ؟ خوج المالكيّون إلى بيان الأصول التي سس مالك غلنها مذهيهء 

والمناهج التي ارتضاها لسُلوكه في طريق الاجتهاد والاستنباط. فحرّرت 
المالكتة المصتفاتٍ في علم الأصول» فبيّنت أصول مذهب مالك وقواعده 

ومنهبّه في الاجتهاد.ء وأسهموا في التصنيف الأصولي الإسهام الجليل» 

وألفوا فيه المؤلفاتٍ البديعة الماتِعةً. 
غير أن عمليّة الؤُقوف على أصول مالك أنتجت بعض النتائج 

المُتعارضة» وأفضت إلى اختلافٍ في بعض المنقول عن مالك في مسائل من 

أضول الققت. مقا للقي تلن :زوع التاطن العيرة: وتوركة الاروه الى أضسة: 

المنقول عن مالك في تلك المسائل. 
وما أن رايت أن هناك عدداموقووا من السسائل الأضوليّة تعارضت تقول 

أهل الأصول فيها عن مالك-: رغِبتُ في تناول هذه المسائل ودراستها في 

رسالة علمية بعُنوان: «التحقيقٌ في مسائل أصول الفقه التي اختلف التقل"') 

فيها عن الإمام مالك , بن أنس». 

)١(‏ يَشمل «النقل» ما نقله أهلٌ الأصول عن مالك مِمّا نض عليه الإمام: نصا صريحاء أو نص 
عليه استدلالا بالأصل على بعض الفروع» أو تُقِلَ الأصلُ عنه تخرييجا. ومن أمثلة إطلاق 
النقل على ما أخذ تخريجاء قول حلولو: «واختلف النقل عن مالك في مفهوم الصفة : 
ففي المعالم للإمام الفخر عنه أنه ليس بحجة. وذكر الشيرازي عنه أنه حجة. قال الفهري : 
ولعلهما ينقلان عنه بالتخريح من مسائله». الضياء اللامع .١77‏ ويّتجوّزون 


كذلك فى «القول»» فيقولون: «لمالك قولان تَحْريبًا». [انظر كشف النقاب الحاجب» 
لابن فَرّحون ١75‏ وما بعدها]. 








والهدف مِنْ هذا البحث هو تحريرُ مذهب مالك في تلك المسائل؛ 
وإظهارٌ الرّاجح والصّحيح مما هو منقول عنه فيها. ومِنْ أهداف الرّسالة - 
كذلك- الكشف عن الأسباب التي أدّت إلى تبايّْن المنقول عن مالكِ في 
مسائل الأصول ؛ ذلك أنْ هذا التَّباِينَ والاختلافٌ نما كان لإشكالات حاصلة 
وأسباب واقعة» فالتعرّف عليها سبيل لتيسير الوُقوف على الضَحيح مما تسب 
لمالك من تُقول في تلك المسائل. ثم البحث في أصمٌ سبيل لنسبة الآراء 
الأضولدة لعالك:ووان العمل الت لذ توصل إلى الأضول إل عكمين نيد ل 
يؤسس غليه ظنْ مُعتبر. 

والسبيلٌ التي سلكتها في عَرْض المسائل محل البحث : أن أوضح محل 
النزاع وصورة الخلاف في المسألة الأصوليّة» ثم أنقل اختلاف العلماء في 
المسألة -باختصار-. إِلّا إذا كانت المسألة من مُفرداتِ مذهب مالكء. فلا 
أن صنها يقن الم اسيم ريده ارو سانو لذ عليةددن الست هع مالك 
في تلك"المسألة» مع محاولة إرداف كل نقل بمستنده. مِمّا اطلعتُ عليه من 
أقوال المالكيّين» أو مما رأيه باجتهادي . إذ كان بعض ما يُنْسَبُ لمالك عَرِيًا 
عن مستند يَشهد له فلم أشأ أنْ حلي النقل من تُكأَة يتستند إليهاء وركن 
يَأْقِي إليه. بوشعية ني اقامذلك إلى أن ارو كما تمكو أل ترف بعلن 
تلك المستتداتء. تَقْلا عن أئمّة المذهب. واجتهادًا مِئْى. ويّلىي ذلك 
الخخلوصٌ إلى الاختيار والتّرجِيح الذي يمل إليه الباحث ويُستظهره» مما مرّ 
مِن مستندات التُقول» وججملة الاعتراضاتٍ الواردة عَليها. وربما ألجئت في 
-مسائل إلى التوقف» حيتٌ لم يَستَبِنْ لي جِهَةٌ اختياره ولم يَصِمَّ لي فيها 


للترجيح وَجَْهٌ في الاعتبار؛ وإِنَّ التوقف في هدم الحسانلة الدليل على أذ 
هنالك وعورة في الوقوف على أصول الأئمّة غير المنصوصة. 

وقد قدَّمْتُ الدّراسةة بفصل تمهيديٌ أبنت فيه عن تاريخ تدوين أصول فقه 
مذهب مالك. وإسهامات المالكئين في التصنيف الأصوليٌ ؛ إذ كان هن 
الناس مَنْ رَمَى هذا المذهبّ بضَعْف التأليف الأصولي فيه» وما المالكيون في 
هذا الفِنّ إلا عالة على غيرهم. لا ابتكارٌ لهم فيهء ولا إبداعَ يُحسَبُ لهم! 
فدفعتٌ هذا القيل في إنُصاف ومّوضوعية؛ إِنْ شاء الله. 

نّم تناولتٌ بالبحث المسالكٌ التي يُتعرّفٌ بها على أصول مالك ومناهجه 
في الاجتهادء وبعدها طَرَقْتُ بالبحث الأسبابٌ والبواعث التي أفضت إلى 
اختلاف التّقل عن مالك في نائل الأحون: 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تَتِمُ الصّالِحات؛ وصلى الله وسلم على خير 
الخلق محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحيه. 

الدكتور حاتم ياي 
الجزائر العاصمة/ أفريل 5١٠٠م‏ 
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الفصل التمهيدى 
ومسالكُ معرفة أصول مالك. وأسباب اختلاف النقل عنه. 


ومنهج عَرْو الأصول إليه 


7001188 


المالكيّة في هذا العلم. وخصائصٌ هذه الأصول. 
مسالك معرفة أصول مالك. 
أسبابُ الاختلاف في نقل أصول مالك. 
مُلخَصٌ في منهج عزو الأصول لمالك. 
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العلم. وخصائص هذه الأصول.. 


تاريح تدوين أصول الفقه الماكي. 
ظ إسهاماتٌ المالكيّة في تدوين أصول الفقه. 


مسا امول لك 


تاريخ تدوين أصول الفقه المالكي. 


تبعت مسار تاريخ أصول الفقه في المذهب المالكيّ». فظهر لي أن 
هنالك ثلاثة أذوار: 





١ علد‎ 





الدور الأول: هو دورٌ الؤؤجود الواقعيّ للأصول الفقهية» ويتمثُلٌ هذا في 
عصر مالك وتلامدذته. 

والذور الثاني: عصرٌ التدذوين والتقعيد» وذلك في عَصّر تلاميذ تلاميذ 
مالك. ومَنْ يُليهم إلى نهاية القَرن الخامس. 

والدور الثالث : بداءة من القرن السَّادس وما بعده. وستّتناول هذه الأدوار 
في المروع الاتيقة 

الفرع الأول: الدّؤْر الأوّل: عهد مالك وتلامذته 
(دور الؤجود الواقع للأصول) 

لم يُصَئّف مالك في علم أصول الفقه كتابًا مُفردَاء ولم يخصه بتدوين» 
شأنَ مَن كان قبله من المُقهاء. وأوَلُ مَنْ حاز السَّبِقّ في ذلك تلميذّه الشّافعيَ» 
الذي حرّر كتاب «الرّسالة»» والتي عُدْتْ أوَّل مصئف في علم أصول الفقه. 
ومالك رحمه الله وغيرُه مِنْ أهل العلم قبل الشَافْعيَ» كانوا يرون في 
تفريعاتهم واجتهاداتهم عن أصول مُرنَكِرَةٍ في ملكاتهم التي نَمَتْ بالممارسة 
الاجتهاديّة التّطبيقيّة؛ إِذْ لا يُتَصوَّرُ اجتهادٌ وفقة من غير استنادٍ إلى منطق 
اجتهاديٌ وتأصيل منهجيٌّ» لتكون عمليَّةُ التّمريع والاجتهاد عمليّهَ جارية على 
َفْق قانون مُستقرٌ مُنضبط ؛ وإلَا فإنَ الفقه يصير إلى ضرب من الفوضى وعدم 
الوضوح في تأصيله ودلائله» والنّظام الذي يُفهم على أساس منه. 

وما تقدّم بيائه من أن مالكا لم يتجرّد لتدوين أصولهء لا يَلرَّم منه أله 
أعرض إعراضًا كُلّيا عن بيان أصوله التي بنى عليها فقهّهء وتوضيح مناهجه 
في الاستنباط» والإبانة عن قواعده في الاجتهادء فإنه رحمه الله نصّ على 


١ ه‎ 





بعض من هذه الأصولء. إمّا تنصيصًا مُباشرًا على أصل بخصوصه» أو 
تنصيصًا غير مُباشر على بعض الأصول؛ باستدلاله بها في ُروعه الفقهيّة. قال 
عياض تنويها بمالك: «...وإشاراته إلى مآخذ الفقه وأصولهء التي اتّخذها 
أهلُ الأصول من أصحابه معالِمَ اهتدّوًا بهاء وقواعدٌ بَنَوْا عليها ا 

ومِنْ نماذج تنصيص مالك على بعض أصوله : رسالته التي بعث بها إلى 
اللّيث بن سعدء يُقرّرُ فيها أن عمل أهل المدينة حبَةٌ لازمة» ودليل شرعيٌ 
يجب الإذعانُ له» والعمل بمقتضاه. ولم يكتف مالك بذلك» بل إنه يُنكر 
على مَنْ خالفه؛ إِذْ بلغه أن الليث يُخالف أهلّ المدينة في بعض ما يفتي به 
فينصح له بأنْ لا سّعةً له في مُرْايَلَةٍ مذاهب أهل المدينة ومُخالفتهاء وجَعَلَ 
يُستدلٌ على ذلك ويحتجٌ» بأسلوب جَرْلٍ ومتين : 

قال مالك في تلك الرسالة: «اعلَمْ - رحمك الله - أنه بلغي أنّك تفتي 
بأشياء مُخالفةٍ لِمَا عليه جماعةٌ النّاس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه ... فإِنّما 
الل لأهن الجقانة دقإذا كان الأمة بالمديكة ظاهرا معمر لا ناه الم آر 
لأحد خلافه ؛ لأْذي في أيديهم مِنْ تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها 
ولا ادّعاؤهاء ولَوْ ذهب أهلٌ الأمصار يقولون: «هذا العمل ببلدناء وهذا 
الذي مَضَى عليه مَنْ مضى مناا-: لمْ يكونوا مِنْ ذلك على ثِقَّةّه ولم يكن 
لهم من ذلك الذي جاز لهم. فانظ - رحمك الله - فيما كتبثُ إليك فيه 
لنفسك» واعلم أنّي أرجو أن لا يكون دعاني إلى ما كتبثُ به إليك إلا 
النُصيحةٌ لله وحدهء والنَّظرٌ لك». والضَّنُ بك؛ فأنزل كتابي منك منزلتّه ؛ 


” 








فإنك إِنْ فعلتَ تعلم أني لم الك نُضْجَحا»”"". 

:قال عياض عن هذه الرّسالة: «هي صحيحةٌ مروية»”'. 

ومَنْ تتبّع كتابَ «المُوطأ» لمالك وأنعم النْظر فيه» وَجَدَ إشاراتٍ لبعض 
الأصول التي بنى مالك عليها فروعّهء وألفى في ثنايا الكتاب مَسالكَ 
للاستدلال مشى عليها الإمام قال ابن العربي في ديباجة شرحه للمومًا : 
«هذا أوَلَ كتاب الك في شرائع الإسلامء وهو آخرّه؛ لأنّه لم يُوْلّف مثلهء إِذْ 
ذا مالك ريه الله ان ويد الصو الفروع» .زا لي على نر أل 
الفقه» التي ترجع إليها مسائله وفُروعُه)”". وقال في موضع آخر: «قد بيّنا أن 
مالكا رحمه الله قصد بهذا الكتاب التبيين لأصول الفقه وفروعه»” '. 

وسيأتي في مسالك التعرف على أصول مالك نماذِجُ من ذلك إن شاء الله. 

فبداءةٌ ظهور أصول مالك كان مع تنصيصه على بعضها في موطّئه وفي 
بعض مسائله. وكان ذلك نواةً لظهور أصول فقه مالك بوضوح وجلاء. 


.601١-4949/4 الدوري: التاريخ لابن معين‎ ,591-595/١ الفسوي: المعرفة والتاريخ‎ )١( 
روى الرّسالة الفسوي عن يحيى بن عبد الله بن‎ .50-514 /١ عياض : «ترتيب المدارك»‎ 
بُكير» ورواها ابن معين عن عبد الله بن صالح. ورواها محمد بن الحارث الخشني من‎ 
طريق عبد الله بن زرقون عن عبد الله بن صالح. (لكنْ لم يَذكر نضّها). أخبار الققهاء‎ 
.5١7 والمحدثين‎ 

(') عياض: «ترتيب المدارك» .560/١‏ 

(') ابن العربي: «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس»» /١‏ 70. والظاهر أنه ليس مُراده من 
أصول الفقه ما استقرٌ عليه الاصطلاحٌ في معناهاء لأنه يُعلّْم ضرورة عند مَنْ نظر في 
الموط أنه حَوَّى قليلا من مسائل الأصول. وإنما يُريد ابن العربي -فيما يظهر- أصول 
أبواب الفقه التي تنبني عليها. 

(4) ابن العربي : «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس». .٠١/١‏ 





قال البُرزلي: «وعندنا إِنّما أحدث الشافعيُ الألقابَ والصّنْعَة؛ كما 
أخدَتٌ جماعةٌ أصول الدين» المتأخحّرون منهم المتكلمونء والأوّلون كانوا 
يعلمون ذلك يِطَبْعِهم...فالفقية يستنتج الأحكامَ مِنْ أصولها على حَسَبٍ ما 
تقتضيه فطرئه وفِكرَئُه الحسنة» فلا يَذكر الحكمَ حتّى يزنه بموازين الحو 
الذي يستخرج بها الأحكام»”"' 

أمّا المرحلةٌ التي تَلَثْ مالكاء وهي مرحلة تلاميذه الآخذين عنه 
والمتخرّجين عليه؛ فلم أجد -في محُدود ما ظالعته- ثرا بارا في بيان أصول 
مالك وتجليتها في عبارات محرّرة» أو في كت مفردة» وما وقع لهم مِن 
الوا بي لساري اا 7 
كثرة مغرو على لياع الإمام مالك وقروعه أَبْرَرَ شيئًا من المنطق الذي 
يجري عليه مالك في اجتهاده وفقهه؛ لأنَّ الأساس الذي يقوم عليه التَخريح 
الفقهىٌ هو البناء على وَفق قواعد الإمام وأصوله التي علمَت عندهم. إمّا على 
سبيل التنصيص أو الاستنباط والتّخريج”"ا 

ومن مُكل النصوص التي أَيْرَت عن تلامذة مالِكِ.مِمًا هو معلوم عن مالِكِ 
.للعمل المدني» قال ويه الله في «المدوئة»:ؤقد.سئل عنن--خديث ليس عليه 
العَمَلٌ: «قد جاء هذا؛ وهذا -حدِيكٌ لو تكان تصعحيه :عه 


إلى مَنْ عنه حَمَلْنا وأدركنا. وعمّن! أذْرَكؤا : لكان ال 
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)١( .‏ البرزلي: «جامع مسائل الأسحكام. لما نزل. من القضاياابالمفتن: لستكام .[١1١-1« . 41/1١»:‏ 
ا ا أما السَجْرحِب الأول فالمقصود 
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من الأحاديث مما لا يصحبه عمل» فقد رُويّ عن النبي عليه الصلاة والسلام 
في الطيب في الإحرام... ورُوِيَ عن غيره من أصحابه أشياء ثُمّ لم يستند 
(كذا) ولم يَقُوه وعُمِلَ بغيرهاء وأَحَذَ عامَّةُ الناس والصّحابة بغيرها؛ فبَتِيَ 
غير مُكذَّب بهء ولا معمولٍ به» وَعُمِلَ بغيره مِمّا صحبته الأعمال» وأَخَل به 
تابغو النبي كيدْةٌ من الصّحابة» وأخذ من التابعين على مثل ذلك» من غير 
تكذيب ولا رد لِمَا جاء ورُوِيَ؛ فَيُترَك ما ترك العينا :زا وله كد ميقا 
ويُعمَل بما عمل به ويُصدَّق به)"'". 

فالسّمةٌ الظاهرة لهذا الدّور: هو عدمُ التدوين الأصولي في المذهب 
المالكي» والاكتفاءٌ بالتنصيص على أهمٌ ما يُميّزْ المدرسة المالكية من التفرّد 
بعمل أهل المدينة» وتقديمه على الحديث الآحاد. غير أنك واجد في ثَنايا 
بعض المروع إلماعاتٍ لبعض مسائل الأصول. في الاستدلالات. 

الفرع الثانيى: الدور الثاني : عهد تلامذة تلاميذ مالك إلى نهاية . 

القرن الخامس (عصرٌ التدوين والتقعيد) 

وبعدَ ذلك أَنَتْ مرحلة أخرى» وهي مرحلة تلاميذٍ تلاميذٍ مالكِ ومَنْ 
يَليهم إلى نهاية القرن الخامس. وتحديذ نهاية هذه المرحلة بالقرن الخامس. 
كان النظر فيه إلى اضمخلال المدرسة المالكية بالعراق» وعَفاء آثارهاء والتي 
كان لها أعظمُ فُضل وأثر في التّصنيف الأصولي في المذهب. 

ففي بداءة هله الموسلة يذا تروو أمر الآفك كانه وهو هون كتبية اتن 
الرّدّ على بعض المخالفين» ل ا فالشافعيَ رحمه الله 


)2000 سحنول : «المدونة» 8/7 . 
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صئّف من الكتب «كتاب اختلاف مالك والشَّافعيَ»''» وكان لذلك أثرٌ في 
إثارة حفيظة المالكيّين» وسببٌ في دفعهم للرّدْ عليه والحجاج عن مذهب 
إمامهم. كما أنْ العراقيّين كانوا من السبّاقين إلى الرّدَ على أهل المدينة» وعلى 
رأسهم مالك رحمه اللهء فهذا محمّدُ بن الحسن الشَيبانِيُ -محرّر فقه أبي 
حنيفة وناقله- يُوْلْف مُصئّا في الرَّدَ على أهل المدينة» وَسَمَهُ ب «الحجّة على 
أهل المدينة»» ويقصد بأهل المديئة مالكا رحمه الله وبعض الفقهاء منها"'". 

وهذا ما جَعل المالكيّين يتصدؤن للرد على مخالفيهم» والدوة عن 
إمامهم» والذَّبٌ عن مذاهبه. وأوّلُ مَنْ رأيتٌ له ردًا على الشَّافعيَ والعراقيّين: 
0000 تخورن: إقيكة م ضاحنة: التماق» نقد الند قنات الزذ على 


الشَّافعيَ وعلى أهل العراق”". 


)١(‏ قال ابن أبي زيد في سياق إنكاره على الظاهريٌ الذي ردّ على مالِكِء وأنّ سَلَفه من 
الظاهرية لم يردُوا على مالِكِ-: «وقد سَلَّكَ سبيلا لم يَسلّكها مَن انتسَبّ إليه في المذمّب 
إليه.ء ولقد قَصَّد داودٌ بالرّدْ أهلَ الرّأيء ولم يُقصد إلى مثل مالِكِ في تمامه وإمامته بِرَدْ في 
كتاب ألفه؛ ولقد أعابَ مُحَمَّدْ بِنُ داودٌ على الشَّافعىٌَ قَصذه بتأليف الرَّدَ على مثل مالِكِ 
في إمامته. ثُمّ ما علميّه قُصَدَ مالِكًا بتأليف كتاب عليه وقَصَدَ بمثل ذلك الشّافعىّ ؛ فهان 
عليك أيُها الرَجُلُ ما لم يَهْنْ على من سّبقك إلى ما تقَلّدتَ من المذمّب؛ فلا بنفسك 
ارعَويتَء ولا بمَن ارتضيتٌ مذهبّه اقتديت!4. الذب عن مذاهب مالك ”/ ب. 

(1) ذكر ابن النديم في فهرسته (7587) في مُصنّفات أبي يوسف القاضي : «الَّْدَ على مالك بن أنس». 

() عياض: «ترتيب المدارك» ,»٠١7/١‏ ابن فرحون: «الديباج المذهب في أعيان علماء 
المذهب» 775. وقد كان ابن سحنون مُطلعًا على كتب أبي حنيفة. انظر في ذلك ترجمة 
بقى بن مخلد في «أخبار الفقهاء والمحدثين» للخشني. ص١".‏ وبلاد إفريقية لعهد ابن 
سحنون (في القرن الثالث) كان المذهب الحنفي معفرا'فنها..ونقل: ابن ابي زيك: في 
«النوادر؛ عن رد ابن سحنون على الشّافعيء 7/ 77". 
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ولأهل القيروان ردود على الشافعي والعراقيين. منهم : عبد الله بن طالب 
القاضي القيرواننٌُ (ت7070ه"''. قال الخشني: «وله كتب يرد فيها على 
الشافعي لا بأس بها""''. ولسّعيد بن محمد بن الحداد (ت7١ه)‏ تلميذ 
سحنون تأليف في الرّدْ على الشافعي, قال الخشني : «وله رذ على الشّافعي 
في كتاب (في نسخة: كتابه) لم يظهر على 0 انان 1 

وليحيى بن عمر الكناني (ت184ه) رد على الإمام الشافعيٌ» في كتاب 
مَؤْسوم ب «الحبّة في الردّ على الإمام الشّافعي)”*. 

ولأبي بكر بن اللَبّادلات1707ه) كتاب« الرّدْ على الشافعي»» وقد طبعت قطعة منه. 

وتلحظ أنْ المالكية في القيروان في القرن الثالث» غنوا بالرّدُ على 
المخالفين: من العراقيّين والشّافعي. وهذا لأنَّ مذهب الحنفية كان مُنافِسَا 
لمذهب المالكيّين بإفريقية» بل كان هو السابق والأكثر أتباعا في الأوّل”*". أمَا 


)١(‏ عياض : "ترتيب المدارك» 2.١477”‏ ابن فرحون: «الديباج» 25١19‏ ابن حزم» رسالة في 
فضل الأندلس «رسائل ابن حزم الأندلسي» ؟//ا/10. 

(1) الخشني : «طبقات علماء إفريقية؛ ص/158١.‏ 

(*) طبقات علماء إفريقية ص/ .١16١‏ 

(1) وتوجد قطعة من هذا الكتاب مخطوطة بالقيروان» وكتب الشيخ محمد أبو الأجفان عنه 
مقالا فى مجلة معهد المخطوطات العربية» مجلد 9؟. ج 25 عام 19806. وتمام اسم 
الكتاب. الذي وجد على ظاهز المخطوطة: الحجة في الرد على الشافعي فيما أغفل من 
كتاب الله:تبارك: وتغالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. (وانظر كتاب العمر لحسن 
حسني عبد الوهاب» مع تتمة: المطوي وبكوش .)22١١/١‏ (وأشار إلى رد يحيى على 
الشافعيى: محمد بن. الحاريث: الخشني في طبقات علماء إفريقية ص/ 176). 

(0) :قال عياض : : «ؤأما إفزيقية-وما. وواءها من المغرب» فقد كان الغالب عليها في القديم 
مذهب_الكوفيينء . إلى_أَنْدَدَحل عليل_بن_زياد وابن أشرس والبهلول بن راشدء وبعدهم >- 
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الوَدَ على الشافعى» فالظاهر أنَّ ذلك لما دخلت كتبه بلاد إفريقية» وتأثر بعض 
الطلبة ممن رَحَل إلى المشرق بكتبه» ومَنْ كان على مذهبه من'الأئمّة"' '. 
وكان لأئمة المدرسة المالكيّة العراقيّة اليَدُ الطولّى فى مثل هذه ال؛ 


دود 
كما سيأتى بيانه. 












وقد تتابَعَ النَّاسُ بعد محمّدٍ بن سحنون"'" 
الذّبٌ عن المذهب وتُصرته: 
القاضي (ت7717ه)7". ومحمَّدٌ بن عبد الله بن عبدٍ الحَكم (ات778ه) 7" 


ت أسد بن الفرات وغيرهم بمذهب مالك. فأخذ به كثيرٌ من الناسء ولم يزل يفشو إلى أن 
جاء سحئون فغلب في أيامه وفض حلق المخالفين واستقر المذهب بعده في أصحابه . 
فشاع في تلك الأقطار إلى وقتنا هذا... وكان الظهور في دولة بني عبيد لمذهب الكوفيين 
لموافقتهم إياهم في مسألة التفضيل. فكان فيهم القضاء والرئاسة وتشرّق منهم قومٌ تَمَمنًا 
لمسرتهم واصطيادًا لدنياهم وأخرجوا أضغانهم عن المدنيين فجرت على المالكية في تلك 
المدة محن» ولكنهم مع ذلك كثيرء والعامة تقتدي بهم والناشىء فيهم ظاهرء إلى أن 
ضعفت دولة بني عبيد بهاء من لدن فتنة أبي يزيد الخارجيء فظهروا وأفشوا علمهم 
وصنفوا المصنفات الجليلةء وقام منهم جلة طار ذكرهم بأقطار الأرض...». [ترتيب 
المدارك /١‏ 1-56 5؟]. 

)١(‏ قال عياض : «وكان بالقيروان قومٌ قله في القديم أَخَذُوا بمذهب الشّافعي ودَخَلَّها شي من 
مذهب داودء ولكنّ الغالب إذ ذاك مذهب المدينة والكوفة». [ترتيب المدارك .]51/١‏ 

(؟) ما قله من أوّلية ابن سحئون في الردٌ على المخالفين ليس قاطعاء ويحتمل أن غيره سبقه. وكثيرٌ 
ممن ذكرتٌ وسأذكرهم في طبقته» كابن عبد الحكم وغيره. لكن وفاة ابن سحنون مُتقده” 
على وفاتهم. لذلك أخذت الأولية من ذلك؛ وإِنْ كان احتمال أن يكون مسبوقا واردًا ١<‏ . 

(©) عياض : «”ترتيب المدارك»؟ ؟7/ 187. 

(4) عياض : "«ترتيب المدارك»؛ 50/7. 
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وقد أَحََدَ عن الشَّافعيّ وهل مِنْ علمه» قال ابن عبد البر: «ولمحمد بن 
عبد الله بن عبدالحكم رد على الشافعى فيما وَقَع له من خلاف للحديث 
المسند؛ ينتصر بذلك لمالك رحمه الله فى عَيْبٍ الشافعىٌ له فيما ترك من 
المسند للعَمّل عنده"'؟. ورد على الشافعي: إسماعيلٌ بن إسحاقٌ القاضي 
(ت 047 وأبو بكر أحمد بن مروانَ بن محمّد الذيئوَري صاحتب كتاب 
«المُجالّسة» (ت98؟ه) "» وبكرُ بن العلاء (ت755ه)” "2 وأحمذ بن أبي 
يَعْلى مِنْ آل حمّاد بن زيد (توفي في أواخر القرن الرّابع)”". 

ورَد المالكتّون كذلك على تلميذ الشَّافعىٌ: المُرَنِي" '» فممّن صنّف في الرَّدْ 
عليه : إسماعيلٌ بن إسحاقّ القاضي (ت787ه)”"". وبكرٌبنٌ العلاء (ت؟ 4 اه)””, 


)١(‏ ابن عبد البر : «الانتقاء». 

(0) عياض : "ترتيب المدارك» ”7/ .١7/94‏ 

(؟) ابن فرحون: «الديباج» 484. 

(:) عياض : "ترتيب المدارك» 7/7 .191١‏ 

(0) المصدر السابق 53557/75. 

(6) للمزني كتابٌ جمع فيه ثلاثين مسألة رد فيها على مالك بن أنس. [الفهرست 7519. شرح 
الإلمام لابن دقيق العيد 2178/1 منهاج السنة النبوية لابن تيمية 0/ »]١57‏ وقد أجابه 
عن هذه المسائل أبو بكر الأبهري» وأبو محمد عبد الوهاب بن نصرء [انظر شرح الإلمام 
8/7 » ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية »]١547/0‏ [ونقل ابن القيم في «الطرق 
الحكمية» عن رد القاضي عبد الوهاب على المزني» ص١1١].‏ والظاهر أن ما ذكروه من 
رد القاضي إسماعيل وبكر بن العلاء على المزنِىٌ» هو في الردّ على هذه المسائل الثلاثين 
التى جَمّعها ردًا على مالك. 

“4 0 #ترتيب المدارك» ”/ .١17/4‏ 

(4) المصدر السابق 7/7 .591١‏ 


يفف 








وأبو بكر الأَبْهَرىُ (ته/7اه)”'2. والقاضى عبدٌ الوهاب بن نَضر البغداديٌ 


(ت؟1:77ه)ة”". 


وصئّف في الرَّدَ على أبي حنيفة رحمه الله: القاضي إسماعيل 
١ت‏ 047 وغيره. 

وأكثرٌ المالكيّون مِنّ الرّدْ على محمّد بن الحسن؛ لِمَا تقدّم مِنْ تصنيفه في 
الرّدَ على أهل المدينة. فمِمَّنْ ألف في ذلك: عبدُ الله بن طالب القاضي 
القيروانينُ (ت17175ه)”*'. والقاضي إسماعيلٌ (ت187ه) ولم يتم وهو في 
مائتي 000 وأبو بكر بنٌ الجَهُم المَرْوَزِيٌ (ت7594 وقيل: “للاه)7, 
وقيل بِأنَ كتابه هو تَتِمّةَ لكتاب إسماعيل”". 


)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» 057١/7‏ ابن النديم: «الفهرست» 2554 في الفهرست: 
«كتاب الرد على المزني في ثلاثين مسألة في المدينة» . 

(؟) عياض : «ترتيب المدارك» ؟/ 147. ئ 

(") المصدر السابق ؟7/ .١7/4‏ 

(:) المصدر السابق ؟9477/7١.‏ 

(4) عياض : «ترتيب المدارك» 7/ 174. وجا فى التمهيد لابن عبد البر /١(‏ 17414) في مسألة : 
«وهو المشهور من مذهب مالك» وإثاة تناد إسعاعيل ين إشتعاق واحتج له في كتاب رده 
على محمد بن الحسن». وانظر : الاستذكار .)23٠١ /١0(ديهمتلاو .0٠0٠ /١‏ ونقل عن هذا 

. الكتاب القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة» (انظر القاضي عبد الوهاب البغدادي 
ومنهجه في شرح الرسالة» ص .)837١‏ ولأبي العباس بن سُريج الشافعي تلميذٍ القاضي 
إسماعيل كتابٌ «التوسط بين محمد بن الحسن وإسماعيل القاضي» . انظر ترتيب المدارك 
5 أورأيتٌ في عيون الأدلة مناقضة للقاضي إسماعيل لمحمد فيما اعترضه على 
مالك» ”/ »5٠١5‏ وما بعدها]. 

(5) ابن فرحون: «الديباج» 55١‏ ابن النديم» الفهرست .١59‏ 

(/) ابن النديم . الفهرستت 125. 
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ولأبي جعفر الأبهريٌ (ت175ه) -ويُعرف بالأبهريّ الصَّغيرء تمييزًا له 
عن أبى بكر الأبهريٌ'''-: كتابُ الود على ابن عُلَيّهَ (ت118ه) فيما أنكرّه 
على مالك”"'. قال ابن النديم : «كتاب الود على ابن علية: سبعولن مسألة ؛ 
ولم 7 

والذي أضافته هذه الكتت فى تجلة أصول مالك : أنّها كت تسلّك سبيل 
الحجاج والتدليل» بإبطال حججج المردود عليه وتقرير أدلة مذهب الرّاد. 
وعلى هذا فإنَ المصئّف لهذا النّمط من الكتب يُحاجِحٌ بالأصول التي فهمّها 
وهذا ما جعل أصول المذهب المالكي أكثر تقريرا وؤضوحاء واكتسب الفقه 
المالكى بُعدًا تدليليا حسناء كان غائبا عنه» إِذْ كان غالب التصنيف الفقهى 
لذلك العهد يُعنى بالتفريع غير المشفوع بأدلته» وغير المؤصّل بدلائله. 

وكان لمالكيّة العراق التَّبِرِيرُ في هذا اللُون من التُصنيف. فألفوا فيه 
المصنّفاتٍ الجليلة» وقد تقدم ذكرٌ لبعضها. 

وهذه الكتب كان لها أثر فى تهيئة أرضية خصبة للتأليف الأصولي في 
المذهب المالكي» إذ نجد أن مالكية العراق خصّوا هذا العلم بالتأليف. 
وأفردوه بالتصنيف. كما سيجىء بيانه» والكشف عنه. 


)١(‏ توفي أبو جعفر في حياة شيخه أبي بكر. 

(؟) عياض : «ترتيب المدارك» 507/7. وابن علية هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم. وهو ابن المحدّث المعروف. له ترجمة في لسان الميزان /١‏ 5". ولابن غُلية هذا 
شذوذ كثيرء كما قال ابن عبد البَرّ فى «التمهيد» 5957/57 . 

(*) ابن النديم» «الفهرست» 159. | 














المدرسة العراقية وأثرها فى التقعيد الأصولى : 





فتشارك الملساة. جميعًا. و 58 هذا 0 بغدادٌ وغيرّها من بلاد 5 أى 
ع المذاهب, ولكنّه غَلَبَ وفشى أيامّ قضاء آل حمّادٍ بن 





زيد. را ببغدادَ فلم يبق له بها إمامٌ من نحو الخمسين والأربعمائة» عند 
وفاة أبي المُصْلٍ بن عمْرُوس» ثم سكنها ابن صالح بعد اليد 7 

وكان إمامَ هذه المدرسة الذي سَّنَّ لها المنهج الذي اختصّت بهء وشُرَع 
لها المسلك الذي امتازت به عن غيرها من مدارس_ المذهب- : هو القاضي 
إسماعيلٌ بنُ إسحاق مِنْ آل حتّاد بن زيد. فقد بَسَْط فقة مالك وَنَشْرَه. 
واحتجٌّ له وصئّف فيه الكتب. ودعا إليه الناس» ورغبهم فيه» وعنه انتشر 
مذهبُ مالك بالعراق”"'. وقد بَلَعّ القاضي إسماعيلٌ مِنّ العلم المرتبة المُنيفة, 
وتوأ منه المنزلة الرّفيعة» قال أبو الوليد الباجيُ -ودَكَرَ مَنْ بلغ درجة 
الاجتهاد وجمع إليه من العلوم-: «ولم تحصل هذه الدّرجة بعد مالكِ إلا 


)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» »607/١‏ بتصرف. 
(0) الخطيب : «تاريخ بغداد» ”/ 587. ابن النديم : «الفهرست» ١‏ » عياض : «ترتيب 
المدارك» ؟75/ 78-159 .١‏ ظ ظ 
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لإسماعيل»”''. وكان تأثيرُ القاضي إسماعيل في أهل العراق وفي بت مذهب 
مالك بينهم ؟ بحيث جَعَله يُرْاجِمُ مذهبَّ أبي حنيفة رحمه الله» ويُجاذبه سُؤْدْد 
العلم» حتى حمل ذلك أبا حازم القاضي الحنفيٌّ أن يقول : «لبث إسماعيل أربعين 
حب ل مساوس يات 
كان منتشرا في تلك الديارء ونشره لمذهب مالك. والذود عنه». والدعوة إليه. 

وسَلَّكَ مَنْ جاء بعده من مالكيّة العراق على ما اختطه لهم من مَنْهج 
واهتَّدَوا بما رَكَرّ لهم من أعلام في طريق التَّفقَه قال طلحة بنُ محمدٍ بن 
جعفر في «تاريخه»: «وصئّف في الاحتجاج له والشّرح؛ ما صار لأهل هذا 
المذهب معالِمٌ يحتذونه» وطريقًا يسلكونّه»” ". 

نُعّ جاء بعد القاضي إسماعيل : أبو عمرٌ محمد بِنُ يوسف بن يعقوبٌ. 
وأبو يعقوت إسحاق بِنُ أحمدّ الرَّازْيُء وأبو الفرج عَمْرُو بنُ محمّد اللَيئيُ. 
وابنُ المُنْتَاب القاضي. وابنٌ بُكَيْر” “0 وأبو بكر بن الجهم المَرْوَزِيُ»ء وبكر 
ابن العلاء وغيرهم. 

ثمّ بعدهم: أبو الحسين عمر بِنُ محمّدٍ بن يوسف القاضيء وابنه 
يوسف. وأبو بكر الأبهريٌ. بارع مالك في البلاد وتخرّج على 
يديه طائفة من أعلام المذهب. 


.١7٠١ عياض : «ترتيب المدارك» ؟/‎ )١( 

.١7١/7 المصدر السابق‎ )١( 

(*) الخطيب: «تاريخ بغداد» 7/ 1860. وعنه: عياض: «ترتيب المدارك» ”/ .17١‏ 

(4) هو: محمد بن أحمد بن بن عبد الله بن بكير البغدادي. من تلامذة القاضي إسماعيل 
القاضي. توفي سنة (5٠7ه).‏ انظر ترجمته في «الديباج» (5141). 


"1 





ثمّ بعد هؤلاء: أبو جعفر الأبهريٌ الأصغرٌء وأبو سعيد أحمد بِنُ محمد 
القزوينيُ» وأبو القاسم بن الجَلّاب» وأبو الحسن بِنُ القصّارء وابنُ خويز 
مندادء وأبو بكر الباقِلانيٌُ» وغيرُهم. 

ثمّ بعدهم: القاضي عبد الومّاب بِنُ نصر صاحبٌ التّصانيف» وأبو 
الفضل بِنُ عمروس» وغيرُهما"''. 

وأهمُ خصيصة لهذه المدرسة: سُلوكُها سبيل الحُبََة والدّليل في التَّفَقَه 
على مذهب مالك رحمه الله؛ قال ابنُ حيّان -في ترجمة بعض الأندلسيّين 
ممن رحلوا إلى العراق-: «كان في حفظ الحديث...والحفظ للأصول» 
والجذق برأي أهل المدينة» والقيام بمذهب المالكيّة» والجدل فيه على 
أصول البغداديّين-: لا نَظير له في عالت 

وقد تميّزت المدرسة العراقيّة بطريقة خاصّة في دراسة كتب المدوّنة» 
حتئ عرفت تلك الطريقةٌ ب «الاصطلاح العراقيَ»» مقابلة ب «الاصطلاح 
القَرَوي» الذي كان في القيروان» وقد أبان عن هذا الاصطلاح الرَّجراجيٌ في 
شرحه على «المدوّنة». وعنه نَقَل الإمام المَقَرِيُ النّلمسانىُ المالكىُ في 
«أزهار الرّياض»-: «فالاصطلاح العراقي جعلوا مسائل المُدوّنة كالأساس». 
وبَنِا عليها فُصول المذهب بالأدِلّة والقياس» ولم يُعرّجوا على الكتاب 
بتصحيح الرّواياتِء ومُناقشة الألفاظ. ودَأَبُهم القصد إلى إفراد المسائل» 


و 
٠‏ ما 


.1١16-١515 الشيرازي: «طبقات الفقهاء»؛‎ )١( 
.156 عياض : «ترتيب المدارك» ؟/‎ )6( 


السلا 








وتحرير الدّلائل» على ررَسْم االجداليّين» .وأهل الُظر ‏ من الأصولبّين)”''. 
واس ال 2 رحمهة الله : 


مالك. :والاستدلال الذالك عن :خصوصه .واحتجاجاته وتفريعاته» .وصنّمُوا في 


1 2 االمقر 1 النديعة. والتى صارت ملا الوم 5 






و ا الياحتٌ يستوقفه ايان انيه الع لقي القيّة في اعتنائها بالتصنيف 
الأصوليٌ في عذهب مالك. ومحاولاتها التّعدّف على منهج مالك في 
الاجتهاد والاستدلال.» وسلوكها غِي التَفقه سبيل الححّة والنّظر ع مع أن 
المدارس الأخرى كالمصريّة والمغرييّة كانت تحوي أكثرٌ تلاميذ مالك. 
وكانت تضم أتباعًا أَؤْفْرَ من أتباع المدرسة العراقيّة. 

والسببٌ في ذلك : أن مالكيّة الجراق كانوا في بيئة تزخرٌ بكثرة المذاهب 
الفقهيّة. وكان لهذا التنوّع في الاتجاهات الفقهيّة أثرٌ في إيجاد جَوٌ مِنَ 
الننافس. والذي تمثل في التّناظر والحجاج بين هذه الطوائف» وهذا ما جعل 
المالكيّة يستلوحون منهج مالِكِ في فقهه بالاستقراء والنَّخْرِيج؛ إذ لا يُؤْسّس 














157/7 المقري : «أزهار الرياض في أخبار عياض»‎ .8/١ الرّجُْراجي: «مناهج التحصيل»‎ )١( 
ومما يُبّهِ إليه في هذا الموضع. أنَّ بعض من ينقل هذا النصّ ينقله على أنه مِنْ قول الممَرِيٌ.‎ 
وليس كذلك. فإنه عن بعض من أبهمّهم المقريء ونَعَنّهم ب #بعض المتأخرين؟ . وبِحَمْد‎ 
١ الله طبع الكتابٌ الذي عنه نَقَلنَ المقري» وهو كتابُ «مناهج التحصيل» للرّجْراجي» والنص‎ 
مُوجِودٌ فيه -والطبعة سقيمة-. [هذا إِنْ لم يكن الرّجراجي ناقلا عن غيره» فهو كثيرا ما‎ 
يصنع ذلك دون بيان لمأخذه].‎ 
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ججاج ولاتقام مُناظرة ولا يتسئّى ذتٌ عن مذهب دون معرفة 0 هذا 
المذهب ومنهجه الذي سار عليه إمامه» والقواعدٍ التي بنى عليها فقهه. 
وكان بِقَاءٌ وُّجود المدرسة العراقيّة المالكيّة رهنَ الاستدلال لمذهبهم 
والمحاججة له والذْبَ عنه؛ وإلا لاضمحل في فترة قريبة من ظهوره بالعراق. 
كما أَنْ المجتمع العراقيَّ إذ ذاك كان مجتمعًا حضرياء بحكم احتكاكه 
بغيره من الحضارات والمجتمعات» بل كان مهد حضارات كثيرة؟ وهذا ما 
ولد رُوحَ المُحاورة والحجاج والمناظرة» دون الاكتفاء بمجرّد الاتباع والتّقليد. 
وهذه الميئة التي كانت بالعراق تخالف ما كان بمصر والمغرب». فقد كان 
مدهت هاللف: اكز الققتاذاء بوانافه أونك قوردا» عن إن مدهب مارلته د 
المغرب الإسلامئّ لم يكن مُرْاحَمًا من غيره من المذاهب الفقهيّة» إلا في 
مدد كما سبق بيانه في القيروان. وانعدامُ هذه المذاهب أو قلة أتباعها جعل 
أئمّةَ المذهب ينصرفون إلى التُصنيف في غير المجال الذي تقلدته المدرسة 
العراقيّة» فتجد مؤلّفاتِهم تدور حول تحرير عباراتٍ «المدؤنة». والجمع بين 
مُتعارضهاء والنّظر في مُستقيمها ومُخْتلْهاء وتصحيح المعتل منهاء وتخريج 
الفروع النّازلة على فروع منصوصة فيها أو في غيرها من الأمّهات. 
وذاة ارج انج صوطيه قارط في أرقاو الراك فك البق عي طرق 
المدرسة المغربيّة في دراسة كتب المدوّنة والتّفقَه فيهاء قال: «...أمّا الاصطلاح 
القَرَوىُ : فهو البحتٌ عن ألفاظ الكتاب» والتحرّز عمًا"'' ما احتوت عليه بواطِنٌُ 
الأبواب» وتصحيحٌ الرّوايات» وبيانٌ وجوه الاحتمالات» والتَنبِيهٌ على ما في 


)١(‏ فى «أزهار الرياض»: تحقيق ما. 





الكتاب من اضطراب الجوابات» واختلاف المقالات؛. مع ما انضاف إلى ذلك 
من تتبّع سياق الآثار» وترتيب أسانيد الأخبار» وضَبْط الحُروف على حسب ما 
وقع من السّماعء وافَقّ ذلك عوامل الإعراب أوْ خالقها"''. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيٌ -في سياق ذِكَرِهِ لرحلته إلى المشرق- : 
اوقرأنا المدوّنة بالطريقين: القيروانيّة في التَّنظير والتّمثِيل» والعراقيّة على ما 
تقدّم من مُعرفة الدّليل)”'". 

وظَهْرَ لي أن إسهام المدرسة العراقيّة في تقعيد أصول مالِكِ وبيانها في 
مصئّفاتهم . نر في أنواع من التصنيفات» وهي : 

أوَلا: مُصتفات مُفردة في أصول الفقه : 

وهي تلك المصنّفات التى جرّد مُصنّفوها الكلام في أصول الفقه مِنْ غير 
أن يُدمّح فيها علمُ الفقه أو الخلاف» وممّن ألّف في ذلك : 

أبو الفرّج المالكيُ (ت871م) له كتاب «اللّمع في أصول الفقه»0", 


.77 /” المقري: «أزهار الرياض»‎ 78/١ الرجراجي : «مناهج التحصيل»‎ )١( 

)١(‏ ابن العربى : «قانون التأويل» /ا9. 

00 ابن فرحون: «الديباج» 4 ابن النديم: «الفهرست» .١594‏ وينقل عن ابي الفرج الإمام 
المازري في «شرح البرهان» . قال ابن حزم: «...كتاب أبي الفرج القاضي المسمّى ب 
«اللمع». فإنه مملوء كلاما مُعْلَنًَا لا معنى له إِلّا التناقض والهدم لِمَا بَتى. التقريب لحدود 
المنطق ص/ 17". 
وللقاضى إسماعيلٌ كتاب الأصول «ترتيب المدارك» ”/ ١٠8١؛‏ لكن هل هو كتابٌ فى 
أصول الفقه؟ في النّفس من ذلك شيء. وقد وَقَع بعضهم في وَهَمء وهو نسبّة كتاب 
«الأصول» لأصبغ بن الفرج» على أنه كتابٌ في أصول الفقه. وليس كذلك. فالكتابٌ هذا 
في الُروع . وليس كتانا في أصول الفقه. وقد اغترّ الواهم بظاهر عنوانه! 


55١ 








وبكرُ بن العلاء (ت5 8 "ه"'". وأبو بكر الأبهريٌ (ت5/ا7ه) له كتابٌ في 
أصول الفقه””'» وَصفَّه ابن النّديم بِأنَّه: «لطيف»” "2 وأبو عبد الله بِنُ مجاهدٍ 
له كتابٌ في أصول الفقه على مذهب مالِكِ”*. وأبو تمّام البَصريٌ””“» وابنُ 
خويز منداد له كتاب (الجامع لأصول ال وا كد 0 7 المت 
الباقِلانِئُ (ات7٠4ه)‏ وله المصنّفاتٌ العظيمة في علم أصول الفقه» وسيأتي 


)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» 191/7. ولا أعلم من نقل عنهء فالظاهر أن كتابه لم يكن له 
ذلك الانتشار الذي حفظ به. وما تجده من نقل عن بكر بن العلاء فهو من كتاب اختصار 
أحكام القرآن للقاضي إسماعيل. 

(9).التصيدان السايق 407/9 

(9) ابن النديم: «الفهرست» 555. 

(4) عياض: «ترتيب المدارك» 4,/7/7. وابن مجاهد هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
يعقوب الطائي البصري المالكي الأشعري؛ وهو غير أبي بكر بن مجاهد المقرئ. انظر 
ترجمته في «الديباج» 07/ رقم 577. ولا أعلم من نقل عنهء فالظاهر أن كتابه لم يكن له 
ذلك الانتشار الذي حفظ به. ظ 

(5) عياض : «ترتيب المدارك» 7/ 5065. يُكثر النقلَ عنه القاضي أبو الوليد الباجي في «إحكام 
الفصول. في أحكام الأصول». انظر فهارس الأعلام (7/ 855). ونقل عنه ابن بطال في 
شرح صحيح البخاري» والظاهر أن أبا عبد الله القرطبي ينقل في «الجامع» عن ابن بطال. 

)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» 7/ .5١00‏ ويكثر النقل عنه المازري في «إيضاح المحصول» من 
برهان الأصول». راجع فهارس الأعلام. (ونصٌ على اطلاعه على الكتاب». قال في بعض 
المسائل: «...ورأيئّه أطال في كانه عن هذا المدذهي) ض )1 وكذلكف يفل عله 
الباجىٌ في «إحكام الفصول»». انظر فهارس الأعلام (؟847/1). وصرّح الزركشي في 
«البحر المحيط» بأنه يَنقل عن هذا الكتاب بالواسطةء وما إخال هذه الواسطة إلا كتاب 
المازري. وفك دمت ارو دذكتوراه في جَمْع آراء ابن حو متداف الاصوالة في جامعة 
الجزائر» مِنْ قبل الأستاذ ناصر قارَة. 





ضر 


الحديثُ عنه -إن شاء الله-» والقاضي عبدُ الومّاب بِنُ نَضْر البغداديٌ”'' 


(ت175ه) له التّصانيفٌ البديعة السّائرة: «الإفادَةٌ في أصول الفقه» في 


0 


0000-6 وال و«الأجوية الفا 1 و«المروزي في 
الأصول»”” 0 واشرح اللمع لأبي الفرج»"'". 

وقد تأثّر بعض أعلام المالكيّة من غير المدرسة العراقيّة بهذه المدرسة. 
وتتلمذوا على بعض غُلمائها وتُظارهاء ومن هؤلاء: القاضي أبو الوليد 
الباجئُ» وهو ممَّن رَحَل إلى المشرق وتأثّر بالمدرسة العراقيّة» وكانت 


)١(‏ ويكثر النقل عن القاضي عبد الوهاب: المازري في «إيضاح المحصول». والباجي في 
الإحكام الفصول»., وآل تيمية في (المسودة»» والزركشي في (البخر» . ومما يُنبّه إلية: أن 
حدر كتاب «إحكام الفصول» للباجي أن «القاضي أبا محمد» هو والد إمام 
الحرمين (؟/ 855). وليس كذلكء» فإنَ المالكية إذا أطلقت «القاضي أبا محمد فإنما 
يعنون به عبد الوهاب بنّ نَضر البغدادي» وإذا قالوا: «الشيخ أبا محمد» فيعنون به ابن أبي 
زيد القيرواني. 

(؟) عياض : «ترتيب المدارك» .5١57/7‏ والكتاب من مصادر «تنقيح الفصول» للقرافي»؛ صرَّح 
بذلك في مقدمته المضمنة في أوائل كتاب «الذخيرة» . وكذلك هو من مصادره في كتاب 
«نفائس الأصول» .4١/١‏ وهو الذي وَصَف الكتابّ بأنه في مُجلدين. 

(15) عياض :1 اتزتينا المقا رك 5950/5 اوه صنيو الفهرست ١18/1‏ والكتات من مصادر 
القَرافنٌ فى «النفائس» :94١/١‏ ومن مصادر الرّزْكشى فى «البحر؛ »6/١‏ ومن مصادر 
التاج لمكن في رفع الحاجب» /١‏ 570. وينقل الكثير من أهل العلم. والرّجاء في 
الوقوف على نسخة خطية منه قَريبٌ! إذ التّقل عنه كثير حتى في الطبقات المتأخرة. 

(5) عياض : «ترتيب المدارك» 7/5 5457. والكتابٌ من مصادر الزّركشي في «البحر المحيط» /١‏ 0. 

(4) عياض: «ترتيب المدارك» 5457/7. ولا أعلم مَنْ نقل عنه» ولا سَبّبَ هذه التسمية. 

(1) أحال عليه القاضي عبد الوهاب في «شرح الرسالة» . انظر: القاضي عبد الوهاب البغدادي 
ومنهجه في شرح الرسالة.» 511. 


إيضن 





مُصئّفاته فى أصول الفقه على نَسّق التأليف العراقىٌ جارية» فلا غَرْوَ إذا ما 
جدلنا كه ناته :الأغير ان فقي :فى لاك قانع العراقتيو ب فقاله القن 
القاضي أبو الوليد الباجيُ كتاب «إحكام الفصول في أحكام الأصول». 
ومختصرا فى أصول الفقه وَسّمه ب «الإشارة فى أصول الفقه). 

وأهم مميّزات هذه المصئّفات : 

- تحريرُ مذهب مالك» والاستدلال له فى بعض الأحيان بما يشهد له من 

- الاستدلال لأضول مالك» والردُ على مَنْ خالفهاء لا سِيما فيما تفرد بة 
فخ أضول: واختصٌ به من قواعد. 

- كما تميّزث مُصئّفات العراقيّين بأنّ فيها نوع تحرّر من الاتباع المُطلق 
لمالك» فنجد أن بعض أئمّة المدرسة العراقيّة يُخالفون فى بعض المسائل 

- تناولوا بعض المسائل الأضوليّة التى لا يعرف لمالك فيها نص» ولا 
بُوقف له فيها على قَوْلٍ؛ٍ فلم تكن مصئّفات المدرسة العراقيّة خالصة لتجريد 
أصول مالكء بل إِنّهم بحثوا ما لم يُعلم لمالِكِ فيه قول» وأفضى بهم البحثُ 
فى بعض المسائل إلى الاختلاف فيما بينهم. 

وقنا الكق هذا اللوفاي التصننت تنددات كي البتلدت 4 فون اونا 
الختميت : .نه المدوسة العرافتة حكما فيات :فى تجال: تاليفها ومضتفاتها: 
النَصنِيفٌ في مسائل الخلاف». وموضوعٌ هذا التُصنيف تناؤل المسائل التي 
وقع فيها الخلاف بين مالِكِ وغيؤة اف أئمة الأفضات: والاحتجاح لمذهب 


75 





الإمام فيهاء وإيرادُ ُحجج المُخَالِف ونَقْضُها بما يُوافق أصول مالك ومنهججه. 
وكان كثيرٌ ممّن يُؤلْف في ذلك يَضْعٌ في بداءةٍ الكتاب تقدمةٌ أصوليّة مُختصرة 
يُحَرّرُ فيها قواعد الإمام وأصوله والدّلائلَ التي يحتجٌ بها؛ ليكون النّاظر في 
تضاعيف الكتاب عالمًا بذلك» فلا يُحوج في كل مسألة إلى التّنبيه على أصل 
مالِكِ الذي جَرَى عليه وتمسّك به في الفزع الذي يُريد الانتصار له فيه. ومن 
مميّزات هذه المقدّمات الاختصارٌ وعدم التُطويل» وقد تُهِمِلٌ هذه المقدماتُ 
بحت بعض المسائل الأصوليّة. 

ومن هذه المقدّمات التى وَصِلَتْ إلينا؛ المقدّمة الماتعة لكتاب: «عُيونُ 
الأدلّة في مسائل الخلاف»» تأليف أبي الحسن علي بن عُمرَ بن القصّار 
المالكىّ (ت917اه)”'". 

انيا: مُصنَّقاتٌ مُفْرَدةٌ في أصل مِنئْ أصول مالِكِ: 

تتمثل هذه المصنَّمات في الب التي لها المالكيّةٌ انتصارًا لمالك فيما 
خالفه غيرُه مِنْ أهل المذاهب الأخرى» بخاصّة قوله بعمل أهل المدينة؛ 
فالمالكيّة صنّفوا كثيرًا مِنَ التأليف في ذلك نتيجة الانتقاد الكثير لهم في 
تمسّكهم بهذا الأصل. ومِنْ هذه المصئّفات : كتابُ «الرَّدَ على مَنْ أنكر إجماعً 
أهل المدينة»؛ وهو نقض لكتاب الصّيرفيٌ الشافعىٌ» مِنْ تأليف أبي الحسين 


)١(‏ للكتاب تحقيقان: الأول: تحقيق محمد السليمانى» دار الغرب الإسلامي. طاء 
55ام, والثانى : بتحقيق مصطفى مخدوم. دار المعلمة. الرياض ٠‏ طط ٠١٠“”5١اه‏ 
[وأهليازسالة علفية] 





زيدٍ (ت878ه266. وللأبهريٌ الكبير (ت7”70ه) كتابُ «إجماع أهل 
المدينة»”''. وللقاضي أبي بكر الباقلاني كتاب: «أمالي إجماع أهل 
المدينة» 7 . 

وبَعْدَ أن ظهر القولٌ بعدم حجّية القياس» انتدب بعض المالكيّة للتٌصنيف 
في إثبات حجيّته » وَالرد علي شكرية؟ فممّن ألف في ذلك : بكرٌ بن العلاء 
(ت::"ه)ء فقد ألف كتاب «القياس»» وأبو العلاء عبد العزيز بن محمّد 
الفيوك سات كتات اإلابك القباقي 2 

ثالثا: كتب الخلاف والذَّبٌ عن المذْهَب : 

1 افيه مواطة: :جوف القواعت. . اللأصنولئة عق انالك كت 
الخلافيّات» ومصنّفات الذبَ عن مذهب مالك. وهلة المضتنات: تعتين 
بالمحاججة عن مذاهب مالكء. والرّدٌ على مَنْ خالفه» فيّبرُز من خلال 
المناقشات وفي تضاعيف الحجاج : المسالت الت سان غلبها مالك في 
استنباطاته» واتجاهاته الفقهيّة» واختياراته الفروعيّة» مما يُعطي المُستقرئ 
لهذه الكتب القواعدٌ العامّة للاستنباط والأصول الفقهيّة للاجتهاد في مذهب 
مالك رحمه الله؛ إذ المالكيّةٌ في هذه الكتب إِنَّما يجرون في احتجاجهم 
لمذهبهم على القواعد التي سار عليها مالك نفسّهء وليس مِنّ الوارد أن 


)١(‏ عياض: «ترتيب المدارك» 7/8/7». ابن فرحون: «الديباج» 587. وانظر: «طبقات 
الفقهاء» للشيرازي .١١١‏ 

(90) غياضن: ترقت المدازك):210/:/7, 

(شغاطن : المصدر الا 

(5) عياض : «ترتيب المدارك» ”/ 57//8. 


كن 





سعدلوا بأصوك ثزايل أصؤل بإمافهوه. وتكالف المع الذي ارتضاه انفد . 
لأنّ في ذلك نَقُضًا لمذهبهم الذي يُريدون نصرّهء والمُحاججة لهء والذب 
عنه» قال العلامة ابنُ خلدون: «ولايد لصاحبه (أي المؤلف في الخلافيّات) 
من معرفة القواعد التي يُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام» كما يحتاج إليها 
المجتهد. إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط» وصاحبٌ الخلافيات 
يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة مِنْ أنْ يهدمها المخالفٌ بأدلته. 
وهو -لعمرى- عِلَمُ جليل الفائدة في معرفة ماخذٍ الائمّة وأدلقين)”". 

ومُصئّفات أئمّة المدرسة العراقيّة في مسائل الخلاف كثيرةٌ جداء حتى إن 
قد لا يخلو عَلمٌ من أعلام المدرسة العراقية لم يُصئّف في ذلك . 

وأما قول ابن خلدون: «وتاليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تاليف 
المالكية؛ لآن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما 
عرفت» وهم لذلك أهل النظر والبحث. وأا المالكية فالأثرٌُ أكثرٌ مُعتَمَدهِم 
ولنتموا رام طلن. وأيضًا فأكثرُهم أهل المغرب» وهم بادية عفْل من الصّنائع 
إلا في الأقل)”". 

فنقول: نعم» قد يكون مذهب الحنفية ومذهب الشافعية أكثر تصنيفا من 
مذهب المالكية في كتب الخلاف» لكن هذه المفاضّلّةَ لا تجعل مذهبّ 
المالكية قليلَ التصنيف فيهء بل هم بالمقارنة بالمذهبين أقلّ تصنيفًاء وفرفٌ 
بين قِلّةَ تصنيفهم» وبين كونهم أقلَ في التصنيف بالمقارنة مع غيرهم! 


.419 ابن خلدون: «المقدمة»‎ )١( 
.45١0-8419 ابن خلدون: «المقدمة»‎ )0( 


وض 








وأمّا ما ذكره من سَبّبٍ قلَّة التصنيف» ففيه نظر ظاهرء لا يُساعد عليه : 

فما اذَّعاه من انبناء مذهب الحنفية على القياس. بخلاف مذهب مالك» 
إِذْ جل اعتماده على الأثر- : ليس كذلك, بل إن للأصول الاجتهادية النظرية 
عند المالكية عظيمٌ الأثرء فهم القائلون بالقياس والاستحسان وسد الذرائع 
ومراعاة الخلاف والاستصلاح» وكلّها أصول تعليلية مصلحية» تأوي إلى 
البحك والنظن وتارز في :منطقها إلى الرّأي والاجتهاد؛ بل إِنْ مذهب أبي 
ع اردق دنفي ها القددنييا! 

نّم إِنْ صم ما قاله ابن خلدون في بداوة المجتمعات المغربية لعهده. 
تعليلا لقلّة تصنيفهم في هذا اللون من التأليف- : فإنّا قدَّمْنا أن المالكية الذين 
كان لهم فَضْلٌ التصنيف في كتب الخلاف هم أعلام المدرسة العراقية» حيثُ 
كان مذهَبُ مالك يُرَاجِم مذهَب أبي حنيفة مُرَاحَمَةَ الأنداد. وليس المالكية 
هم مالكية المغرب فقط! 

ولعلَ قول ابن خلدون يُحمل على ما وَصَلهِ من تلك الكتب» وعلى ما 
اطلع عليه منهاء حيثٌ لم تكن بتلك الكثرة في المغرب الذي كان فيه. 

وممّن ألّف في الخلافيات: أبو بكر بن الجَهُم المَرْوَزِيُ (ت59"اهء 
وقبل *#«ه)”". وقال ابن أبي زيدٍ القيروانيُ -في نصيحة له لبعض طلبته 
ممن أزمع الرحلة إلى المشرق: «وإنْ كان لك رغبة في الرّدْ على المخالفين 


)١(‏ الخطيب: "تاريخ بغداد» »5417//١‏ ابن فرحون: «الديباج» ."54١‏ وينقل عن هذا الكتاب 
الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في «النوادر والزيادات» . ويكثر من النقل عنه القاضي عبد 
الوهاب في «شرح الرسالة» . 


ون 





من أهل العراق والشافعي: فكتاب ابن الجهم. إِنْ وجدته...52'» وابتداء 
الخلافيّات. وألف -كذلك- فى الخلافيات: بكر بن العلاء (ت4 4 “ه)7" ؛ 


و 


وأبو العلاء عبد العزيز بِنُ محمّد البصريٌ ''؛ وأبو جعفر الأبهريٌ 
(ت755ه) له كتاب في مسائل الخلاف كبيرٌء نحو مائتي جزء””'؟ وأبو 
سعيدٍ القزوينيٌُ (توفي في نيف وتسعين وثلاثمائة) له كتاب «المعتمد في 
الخلاف» نحو مائة جزءء وهو مِنْ أهذب كنب المالكيّة -كما نعته القاضي 
عياض-» وله كذلك كتاب «الإلحاق (كذا) في فاتك لاقع واو 
القاسم بن الجلّاب (ت8/اه)"'؛ وأبو تمّام البصريٌ له كتابٌُ مختصرٌ في 


)١(‏ ابن أبي زيد القيروانيَ: مُراسلات ابن أبي زيدٍ القيروانيٌ» تحقيق الشَيحْ عبد الرحمن 
السّنُوسِيَ. ف0". وللفائدة أنقل في هذا الموضع جُْءا من هذه النّصيحة مما يتعلّق بكتُب 
المالكية التي نصح بها الشيخ أبو محمّد؛ قال رحمه الله: «...وَإِنْ كان لك رغبةٌ في الرّدْ 
على المُخالفين من أهل العراق والشَّافعيٌ- : فكتاب ابن الجهم. إِنْ وجدبّه ؛ وإلا اكتفيتَ 
كنات الاخرى: إن كسبتّه ؛ وكتاب الأحكام لإسماعيل القاضي ؛ وإلا اكتفيتَ باختصارها 
بكر بن العلاء. والكتاب الحاوي لأبي الفرّج. إن كسبئّه؛ ففيه فوائد! وإِنْ استغنيتَ عنه 
لقِلّة لَهَجِكَ بالحجّة. فأنتَ عنه غنيٌ بمختصر ابن عبدٍ الحَكم» أو كتاب الأبهريٌ. وأحسنٌ 
ذا كتوتااقق الاقه للمالكقين كنات ان الم 21 قر إفاقك ابن أبى ليه التوروانن :+ تحنين 
الشيخ عبد الرحمن السَنوسيٌ قعام- وام 

(6) عياض : «ترتيب المدارك» ؟”/7١19.‏ 

(©) المصدر السابق 478/7. 

(4) عياض: «ترتيب المدارك» »5١7/”‏ ابن النديم: «الفهرست» .590٠‏ 

(8) غياضق؟ اترتنيه الجداوك 1/7 

() عياض : «تريب المدارك» ”/ ,.5١00‏ الشيرازي: «طبقات الفقهاء» .١74‏ 
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اللفاكقي ماف الك الأد كر بوكنان: لخر انق للكت ك4 بوابق 
الحسن بن القصّار (ت917ه) له كتاب اعيون الأدِلّة في مسائل الخلاف». 
قال فيه الشيخ أبو إسحاق الشيرازِيٌ: «لا أعرف للمالكيّين كتابًا أحسنّ 
ا وقال أبو حامدٍ الإسفرايينيٌ للقاضي عبدٍ الومّا -وجَرَى ذْكْرُ هذا 
الكتاب- : «ما تَرَكُْ صاحبّكم لقائل ما يقول»" ''؛ وهذا لكثرة ما يُورِدُهِ مِنْ 
«فنْقَلات» ليُجيب عنهاء» حتى إِنَّ 5 ليكاد يضح من ذللق وبا قف الملل 
منه. ولابن خويز منداد كتابٌ كبيرٌ في الخخلاف”*'. وصئّف القاضي عبد 
الومّاب ِنُ نَضْر (ات577ه) كثبا في الخلافيات؛ منها: «النُصرةٌ لمذهب إمام 
دار الهجرة»» و«أوائل الأدلّة في مسائل الخخلاف»: و«الإشراف على مسائل 


دزو + (0) 5 :. ا اء مع 5 
الخلااف») ٠‏ ولابي الفضل بن عمروس تعليقة في نصرة مدهب مالك . 
0 
ستون جزءًا ٠‏ 


.1١0 عياض: «ترتيب المدارك» ؟/‎ )١( 

(9) الشيرارق: اظقات النقياء 111 عياض : اتزتينين المدارك1 1177/1 

(0) عنياضن :> اترتيتب الخذاك) 370/7 

(5) المضكةن الشايق 5/59 *1: 

(5) عياض : «ترتيب المدارك» ”/5947» وكتاب «الإشراف» مطبوع متداول. 

(5) عمّار طالبي : «آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» 505/7» وهو من الكتب التي جلْبّها ابنُ 
العربيٌ من المشرق» وَسَرَّد هذه المصئّفاتٍ المجلوبة في كتابه «سراج المريدين». وفي 
مكتبة الأوقاف بطرابلس الغرب, نُسخةً من كتاب: «الإشراف في المذاهب والخلاف», 
لابن عمروس». برقم » تتضمن الجزء السابع . يحوي سبعة عشر كتاباء بدءا بكتاب 
الرهن وانتهاء بكتاب الوقف. وتقع النسخة في 718 ورقة» (انظر القاضي عبد الوهاب 
البغدادي ومنهجه في شرح الوشالة هن :)١1‏ 


لللشش ا هك 





وقد وقفت علي السَفر الأوّل مِنْ كتانب لأعيون ال صنعة القاضي 
أبي الحسن بن القصّارء يحوي كتاب الطهارة كلّه وبعضٌ مسائل الصّلاة. ومع 
البيد ا" كقانة تمدق أصوليّة» فقد ترك عددًا وافرًا مِنَّ المسائل لم يبحثهاء 
والمتصفْحٌ لكتابه يجدٌ عَدَدًا كثيرًا من القواعد الأصوليّة المنثورة في ثنايا 
المباحثات والمناقشات. اقتضتها المسائل المبحوث فيها. ومِنْ أمثلة المسائل 
التي بحثها مما لم يجر لها ذكرٌ في المقدمة الأصولية : هل يُردٌ خبرُ الواحد 
فيما تعمٌ به البَلْوَى؟”''. هل يُعْرَضُ الحديتُ على الأصول لقَبوله أو 
. ومُخالفة الرّاوي لما رَوَى. ونسيان الرّاوي لروايته لا يَعَدَحَ فيها. 
عدم اشتراط انقراض العصر لوٌقوع الإجماع. اقتضاء النّهِي الفساد. إلى غير 
دالق من المساتن اام 0 

الفرع الثالث : الدّؤْر الثالث: القَرْن السَّادِس وما بعده 

ما في القرن السادس فبدأ يَعيبُ عن المذهب المالكي البُعْدَ التذليلي 
الأ 'كافف قتدنه المؤوسة العرافة» الها كاندهن يعفن:الآينة الل تاها 
بالطريقة العراقية في التفقه.؛ ومن هؤلاء: الإمام المازري (ت575ه).ء الذي 


)١('‏ وهو مخطوط بمكتبة دير الأسكوريال. تحت رقم: 23١88‏ يقع الجرء في ١41‏ ورقة» 
وخط النسخة أقرب ما يكون إلى الخط «المبسوط الأصيل»» وتحتوي كل صفحة على 
“٠‏ سطراء وكل سطر على ١١‏ كلمة فى المتوسط. انظر مقدمة التحقيق لكتاب «المقدمة» 
لابن القصارء ”؟". 1 

)١(‏ ابن القصار: «عيون الأدلة» /١‏ 50-ا. 

(*) ابن القصار: «عيون الأدلة» /.١‏ هل/ا-أ. 

(1:) راجع مقدمة تحقيق كتاب: «مقدمة في أصول الفقه» لابن القصار: تحقيق مصطفى 
مخدوم. .١155-١١6‏ 





شرح «البُْهان» شَّرْحَا بَلَْ فيه الغاية تحقيقا وتحريرّاء وتتصِف مُوْلَائّه الفقهية 
بالاستدلال والتأصيل على الطريقة العراقية» كما هو جَلِيُُ في شرحه 
ل «تلقين» القاضي عبد الومّاب البغدادي. وعلى طراز المازري نجد القاضي 
أبا بكر بن العربي المعافري» الذي كانت له رِحْلَةٌ إلى المشرق» فتأثر بمنهج 
التدليل والتأصيل الذي كان غائبا في المغرب الإسلامي لعهده. ولابن العربي 
من المؤلفات في أفموك النقةءهها 81 الها كناب المخف 0 وهر 
كتاب حَسَّنٌ» إِذْ تَجِلُ فيه بعض التحريرات التي لم يُسبّق إليهاء كالذي تراه 
عنده في تفسير الاستحسان في المدهب المالكى. وغالِتُ كتب القاضي ار 
العربي لا تكاد تَخَنُو من إشارات ومُباحئات في مسائل أصولية انفرّدَ بها. 
ككتاب «القبس في شرح موظ) جباللف عيق: الخ اله و كاتت «أحكام القران»)» 
وغيرها من كتبه النفيسة. 

وفي أواخر القرن السادس وبداءة القرن السابع بَرَزْ الإمامٌ الأبْياري 
(11 اق الذي كان قَرِيدًا في علم الأصول والتحقق بهء ومِمًا ألفه شرْح 
«البرهان» للإمام الجويني». وسّمّاه ب «التحقيق والبيان فى شرح البرهان». 
وهو من أجود الكتي المصضنمة. 

ومن أبرّز ما ميّر القرنَ السَّابِعَ شيوع الاختصاراتٍ في كل العلوم مِنْ فقه 
وأصول وعقيدة ونْحْوِ وغيرها؛ وكان علمٌ الأصول من هذه العلوم التي ألفت 
نيا البكفي ا شضت النزيية و اللسير ولئن كان لهذه المختصرات بعض 





)١(‏ وفيه تردّد هل الكتابٌ المطبوع انمه #التتيعفول» أو #نكك المخصول»؟ وتد: أشرت 
لذلك فى «الأصول الاجتهادية التى يُبْنَى عليها المذهب المالكي»» في بَخْث الاستحسان. 


3 








العائاة إن لياتسو الانار هين المو ف ةيا لواة مداق :زوجي جره الطلية لزن 
فك الألغاز وحل المشكلالات في تلك المختصرات؛ وهي في الأصل 
وُضِعَت على أساس التّيسير والتّذليل» فإذا بها تنقلب إلى عَقَّبات كَأداء في 
طريق التّحصيل؛ كما قرّر ذلك ابن خلدون في مقدمته”"". 

وأبرز التّآليف المختصرة في الأصول لدى المالكيّة؛ بل ولدى المذاهب 
الاخرق مختصرًا ابن الحاحي رك ؛ كذ) الأصيلان 4 الميكتمير الا ل بوسحة 
ب: «منتهى السول والأمل. في علمي الأصول والجدل», ثمٌّ اختصر هذا 
المختضر فى : «مختصر منتين الشول:والأمز :ولاق .هذا المكتض: المدة 
قبولا عاماء وطار في النّاس كل مَطارء وعَكف عليه الطلبةٌ شَرْهَا وغَربّاء 
وحرحه كن بن العلطاء من حاتت :الجد فقون بن ا او 
يه 

قال ابن خلدون: «تداوله طلبة العلم» وني أهل المشرق والمغرب بف 
وبمطالعته» وشرحه»””'. 

وممًا يلحظ في مختصر ابن الحاجب أنه كتابُ في الأصول على طريقة 
المتكلمين؛ بحيث لا تتلمّح مالكيّةَ المؤلف في مباحث الكتاب ومسائله ؛ 
حتّى في المسائل التي تفرد المالكيّةٌ فيهاء واختصّوا بالقول بها. 





() ابن خلدون : «المقدمة» ٠١29-1١78‏ . وانظر: الحجوي: «الفكر السامي» ؟//1717-501. 
0 انظر مقدمة تحقيق «تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» ١/15؟١.‏ 

(0 السبكى: «طبقات الشافعيّة» انظر فهارس الكتب .01١-06094‏ 

(4) بكر أبو زيد: «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد»: راجع الفهارس .١١79‏ 

(6) ابن خلدون: «المقدمة» /ا841. 
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وفي هذا القرن كان القرافيّ (ت184ه) الإمام المحمّقٌ والفقيهُ المبرّز؛ 
وكان له أثر جليل في التّأليف الأصوليّ في المذهب, فقد ألّف مختصر تنقيح 
الفصول وشرّحه؛ وشرّح كذلك محصول الرَازي بكتاب وسّمه ب: «نمائس 
الأصول» وهو من أجود الكتب تحقيقا ونظرا؛ كما أن كتابه «الفروق» قد 
تضمن كثيرا من القواعد الأصوليّة محرّرة ومُقرّرة. وله من الكتب «العِقْد 
المنظومء في الخصوص والعموم». وهو كتاب حافلٌ بمسائل الخصوص 
والعموم. وله كذلك «الاستغناء» في أحكام الاستثناء» خصّه -كما هو ظاهر 
فر عتواات ينينائل :اللاي بول كدلو مفيقاة: التراقي المتياجي ين 
تحقيقات بديعات في علم الأصول! 

وفي هذا القرن اهتم كثيرٌ من المالكيّة بكتاب «البرهان» لإمام الحرمين» 
وبكتاب «المستصفى» للومام العَزالي؛ وسيأتي ذِكْرٌ شروحه والتنكيت عَليه؛ 
واختصاره في إسْهامات المالكيّة في أصول الفقه. 

ومعلومٌ أنَّ هذه العصور هي عصورٌ تقليد» مما أنتج عنه ضعف الاشتغالٍ 
بعلم الأصول إِلّا بقدر يسير بحيث لا تُكوَّنٌُ ملكة اجتهادية قويمة. 

أمَا القرن النَّامن فإنَّهِ على شاكلة سابقه في النَّهمُم بالمختصرات 
والاشتغال بها والنّظر فيها؛ إِلّا أنَّ الذي شهده هذا القرنُ هو بُرورُ تأليف بديع 
هو كتاب «الموافقات» لشيخ المقاصد أبي إسحاق الشَاطبيَ (ت١5لاه)؛‏ 
وهذا الكتابُ يُعدَ من الكتب التى كان لها بالغ الأثر في تقرير علم مقاصد 
الشّريعة» والذي يُعدُ في الصَّمِيم من علم أصول الفقه؛ وكان للمذهب 
احالف كن كتاب الشَّاطبي المحلٌ الأوفر من الاهتمام في التّقرير والتنظيرء 


لس 8ع 





فكان هذا الكتاب مبرِرًا لجوانب تأصيليّة في المذهب المالكي لم يُسبّق 
الشّاطبي رحمه الله في بيانها وتجليتها على النّحو الذي ضنعه 
وفي القرن التاسع نجد إماما كانت له كتبٌ حَسئَةَ في أصول الفقه 
المالكي» وهو الشيخ حُلولو (ت840ه). فقد كان لهذا الإمام سَعَةُ اطلاع 
في كتب المالكية» بحيتُ إِنّْك تقف في كتبه في أصول الفقه على نُصوص 
لأئمّة المالكية لا نَجدَها عند غيره» فله فَضْلُ جَمْع المتناثر» وَلَمْلَمُة المتبعثر 
من كلام أئمّة المذهب. وأهمٌ ما أَلَفَ كتابان: الأوّل: «الضّياء الأّامع» شرح 
الجوامع». شرح فيه مختصر التاج السبكي اومس ب ااجمع 
الجوامع»”''. والكتاب الآخر: كتاب «التوضيح شرح كتاب التنقيح)""ا 
شرَّح فيه ١تنقيح)‏ القّرافي. كما أن له شرححا كبيرًا على (جمع الجوامع» يحيل 
عليه في مواضع من «الضياء اللامع»”' 
وبَعْدَ الشَّاطبِي وحلولو لم أجد في حدود ما وقفثُ عليه شيئا ذا بال» إلا 
ما أله إمامُ المغرب وعلَاميُه : الشَّيِحْ محمّد الطّاهر بن عاشور؛ فقد كان لهذا 
الإمام إسهامٌ بالغ الأهميّة في تحرير كثير من القضايا الأصوليّة في مذهب 
مالك ؟ وكان ذلك في كتايية ل الكنات الار ل حاشيته على شرح تنقيح 


الاح اكير كاملا ل و لد كتات: ١‏ يه 
يديه 0 ١٠11ام.‏ وليف" سقيمة قار وقل 0 في وإسائل علمية بجامعة 0 
القرى. 

(*) وأفاد النملة في مقدمة تحقيقه للضياء اللامع بوجود نسخة من الشرح الكبير» فيها كثير من 
مقط و الطط توه يوقو عقن ةا وار ند امعتيين ال هي :111 1ن4 )كينا أن لفخرر لو علق 
مختصر خليل شرحَين: صغيراء وكبيرا! 


هء 





الأصول للقّرافيَ» وهي حاشية شَرَّمَ فيها المستغلّق من الكتاب» وتعقّب 
القرافيَ في بعض المسائل» وحرّر مسائل من أصول المالكيّة لم يلف القرافيّ 
مُحرّرا لها. والكتاب الثَّانى : هو «كتاب مقاصد الشّريعة الإسلاميّة)» وهو كتابٌ 
وأَيُّ كتاب! تحقيقًا وتنظيرًا؛ ولائحٌ في كتاب ابن عاشور المسحة المالكيّة 
يعت ل اناوذ يا ا وهنو نر ةلذ ودعي ماللف وندر ااعلين رققم 





كان للمالكية يد ظطُوَى في التصنيف الأصولي» وتبرز إسهامات المذهب 
المالكي في تدوين أصول الفقه في مظاهر أربعة : 

الأول: إسهام المالكيّة في تقرير طريقة المتكلمين. 

الثاني : الاعتناء بأهم كتب الشّافعيّة في أصول الفقه : شرحاء واختصارّاء وتنكينًا. 

الثالث: إسهام المالكيّة في الكتب المختصّرّة في أصول الفقه. 

الرابع : المالكيّة وعلم مُقاصٍد الشّريعة. 

وسيتناول البحث كل مظهر من هذه المظاهر في فرع خاصٌ به. 

الفرع الأول: إسهام المالكيّة في تقرير طريقة المتكلمين 

ُقسّم المتأخرون طَرُقَ التّصنيف في علم أصول الفقه إلى طريقتين: 
طريقة الفقهاء. وهم الحنفية؛ وطريقة المُتكلّمين» وهم الشَافعيّة والمالكيّة. 
ويجعلون من خصائص طريقة الفقهاء في التّصنيف الأصوليٌ كثرةً التّفريع من 
كلام أئمّة المذهب» وذلك لاستخلاص أصولهم التي اعتمدوها في المسائل 
محل البحث». فكان من أهمّ أغراضهم في هذه المصنفات: تقريرٌ مذهب 


كع 


أتمتهم وتحريره. وإلى جانب ذلك فإنهم يحتجون لما يذهبون إليه. 
وينصرونه» ويدفعون حجح المخالف. 

ما طريقة المتكلمين فسمّيت بهذه التسمية لأنْ أربابها كانوا يجمعون إلى 
علم أصول الفقه صنعة علم الكلام» وكان لذلك أثْرٌ بالغ فيما ألفوه في علم 
الأضول: ونم خضاتضى هذه الفدوهة انها تعن داز لدم سوه مسق 
الحق في مسائل الأصول -في نظر المصئّف-» وليس يَجنح صاحبها في 
ذلك إلى نصرة مذهب مُعيّن من المذاهب المتبعة» حتى وإِنْ كان في الفروع 
تابعًا لبعضها. وهذه الخصائصٌ أغلبية! 

وللمالكية إسهام بيِّنْ في التصنيف على طريقة المتكلمين؛ إذ إِنَ إمام هذه 
الطريقة» وصاحب الفضل في مد أطناب القول فيها-: هو القاضي أبو بكر 
ابن الطيب الباقلاني المالكي'؟ (ت7٠1ه)»‏ فقد صنف التصانيف التي 


)١(‏ وقد نازع بعض الشافعية المالكية القاضيّ أبا بكر بن الطيب الباقلاني» فنسبّه بعضهم شافعيًا. 
وهذا مردودٌ من محققي الشافعية كابن السّبْكي. قال: «وكان مالكيا على الصَّحيح الذي 
صرح به 0 المطدويي السمعاني 5 «القراطع»". وغيره من النقلة الأثبات؛ خلافا لمن 
زعمه شافعيًا» (طبقات الشافعية الكبرى ”7/7 77". وانظر: 7/ 42707 ونسبه ابن السمعاني 
وابن حجر مالكيا (القواطع ,778/١‏ النكت ”/ .)220٠0‏ وللباقلاني كتاب في إجماع أهل 
المدينة» وقد ترجم له المالكية في كتب التراجم المختصّة بمَذهبهم. وقد سئل ابن رشد 
الجد فى «فتاويه» عن مذهب القاضى أبى بكرء قال: «وأما أبو بكر بن الباقلاني فهو عارف 
أمتؤلك الكناتالك: وأصول الفقه ا 9 واللقم رتفيية للد و سات الملا اهن ولا 
أقف هل ترجّح عنده مذهبٌ مالك عن سائر المذاهب أم لا؛ لأنّ المالكيّ إنما هو من 
رجح عنده مذهبُ مالِكِ على سائر المذاهبء. لمعرفته بأصول الترجيح» أو اعتقد أنه 
أصح المذاهب من غير علم فمال إليه. والعالم. على الحقيقة» هو العالم بالأصول 
والفروع» لا من عُني بحفظ الفروع, ولم يتحقّق بِمَعْرفَةِ الأصول». (911/5/ 51515). 


/اء 








سارت بها الرُكبان» وكانت لمن بعده مُثلا يجرون عليهاء ونُماذج يحتذونها. 

قال الزّركشي -بعد أن ذكر بدء الشافعيّ التصنيف في هذا الفنّ-: «وجاء 
مَنْ بعده» فبينوا وأوضحواء وبسطوا وشرحوا؛ حتّى جاء القاضيان: قاضي 
السئّة أبو بكر بنُ الطيب» وقاضي المعتزلة عبدُ الجبّار؛ فوسّعا العبارات» 
وفكا الإشارات + :وييّنا: الإجمال» :ورَفْعا الاشكال. واقتفى. الناس..باثارهي) 
وساروا على لاحب نارهم : نخووو لاد قروا :اضر وو اله" . 

والناس بعد الباقلاني تبعٌ له» وهم عالةٌ عليه» وفي آثاره آخذون» وعلى 
نهجه سائرون» ودون الباحث كتاب «البرهان» للجويني وكتاتئ:(المستصى) 
للغزالي» فهما سائران على أثره» وناسجان على نُوْلهِ؛ فهذا الجوينيّ الإمام 
قد اختصر كتاب «التقريب والإرشاد» للباقلاني في كتاب وَسَمَه ب 
«التلخيص». وتجده في البرهان - وهو مَنْ هو في عله ود في علم 
أصول الفقه - شديد التبجيل للباقلانيَ فمرّةٌ ينعته ب«الحبر»”''» ومرّة ب 
(الرجل العظيم»” ". فالجويني يعرف للقاضي قدره» وينزله المنزلة الرفيعة 
منه. وهو في رده على الباقلاني يتلطف - غالبا - في عباراته. 

كك ترى الحنابلة في مُصنَّفاتَهم الأصوايّة تابعين للقاضي الباقلاني”*'. 


() الزركشي : «البحر المحيطا “1/١‏ ٠غ‏ . 00 المازرىئ أبا بكر الباقلانيٌ ب «إمام الأصوليين» 

(؟) الجوينى: «البرهان فى أصول الفقه» /١‏ ف١15١.‏ 

(9) الجوينى : «البرهان» /١‏ ف؟0١.‏ 

(8) إذا أطلق المالكيّة والشاففة في كتبهم الأصولية : «القاضي») فيريدول به أبا بكر الباقلاني؛ 
وهذا بخلاف الحنابلة» فالقاضي عندهم هو أبو يعلى. 


م4 





وأجلّ كتب القاضي أبي بكر: هو كتاب «التقريب والإرشاد» في ترتيب 
ظرق الا جعياذ ا وله اختصازان اليذا"الكدات + الختضان. أوسيط » بو اتختضاة 
صَغيرُ''. ويّقعُ «التقريب والإرشاد» الصغير في أربع مجلدات» كما يقول 
تاج الدين السبكي» والجزء المطبوع -والذي يقع في ثلاث مجلدات- هو 
الصغيرء وليس كاملا. 

وله كذلك في علم أصول الفقه : كتاب «المقنع في أصول الفقه»» وكتاب 
«الأحكام والعلل)”'". 

وكتب المدرسة العراقية في أصول الفقه جاريةٌ على طريقة المتكلّمين. 
ومن أجا ما كتبَ ىق ذلك ديت القاضي عبد الوهاست: ك«الملخص» 
و«الإفادّة». فقد عوّل عليها كثيرٌ من الآئمّة» واعتمدوها في تصنيفاتهم. 

واايعيه الله له" أن غناةالمالكة وقد لني على طررقة الود كلمية 
في عَرْو المسائل الأصولية لمالك» تختلف من مُصئّف إلى آخر؛ فنرى أن 
القاضي الباقلاني» قليلا ما يعتني بنسبة الآراء لمالك» على مالكيته المعلومة. 
ويختلف عنه القاضي عبد الوهاب». فهو حريص على أن لا يُخْلِيَ مسألة من 
نسبة مذهب لإمامه. وعلى مكانة ما ألّفْه القاضي البلاقلاني في أصول الفقه. 
فإِنٌ الصبغة المالكية ليست بظاهرة في كتبه التي انها نا مره إِذْ كان 
نَرْاعَا رحمه الله إلى تقرير المسائل على ما يراها من جهة الصواب فيهاء دون 
تعريح على الانتصار للمذهب. 


(10)عياضي:“ اترتيت المندارك» 1/5 
)١(‏ عمار طالبى: «آراء أبى بكر بن العربى الكلامية» 7/ 005. 
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والظاهرٌ أن العناية بفقه المذهب والاشتغال به والتهمم له» هو من أهم 
البواعث على الاعتناء ببيان أصول المذهب في الكتب المصنفة» فهذا 
الباقلاني رحمه الله على تقدّمه في العلوم كلّها نجد القاضي ابن العربي يقول 
ف هالة اللسملة هل ىفن كنات :194001 إن القاضى أناابكر ور الطتبية 
لم يَتكلَّم من الفقه إلا في هذه المسألة خاصّةَ لأنها مُتعلّقةٌ بالأصول»"''. 

وما قبل في وَضْف طريقة المتكلمين من عناية خاصّة بتقرير المسائل دون مَيْلٍ 
إلى مذهب خاصٌ؛ يُختلف من مُصئّفٍ إلى مُصئّف» فقد تجد مُصنمَا لا يكاد 
يُوقَفْ له مما تق رأله على مذهبه الذي ينتحله في الفقه » ومنهم مَنْ تَجد إلماحاتٍ في 
اتا واتلة ‏ القيضان ماقيو كدك [أقرضية بوكو ثذ ولج للقرمة عهني 
أوّل ما يَمّع نظرك على كلامه» ولست بحاجة في الؤقوف عليه إلى كبير نَظَر تَبذّله. 

الفرع الثاني : الاعتناء بأهم كُنْبٍ الشّافعيّة في أصول الفقه 

ومن إسهامات المالكيّة في التصنيف الأصولي شرح بعض المصنفات 
الطواك! النوا له البعقتى اانه ند و اتكددا يناهو كيك مايا وهدة الكت 
التي كانت محط تهمّم المالكيّة : كتاب «البرهان»» وكتاب «المستصفى). 
وهذان الكتابان يُعدَان مِنْ مَفاجِر الشافعيّة. 

ما «البُرهان» لإمام رفي قي كنا : منت :انام لتك تعن لغر 
الم الذي لا يَحومُ نحو جماهء ولا يُدندن حول مغزاه» إلا غوّاصٌ على 
المعاني» ثاقِبٌُ الذَّهْنء مُبِرْرٌ في العلم)”"". وقد عجب تاج الدين السبكي من 


97 الشسكن: «طمات: الشاففتة الكبون) 717/7 


أبن 





الشَافعيّة إذ لم ينتدبوا لشرحهء والكلام عليه؛ وكتابٌ «البرهان» من 
مفتخراتهم؛ وإنما الذي انتدب لذلك وتصدّى لشرحه وبيانه: المالكيّة”''. 
فشّرحه الإمام أبو عبد الله المارّري (ت075ه) في : «إيضاح المحصول». 


من برهان الف وهو سرح لم يكمل . وت فيه عند بداءة كتاب 


.77 4/١ السبكي : «طبقات الشّافعيّة؛ 0/ 197. «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 

(؟) ونسب التاج السبكي للمازري كتابين وضعهما على البرهان؛ قال: «فشرحه الإمام أبو 
عبد الله المازري شَرْحًا لم يتمه. وعمل عليه أيضا مشكلات». [طبقات الشافعية 5/ 
57 . وقال في رفع الحاجب ]177/١[‏ ذاكرا مصادره: «...وشرحه للإمام أبي عبد الله 
المازري المالكي» والكلام على مشكله للمازري أيضا». فالكتابٌ الأوَّلَ هو كتاب إيضاح 
المحصول. أمّا الكتاب الثاني. وهو الكلام في مشكل البرهان» فلم أجد مَنْ عَرَاه 
للمازري. لكنّني وَقَمْتُ في الترجمة التي وَضَعها الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب 
للمازّري (44) ترجمة لمازّريٌ آخْرَ شَرَّحَ البرهان» وهو: أبو عبد الله محمد بن مسلم ابن 
محمد بن أبي بكر القرشي المازري» المتوفى سنة 570 هء وشرْخه للبرهان هو: البيان 
في شرح البرهان. ولهذا المازري كتابٌ شَرَحَ فيه الإرشاد؛ قال الذهبي منبها: «وثُمٌ 
مازّريٌ آخْرُ مُتأخرٌ سكن الإسكندرية» وسُرّح «الإرشاد» المسمى ب «المهاد» . [السير 
0ه ولغريبٌُ أن ابن الصلاح نَسَبَ شرح الإرشادء لأبي عبد الله المازري 
صاحب «المعلم». [طبقات الفقهاء الشافعية /١‏ 105؟] ونقل ابن تيمية كلام ابن الصَلاح 
في المازري ولم يتعقّبه [شرح الأصفهانية]. فهل يكون الكلامٌ في مُشكل البرهان من عَمَل 
المازري القرشي؟! ومما يُنبِّه له أن حسن حسني عبد الوهاب أَرّحَ وفاة القرشيّ سنة 
'5ه»ء لكن الذّهبيّ قال: «وثم مازّريٌ آخر متأخْرٌ»!. ولم أجد للمازّري شارح الإرشاد 
ترجمةً فيما تيسَّر لي من مصادرء إلا ما ذكره حسن حسني» وما أشار له الذهبي. وما ينقله 
ابن عاشور في حاشية التنقيح على أنه من الشرح الثاني للبرهان غير الإملاء الكبير» فهو 
على التحقيق من شَرْح الأبياري؛ إِذْ وَمَعت للشيخ قطعة من شرح الأبياري مبتورة الأول» 
فحسبه الشرحّ الثاني المازري. [نبّه على ما وقع فيه ابنُ عاشور من نسبة القطعة للمازري : 
عمار طالبي في مقدمة كتاب إيضاح المحصول]. 


ه١‎ 








الإجماع. قال تا الدّين السّبِْكىُ عن المازَّرِيٌ : «...هذا الرّجل كان من أذكى 
المغاربة قريحة» وأحذهم ذَهْنًاهِ بحيث اجترأ على شرح «البرهان» لإمام 
الحرمين» وهو لُغْرْ الأمّة الذي لا يحوم نحو جماه» ولا يُدندن حول مغزاه إلا 
غوّاصٌ على المعاني» ثاقب الذهنء مُبِرْرٌ في العلم)”''. 

وشرّح «المُؤهان» كلف اق العفمية الا (ردت5١51ه)‏ فى : 
«التحقيق والبيان» في شرح البُرهان» ". 

وفي هذين الكتابين من بديع التحقيق وسدية النظر هنا بيهن العام مذ يويعيها 
في شرحيهما ليس بتابعين للجويني فيما يقرّرء بل إِنَ التحرّر في الاستدلال 
والنقد والاختيار يملأ الكتابين» وفي شرحيهما كثير من التعقبات على 
الجويئي» وهذا الذي لم يُرض تاس الدين السبكي”*". 


3 المع لساك النافقة كرس التو وسفك السك البرهان باندلتر رامق 
شيء من المبالغة؛ وكتاب البرهان أوضحٌ في عبارته وبيانه من كثير من الكتب المصلّفة في 
هذا الْمن. 

)١(‏ يقع تصحيف هذه النسبة في غالب الكتب إلى : «الأنباري» أو «ابن الأنباري»» وصوابه: 
«الأبياري21 بفتح الهمزة وباء موحدة ثم ياء مثناة تحتية» وهي مدينة من بلاد مصر على 
شاطىئء القيابء بيلهاأ وبين الإسكندرية اقل من يومين. ابن فرحول: الديباج» ١5‏ [. 
ومن الغرائب أنَّ كليهما شَرَح «البرهان»» وكان لكل منهما عناية بإحياء الغزالي : 
فالمازريئ انتقد «الإاحياء») يي كتات أفرده لزللق هيماة:: « الكت والإنباء. على المترجم 
بالإحياء» . السبكي : «طبقات الشَّافعيّة» 5/ 1٠‏ ؟. وللأبياري كتاب : «سفينة النجاة» سَلْك 
فيه منهجح الغزالي 52 «الإحياء» . ابن فرحون: «الديباج» 5 *[. 

(”) ابن فرحون: «الديباج» 5 ” والكتاتٌ حُقق جزء منه -قديما- فى أطروحة دكتوراه في 
جامعة أم القَرَى مِنْ قِبَل الدكتور عليّ بسامء ثم أتم بقيته. 

(:) السبكى: «طبقات الشَّافعيّة؛ ه/ 2197-١917‏ «رفع الحاجب» 7/ 117. 


ىه 





قال ابنُ عاشور مُترجمًا للمازّري: «...أْمْلَى على البرهان بعد ذلك أمالِيّ 
فطرلة لوه تحقري وعلمّاء وكان شديد المناقشة لإمام الع هي 

ْم جاء الشّريف أبو يحي زكريًا بن يحي الحسيني المالكي» فجمع بين 
كتابي المازّري والأبياري» وزاد عليهما"''. وسمّى شرحه ب: «كفاية طالب 
البيان» شرح البرهان»”". 

وشرح «البرهان» من المالكيّة: ابن العلاف”*'» وابن المُنيْر””". ولابن 
عطاء الله الإسكندري مختصر الكت وفختضره لابن لوي 

والكتاب الثاني الذي احتفى به المالكيّة هو كتاب «المستصفى» للغزالي. 
قال الزركشي: «وقد اعتنى به المالكيّة أيضا»”". 


.١187/١ ابن عاشور: الحاشية على شرح التنقيح‎ )١( 

(؟) السبكي: «رفع الحاجب» .5*”14/١‏ «طبقات الشافعيّة» 5/ .١97‏ 

(*) توجد نسخة منه بمكتبة القرويين بفاس رقم 21791 وهومبتور الأوّل» كما توجد نسخة 
بمكتبة بريل هوتسيما بهولنداء رقم 807. انظر مقدمة تحقيق: «(إيضاح المحصول» 
ص" .١‏ 

(5) الزركشي: «البحر المحيط» .5/١‏ اعتمده الزركشي في «البحر». ولم أوفق في الوقوف 
على ترجمة لابن العلاف! هذل إِنْ سَلِمِ الاسم من التصحيف. 

(0) الزركشي: «البحر المحيط» /١‏ 5. اعتمده الزركشي في «البحر»»؛ راجع فهارس الكتب (ط 
الكويت): 

(1) الزركشي : «البحر المحيط» /١‏ 0. اعتمده الزركشي في «البحر؛ء راجع فهارس الكتب (ط 
الكويت). وفي «المعيار المعرب»: «شرح اختصار البرهان»» الونشريسي: «المعيار 
المعرب. والجامع المغرب» عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» 5945/5. 

(0) الزركشى : «البحر المحيط» /١‏ 5. اعتمده الزركشى فى «البحر). 

00( الزركشي : «البحر المحيط») /١‏ 6. 0 


ىه 








فقد شرحه : أبو عبد الله العبدري في كتابه المسمى «بالمستوفى»"''» وعلق 
ولعي أ بن سحتورة سول ين غاللك الروك الاندلعي رف 17 ناقال لدان 
الديق بون الخطيت :1 وله عالق تخليلة .على كتانه الميتصين اتن أضَيول 
النقه" "و شرحة أن عقر أ يد رذ حابن مسيعلةة لعافو (ك 51985 
قال لسان الدين بن الخطيب: شرح كانه الممقسف اق ا ا 

ونكت عليه ابن الحاج الإشبيلي (ت2)1417 وغيرُه””'. 

واختصرّه: ابن رشد الحفيد (ت980ه ه) في الخردي م أصول 
الفقه»» وهو مطبوعٌ في ججزء لطيف. وا امن رفك لكن) وان نين 
(رت؟171ه) في «لباب المحصول» وهو مطبوع في جزءين. ولا تخلو هذه 
المختصرات من تعقبات على العّزالي واختيارات؛ خاصّة كتاب ابن رُشد 
الحنين فيه لحرو رات تبوداذاقه وتقرى امب فاضي تداك انيحاك؛ 
لا على الغرّاليَ وحسب بل على الأصوليّين كلّهم. وهو من ججليل الكتب على 
ملتر وه ونال ختتيةة الكن اقلن ستاك كني ا 


() الزركشي: «البحر المحيط» /١‏ 6. اعتمده الزركشي في «البحر؟» راجع فهارس الكتب (ط 
الكويت). 

. 5١5 الإحاطة فى أخبار غرناطة» للسان الدين. ونقله: ابن فرحون: «الديباج»‎ )١( 

(*) الإحاطة فى أخبار غرناطة» للسان الدين. ونقله: ابن فرحون: «الديباح» 5 .٠١‏ 

(5) الزركشي : «البحر المحيط» /١‏ 0. اعتمده الزركشي في «البحر»» راجع فهارس الكتب (ط 
الكويت). وله مختصر المستصفى. قال فى «بغية الوعاة» مُحددًا تعتقانه ا ومختصير 
المستصفي. : وله حواش في مشكلاته». 

(5) الزركشي : «البحر التتقيعل 877 :ؤفنها تذكر التعط رادا أن ابرق اشاس ألف في الفقه كتابه (عِقَد 
الجَواهِرٌ الثمينة؛ فى مذهب عالم المدينة». وجَرَّى في تأليفه على منهج الغزالي في كتابه «الوّجِيز) . 


ه 





الفرع الثالث: إسهام المالكيّة في الكتب المختصرة في أصول الفقه 

مرّ التصنيف في علم أصول الفقه بما مرّت به سائر علوم الشريعة من دخول 
الاختصار في المصنفات المؤلّفة فيهاء وكان للمالكية في ذلك إسهام ملحوظ. 
فقد ألّف أبو عَمْرو عثمانٌ بن الحاجب المالكي (ت115ه) مختصرًا سَمّاه : 
«منتهى السول والأمل» في علمي الأصول والجدل»» ثُمٌّ اختصر هذا المختصّرٌ 
في : (مختصر منتهى السول والأمل» في علمي الأصول والجَدّل)». 

ولاقى هذا المختصّرٌ الصغيرُ قبولا عامّاء وطارَ في الناس كل مَطارء وعكف 
عليه الطلبة شرقا وغرباء وشَّرّحه كثيرٌ من العلماء من مُختلّف المذاهب» من 
مالكية”''. وشافعية”''» وحنابلة”"؛ بل شَرَحَه بعض الشيعة من الإمامية 
والزّيدية؛ وأشهر شروح الإمامية عليه: شرح ابن مُطهّر الحلّي» قال فيه الحافظ 
ابن حجر في «الذرر الكامنة» : «وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية 
الحسن في حل ألفاظه» وتقريب مُعانيه». ومن شروح الزَّيدية شرح صلاح بن 
علي بن محمد بن أبي القاسم اليمنى» من أثمة الزيدية» (ت 8544ه)”*'. 

قال ابنُ خلدون: «تداوله طلبةٌ العلم» وعُني أهل المشرق والمغرب به 
وبمطالعتهء وشرحه»””. 


.١51/١ ينظر: مقدمة تحقيق «تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول»‎ )١( 

(0) السكبي: «طبقات الشافعيّة»» انظر فهارس الكتب .01١-0609‏ 

(*) بكر أبو زيد: «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب»». 
راجع الفهارس ١١175‏ 

(:) إيضاح المكنون. 577/7. 

(5) ابن خلدون: «المقدمة» .8١١/‏ 
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وقال الرُهوني في شرحه على المختصر الصَّغير : «وأعظمُ ما صُنْف فيه على 
الإطلاق «المختصر"»»ء الذي عَكف عليه العلماءٌ في سائر الأفاق» المنسوب إلى 
الشيخ الإمام العالِم السّالك أبي عَمْرو عثمان بن الحاجب المالكيء» فإنه مختصَرٌ 
وَجيز النظم. كر العلم. فقن #فدن: التو سح المخول ره العنما. 

ومن مختصّرات أصول الفقه في المذهب المالكي. مختصّرٌ القرافي 
المسمّى ب: «تنقيح الفصول. في علم الأصول». وأصلْ هذا المختصر مُقَدْمَةُ 
أصولية ندفنها في كتاب «الذخيرة» في المقهء 3 إنّها 00 الصلنةه 
فشَرَّحها في كتابه اشرح التنقيح». وشَرّح هذا المختصّرٌ كذلك: الشيخ حُلولو 
في كتاب «التوضيح شرح التنقيح». وشرحه غيره من المالكية. 

وللمالكية مختصراتٌ غيرُهاء ومنظوماث عُنِيَ بها أهلٌّ المذهب. ك 
«مَراقّي السّعود» للعَلُوى المالكي» والتى شَرّحها ناظمها في «نشر البنود». 
وشَرّحها كذلك محمّد الأمين الشنقيطي في انثْر الؤرود». 

يدو نول البطاز اف الزن الأسرلرف واقزية الرصرل لازو عات 
الأندلسي. ظ ْ 

الفرع الرابع : المالكيّة وعلم مقاصد الشريعة 

أعظم ما للمالكية من إسهام في علم الأصول: هو تدوين علم مقاصد 
الشريعة. وهذا العلم من صميم علم الأصول» غير أنْ المتقدمين من أهل 
الأصول لم يعتنوا به تدويناء ولم يفردوا التصنيف فيه» إلا ما يوجد في 
تضاعيف كتب الفقه والأصول من إشارات متناثرة. 


.١171/1١ الرهوني» تحفة المسؤول‎ )١( 


كه 





والإمام النخرير الذي أفرد هذا العلم بالتصنيف: أبو إسحاق الشاطبي 
المالكي (ت٠34/اه)‏ في كتابه: ١غنوان‏ التعريف» بأسرار التكليف»» والذي 
عرف بكتاب «الموافقات». 
قال عن هذا الكتاب أحمد بابا التنبكتي : «كتاب جليل» لا نظيرَ له فيه من 
تمسققاق القواضل وتقريرات الأعو لمالا عله لذ اللةاتبالن يدل علن د شاه 
في العلوم كلهاء خصوصًا الأصول. قال فيه ابن مَززوق : إِنّهِ من أنبل الكتب»''2. 
وامتّدَّحَه تلميذه ابِنُ عاصم في نَظْمه الذي اختّصّر به «الموافقات»» فقال : 
فالعِلمُ أوْلى ما اقتضى به الزَّمَن 2 وكتبه هي الجليس المُوْنَمَن 
والمَوْرِدُ المستَعدّبُ الفُراتٌ ‏ مِن أجَلّْها «المواققاتٌ) 
نهو كتابٌ حَسَنُ المَقاصِدٍ ما بعده من غايةٍ لقاصِر"ا 
ولم يُؤلف بعد «الموافقات» أجل من كتاب «مقاصد الشّريعة الإسلاميّة) 
لمحمّد الطاهر بن عاشور المالكىّ. 





لأصول مذهب مالك خصائص لابح ومميّزات فيها ظاهرة. وأبرزٌ هذه 
الخضائن : كثرة اصيول المذهب :نو الانفرّاذ يبغقن الاصول عن سائر المذاعتب 
واحتفاؤه بأصول أخرى بكثرة الاعتماد عليهاء والعلاقة بين أصول مذهب مالك 


() التنبكتي: «كفاية المحتاج» 17. 
(6) أبو الأجفان: «فتاوى الإمام الشاطبي» /4. 


/ذه 





وأصول أهل المدينة» والجمعٌ بين أصول أهل الرَّأي وأصول أهل الحديث. 

الخصيصة الأولى: كثرة أصول المالكيّة : 

من أهمْ الخصائص التي تَسَتَرْعي انتباه نَظر النّاظر أنَّ المذهب المالكيّ 
هو أكثر المذاهب المتّبيعة أصولا وأوفرُها أدلّة؛ وسواء في ذلك الأدلّة النَقليّة 
والأدلّة الاجتهاديّة؛ فقد تمسَّك المالكيّة بأصول لم يقل بها غيرُهم» وقرّروا 
أصولا نمَاها غيرُهم تأصيلا وعملوا بها تفريعا. 

قال أبو زهرة في التّنويه بكثرة أصول المالكيّة : «..فإنّه أكثر المذاهب 
أصولاء حنّى إِنَّ علماء من المذهب المالكيّ يُحاولون الذفاع عن هذه الكثرة. 
ودعو فلن الكلافيتت الأخرف اانا حل عقر ذا باحد يمن أضبو ل عددا؟ 
ولكن لا تُسمّيها بأسمائها؛ ولا نُريد الخوض في ذلك؛ بل إِنّا نقول إِنَّ الأمر لا 
يحتاج إلى دفاع ؛ لأنّ تلك الكثرة حسنةٌ من حسنات المذهب المالكيٌ»؛ يجب 
أذ تفانفك يها المالكتون». لا أن تحكلوا أشتهم شؤولة الدفاعن:0. 

وهذه الكثرةٌ في أصول الأدلّة كان لها أثر في التّفريع الفقهيّ والتّخريحج 
المذهبي؛ ذلك أنَّ تنؤع أصول الاحتجاج واختلاف أدلّة الاستنباط يمنح 
المجتهد أنْ يكون في فتواه أقربَ إلى الصّلاح وأدنى إلى تحقيق العدل” ''؛ 
قال أبو زهرة: ١فكانت‏ كثرة الأول وومةه انها أن فلوودلك الوعتب لأ أن 


ف ا ا ل يح َ ا ل ال 
تخفضه. ومن شانها أن تجعلة مرنا فى التطبيق». فلا تضيقه» :. 


)١(‏ أبو زهرةء مالك. ص/5"0/8. 

(9)"التضيدق الساق: 

(6) ينظر «الأصول الاجتهادية التي يبنى عليه المذهب المالكي» ففيه بسط لهذا الأصل في 
مذهب مالك. 


مه 





الخصيصة الثانية : انفرادٌ مالك ببعض الأصول واحتفاؤه بأصول أخرى 

بكثرة الاعتماد عليها: 

وسببٌُ كثرة الأصول الكلية للمذهبسء, أن مذهب مالك تَمْرَّدٌ ببعض 
الأصول تفرّدًا كاملاء بحيث لم يشركه فيها غيرُه من المذاهب» واختصٌ - 
كذلك- ببعض الأصول لكثرة اعتنائه بها وتفريعه على مُقتضاهاء مع مُشاركة 
غيره من العلماء في القول بهاء حتّى إِنْ جمهرةً من العلماء عَزَّوْا تفرّدَ مذهب 
مالكِ بهاء ومخالفتّه لسائر أهل العلم -كما سيأتي بيائه-. 

وأهمٌ الأصول التى غدت مِنْ مميّزات مذهب مالك انفرادًا أو كثرةً تفريع : 
عملٌ أهل المدينة» والمصلحةٌ المُرِسّلّة وسدٌ الذّرائع» ومُراعاة الخلاف. 

أوّلا: عمل أهل المدينة : ظ 

هذا الأصلٌ هو أهمُ أصل تفرّد به مالك دون سائر فقهاء الأمصارء حيث 
رأى مالك أن العمل إذا كان ظاهًا بمدينة النبيّ كد فهو حبّة يجب الأعيد 
به ولا يسَمٌ أحدًا مُخالفته إلى غيره - كما تقدّم - . 

وبَلَْ مالك في اعتبار العمل المدني إلى أنْ رَدَ الأخبار الآحادً التي تُعارض 
هذا العملّ؛ لأنْ العمل عنده من قبيل النّقل المتواتر» وما كان مُتوترا لا يُعارّض 
بنقل الاحاد؛ لاحتمال تطرّق الوهم والغلط إلى ناقليه» واحتمالٍ أن يكون ذلك 
الخبرٌ مما سخ كت كال مالك #العما اليتنين الاحاديف” . 


)١(‏ ابن أبي زيد: «الجامع في السنن والآداب والحكم» .١15١‏ وما يذكره بعض المعاصرين من 
كون مسألة َك حْبّر الآحاد لعَمّل أهل المدينة مَسأَلةَ مُتنازَعَا عليها بين المالكيين» وعَرَوًا 
ترك هذا الأصل للمدنيّين من أصحاب مالكء» وعَرّوْا للمصريّين أو لأكثرهم القول به (انظر 
اصطلاح المذهب: 09)-: باطلٌ لا أعلم أَحَذَا من أهل المذهب قاله وحَكاه؛ والمالكيُون - 
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ناننا : المصلسة العوسة”: 


صرّح غيرُ واحدٍ مِنَ المالكيّة كابن العربيٌ وبعض أهل المذاهب 


الأخرى4؛ بأنْ مذهب. مالك 'تفدد يجغل المضلحة المرسلة أضلا من أصول 
الأدلة الشّروغية» قال أرق 'الغري ١‏ الْددد يجفا :المتصلحة أضلا مخ أصنول 


الاحكام مالك ضيه دونهم» ولقد وفقٌ فيه منْ بينهم) 


فيه 


مُجمِعون -فيما انتهى إليه علمي- على هذا الأضلء إِذْ هو أصل مَنْصوصٌ من الإمام. 
ومعلومٌ من مذهبه ضَرورة للمتفقهين عليه. ومنهم من نَسَب لابن وهب تقديم الخبر على 
العَمَلُء واعتمدوا في نسبة هذا من تلك القصّة التي دارت بين يحيى بن يحبى الليثي وبين 
شيخيه ابن القاسم وابن وَهْبٍ؛ [وهي ما رواه ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم (8/5' 6 
١‏ 2): عن يحيى بن يحيى » قال : كنتٌ آتي ابن القاسم» فيقول لي : من أين؟ فأقول من 
عند ابن وهب. فيقول : الله الله» اتق الله! فإِنَّ أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل. قال : 
قوراتى:ابن بوعب»؛ فيقول لي : من أين؟ فأقول : من عند ابن القاسم. فيقول : انق الله! فإِن 
أكثر هذه المسائل رأي.] لا دَلالة لها على ذلك؛ وها لو حل تكهاتهة تخدير أن وعن 
لتلميذه من الإمعان في الرأي -وهو مَرُويٌ حتى عن إمام المذهب مالك رحمه الله- 0 
يعني أنه يترك العمل المدني إِنْ تحقق مخالفته للخبر. وما حَذّر به ابن القاسم تلميذّه من أن 
كل اهما ستعفا ان وه لبون عليه العمل ' لا يُغطي أن ابنَ وَهْبٍ يَرَى العمل بما لم 
يجر العمل المدني به؛ وليس من شرط مَنْ روى رواية عمل بمقتضاهاء فشَأنُ الرواية وشأن 
الاحتجاج للرأي يُختلف. ثم وااتتموكس: تزتها الأضز المد قن نم أضحاي عاللك: 
غريت عفيك؛ وما لهم لم ينظروا لي ادع ابن الماجشون على مُخالفه في مسألة 
الأذان» والقضة اشعيية يها اشير يمر من اجتماع أبي يوسف وافاللة [ترقشة المدارك؟ في 
ترجمة ابن الماجشون]» إلى غير ذلك من الذلائل على أن مذهب المدنيين في :هذا الأصل 
هو مذهبُ غيرهم من المالكيّين. وقال ابنُ المعذّل: سمعتٌ إنسانًا سأل ابنَ الماجشون: لم 
رَوَيْثُم الحديث ثم تركتموه؟ قال: ليُعلّم أنّا على عِلْم تركناه (ترتيب المدارك 10). 


)١(‏ ينظر «الأصول الاجتهادية التى يبنى عليه المذهب المالكي» ففيه بسط لهذا الأصل في 


مذهب مالك. 


6 ابن العربي : «القبس» 0 وانظر »2 ١م‏ 





غير أن عضن المحفمية من العلماء قرُووا بأن كو المضنلحة المرسلة أضيلة 
من أصول الأحكام- : ليس ممًا تفرّد به مذهبٌُ مالك. بل ]نسائن المذ اهنب علن 
القول بها؛ إلا أن لمذهب مالك مزيد اعتناء بهذا الأصل. وذلك بكثرة الاستناد 
إليه في تفريعاتهم ومسائل اجتهادهم» وكانت المالكيّة أجسرّ المذاهب على 
الإفصاح عن هذا الأصل» والبَْح به. وبيانه» والاحتجاج له؛ حبّى عَدَه مَنْ عَذْه 
فِنْ مفردات أصول مالك« الى ثم مها وعالقت» فيه غيدة قرة القداهن: 

قال محمق المدذهت قهات الديق القرافة : حكن أن المصلحة ين 
خصائهن :مدهت فاللك» :ولبمن كذللف::"" .بومقى على ذلك فتية المدهية 
ابنُ دقيق العيدِ؛ حيثٌُ قال : «الذي لا شك فيه أن لمالك ترجِيحًا على غيره من 
الفقهاء في هذا النّوع» ويليه أحمد بن حنبل. ولا يكاد يخلو غيرُهما عن اعتباره 
في الجملة؛ ولكن لهذين رجات الاتسمال على غررهي”. 

ومن تتبّع فروعَ مالكِ وَجَدَّه يُسترسل في الأخذ بالمصلحة استرسال المُدِل 
العريق في فهم المعاني المصلحيّة» مع رَعْي مقصود الشَّارِع -كما قال الشَّاطبِي” '". 

ثالنًا: سد الذّرائء”؟ : 

ومما ع لمذهب مالك التَفرّد به من قواعد الأصول؛ القول 7 
الذّرائع» قال ابن العربىّ: «زاد مالك في الأصول مُراعاةً الشّبهة؛ وهي التي 


.707” القرافي : انفائس الأصول» 217/94/94 اشرح تنقيح الفصول»‎ 0١1) 

(6) الزركشى: «البحر المحيط»؛ 8/5/ا. 

فر الشاطبي : «الاعتصام» ”*/ 14 5. 

(:) ينظر «الأصول الاجتهادية التى يبنى عليه المذهب المالكي»» ففيه بسط لهذا الأصل في 
مذهب مالك. ْ 
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سكنها أصحاننا:الذرائع,زووالممتلحةببيول نافد على هين الأضلان أحد 

مِنَ العُلماءء وهو في القول بهما أَقْوَمُ قبلاء وأَهُْدَى سبيلا»"''. 

والدريدا هي الوسيلة لصحيه ومعنى سيد ه] :74 منع الوسيلة المأذون فيها 
المفضية إلى الممنوع شَرْعًا إفْضاءً ظنيّاء أربي لمُساد المآل على مصلحة 
الوسيلة في اقتضائها الأصلى». وهذا تعريفٌ للذّرائع الخاصّة» فإِنْ شتت أنْ 
ُعرّف الذّرائع بمفهومها العام فأضفْ: [أو قساد]: «منمُ الوسيلة المأذون 
فيها المفضية إلى ممنوع شَرْعَا [أو فُسادِ] إفضاءً ظنيًا؛ ترجيحًا لفساد المال 
على مُصلحة الوسيلة في اقتضائها الأصلى»''. 

وهذا الأصلٌ كسابقه» ليس من مُفرداتِ مذهب مالكِ» بل إِنْ المذاهبَ 
الأخرى قائلهٌ ببعض مُضامينه» وبانيةٌ لبعض من تفريعاتها عليهء غير أن 
المالكيّة احتفوا بهذا الأصل احتفاءً زائذا - بالمقارنة مع غيرهم -» فَبَنَوَا عليه 
فروعا عديدةً» خاصّة في بُيوع الآجال» قال أبو العبّاس القُرطبىّ: «وسد 
ندا ذقت اله مالكو اضبيقا نمه وحالقه 61د الناسى تأصضياة» وضيلرا عليه 

في أكثر ُروعِهم 0 

رابعا: مراعاة الخلاف!7*؟) 

وممًا اختصّت به المالكية من القواعد: أصلّ مراعاة الخلاف بعد 


.,1/4 7/7 ابن العربى : «القبس»‎ )١( 

030 راجع : الأصول الاجتهادية التي يبْنى عليها المذهب المالكي ؛؟ للمؤلف. 

() الزركشى : «البحر المحيط» 5/ 787. 

(؛) ينظر «الأصول الاجتهادية التي يبنى عليه المذهب المالكي» للمؤلف» ففيه بسط لهذا 
الأصل في مذهب مالك. ا 
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الؤؤقوع» وهو: «إعمالٌ المجتهد لدّليل المخالف في بعض ما دل عليه في 
حالة بعد الوقوع؛ لترجّحه على دليل الأصل»» ومعنى مراعاة الخلاف بعد 
الؤقوع: «أنَّ الاجتهاد الأوّلىّ للمجتهد أذَّاه إلى حكم معيّن؛ لكنَّ الفعل بعد 
وُقوعه نَشَأْ عنه بعضٌ الملابسات التى استذْعَت إعادةً النظر في أدلّة المسألة؛ 
لمكان اختلاف الملابسات التي لها موقعٌ في تشكيل صورة المسألة؛ وإذا 
اختلفت صورةٌ المسألة عن الصّورة الأوّليّة لزِمَ أَنْ يُستأتف الاجتهادٌ؛ وعليه 
فإنَّ المجتهد يُسلْطْ نَظرّه في المسألة الجديدة مع لحظ دليل المُخالِف وما نَشَأُ 
حال التطبيق من آثار ومُلابسات تكون مُعتَبّرة في الْتّرجِيح الف 

الخصيصة الثالثة : علاقة أصولٍ مالك بأصول أهل المدينة : 

من مَنْهّح مالك رحمه الله الذي تواتر عنه واشتهر به ' اتباغه لِمَنْ سَبَقَه 
مِنْ أهل العلم» واقتداؤه بأهل الفُضْل منهم. والسَّيْرُ على وَفق ما ساروا 
عليه وقَفُو آثارهم فيما تقدّموه إليه؛ وأهلُ القّدوة عند مالك هم علماء 
المدينة التَبِويّةَ» التي كان بها النبئ كد يغدو ويروح» وبها حط التَّنزِيل» 
واستقوّت الأحكام» وكان فيها خيرةٌ الأمّة وصفوثهاء ثُمّ خلفهم التابعون مِنْ 
خير القرون الفاضلة» وكانوا على سبيل من سبقهم سائرين» وبسننهم 
مُستمسكين؟ ولم تكن هذه الخصيصة لغير مدينة النَي كَكلة. 

ومنهجٌ مالك رحمه الله هذا اقتضاه أنْ يجري على أصول من سبقه من 
أهل العلم بالمدينة النَّبويّة؟ لا تقليدا ومُسايرة بلا حبجة له في ذلك» وإثما هو 
الانبَاعُ المؤسّس على واضح الدَّلِيل ومّتين البُرْهانٍ. فمالك رحمه الله وارثُ 


.777 «الأصول الاجتهادية التى يبنى عليها المذهب مالك» للمؤلئف.» ص/‎ )١( 
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علم أهل المدينة» والنَّاصِرٌ لمذاهبهم. والئَاشِرٌ لعلمهم وفقههم. ومَنْ تأمّل 
الفقه المدنيّ المأثورّ قَبْلَ مالك وقارنه بفقه مالك». وَجَدَ أن الفقهيْن ينهلان 
من مَنْهّل مُشترك. ويصدران عن منطق اجتهاديٌ مُتشابه» فمذهبٌ مالك 
رحمه الله ما هو إلا امتهوار لمذهب أهل المدينة ؛ مع توسع كبير في 
تفرع » ووّضوح في مناهج الاستدلالٍ ودّلائل الاحتجاج”''. 

قال أبو عبد الله محمّد بن موسى بن عمّار الكلاعي المايرْقي المالكي : 
«...مذهبٌ أهل المدينة يُنِسَبٌ إلى مالكِ بن أنس ييه » ومَنْ كان على 
مذهب أهل المدينة يُقال له مالكئّ؛ ومالك يه إِنّما جَرَى على سَّنَنِ مَنْ 
كان قبله» وكان كثيرٌ الاتّباع؛ إِلَا أنه زاد المذهب بَيانًا وبَسْطاء وحجّة 
وشرحاء ول كتابّه «الموطأً». وما الخد عه سيد والفتاو«فتندت 
المذهبٌ إليه لكثرة بَسْطِه وكلامه فيه...)'". 

وقال الشاطبي عن مالِك: «هو الذي رَضِيَ لنفسه في فمهه بالاتباع. 
بحيث يُخيّلُ لبعض أنه مُقلْدٌ لمن قَبلّه ". 

وما لذن على هناف فلؤم مالك ها ككامطه اماع تن أي أرمتن: 
قال: قال مالك : 1 أمًا ما لم أسمعه منهم . فَاحِجَهَدتٌ ونَظرتٌ على مذهب 


)١(‏ وللريسوني بحث جيّد في علاقة مذهب مالك بمذهب أهل المدينةء الريسوني: «نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطبي»*٠05-6.‏ 

(؟) ابن عساكر : «تبيين كذب المفتري» ص/18١1١.‏ وعنه نقل : اليافعي في : «مرآة الجنان» "/ 
71 1. والتاج السبكى فى «طبقاته الكبرى» (7737/7). وانظر فى معنى كلام المايرقي 
كلاما لابن الفخار في الانتصار لأهل المدينة ص99١-١0٠5.‏ 

(9) الشاطبى : «الاعتصام» ؟/ 04. 
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من لقيته» حتى وَقع ذلك موضع الحقٌ أو قريبًا منه» حتى لا يخرج عن 
5 3 ل 1 ١و‏ اء 0010 
مذهب اهل المدينة وارائهم. وإن لم اسمع ذلك بعيئة...) : 

فلم يكنْ مالك -مثلا- في القول بعمل أهل المدينة أبا عُذْرِها؛ إذ سُبِقَ 
إلى ذلك مِنْ أئمّة المدينة من شيوخه وأشياجهم : 
واحد عن واجد؛ لأنّ واحدًا ينتزع الْسَنّةَ من أيديكم»” ''. 

وقال مالك : «والعما. أثيتٌ من الاحاونفة) قال 01 أقتدي به : (إنّه 
يَضعف أنْ يُقال فى مثل هذا: حدثنى فلان عن فلان». وكان رجال من 
التَابعين يبلغهم عن غيرهم الأحاديثٌ؛ فيقولون: ما نجهَّلٌ هذا؛ ولكنْ مَضَى 
العم على يو . 

وقال مالك : «وكان محمد بن أبي بكر بن حَزْم رٌبَمَا قال له أخوه: لِمَ لم 
تقض بحديث كذا؟! فيقول: لم أجد النامن غلية)”*'. 
أدري كيف أصنع بالاختلاف؟ ! فقال أبو بكر : «يا ابنَ أخىء إذا وَجِدتَ أهل 


)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» ”/ 5لا. (ط. المغربية). 

(1) عياض : «ترتيب المدارك» .17/١‏ وعزا القاضى عبد الوهاب لأبي الزناد: «ألف عن ألفٍ 
خيرٌ من واجِدٍ عن واجد». شرح الرسالة 01 

0 اين ابن زيد: «الجامع» .١6١‏ 

(5) ابن أبي زيد: الجامع .165١‏ وانظر النصّ بسياق أتم عند: العتبي» في «العتبية؛» مع 
شرحها «البيان والتحصيل» 277١/١1‏ وعند: عياض فى «ترتيب المدارك» »11/١‏ وابن 
سعد في الطبقات (القسم المتمم): 2.5875 والطبري في «منتخب ذيل المذيل) .١7١06‏ 
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المدينة على أمر مُستجمعين عليه فلا تشك في أنه الحقّ!)"''. 

وأبو بكر بن حزم هذا هو أحد قُقهاء المديئة الذين يَرَى مالك لهم التّقديم 
والتووق فى العله ”. 

قال القاضي عبد الوهاب: «وهذا الذي يذهب إليه مالك وأصحابه مِنْ 
ترك الخبر للعَمّل المنقول: ليس بمَذْهب انفردوا به» بل هو مذهبٌ أكابر 


2 )0 
التاتغيرة :0 ) . 


الخصيصة الرابعة: الجَمْعْ بين ول أهل الرّأي وأصولٍ أهل الحديث : 
و انز اماس امون سالك ٠‏ ا ممت يق اد 1 رم 
أهل الآثر ريرك مدرسة أهل الرَّأى ؛ فمنزلة الآثر عند مالك وأتباعه بالمحل 
الأعلى.ء فمالِك إمام أهل الحجاز الذي كانت موطن أهل الحديث 
ومُتبِوَأُهمء وموطؤه كتابٌ أثّر وحديث» فالأثرٌ مُعتمدُه والحديث مُستئذه. 


وأمًا الرَأي فقد ضرب فيه مالك بحظ وافرء وأصوله شاهدة علك ذللة» فإنّه 


)١(‏ الفسوي: «المعرفة والتاريخ» 51-71 تابخ عيد البر: #التمييد 41/1 اجامع 
بيان العلم وفضله» ”7/75 .»757١78/1١١١7‏ عياض : «ترتيب المدارك» .57/١‏ 

(؟) وليس هو من الفقّهاء السبعة» كما وَهِم السمعاني في «الأنساب»» وإنما هو أبو بكر بن 
عبد الوحمع بن الحارتثك بن هشام. ومن الأغلاط في عَدُ الفقّهاء العة امسن : عد 
«عُبيد الله بن عمر العمري» فيهم. وَقَع في هذا الوهم الشْهابٌ الكناني في «التهذيب». 
وصاحتُ «الخلاصة»؛ وإِنّما هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وغلط ابن 
الغرى 2 «دول الإسلام». فجعل «الزهري» فيهم. ووهم محى الدين فى «التهذيب» 
فجَعّل «هشام بن عروة» منهمء وإِنَّما والده الذي يُعد فيهم. وأبو بكر بن حزم في طبقة 
الفقهاء السبعة» بخلاف البقية الذي أخطئ في عذهم فيهم. ليسوا من طبقتهم! 

() القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» ”/ .0١‏ 
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رحمه الله لم يكتف في الرَّأي بالقياس» بل إِنَّهِ جاوزه ليشملَ الاستحسان 
والمصالحٌ المرسلة وسدٌّ الذّرائعء وكلء هذه الأصول عنده. من الاجتهاد 
الوأي ».وفك اتتعرمتل مالك :قن الاخل .بها «ابعرمنال القهم :يمقاصد الشاوع 
والعليم بمراميه. ال ل 
أهل الرَّأي كما صَنَّع ابن قيب في كتاب (المعارف !7 


.7-5 وانظر: أبو زهرة» مالك‎ .١794 ابن قتيبة : «المعارف»‎ )١( 
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المبحث الثاني 


للؤقو فعا معزقة أضول مالك :انالك ميشقلفة ومشتوعة »:وفى التطالت 





وفى المبحث أرقغة مطالب : 


ساك لين 
نك فميج 


المطلب الثالث: | مسلك قياس الأصل على الفرع. 





لمطلب الرابع: | اتفاق المالكيّة على أصل. 





اا اي ات . العلماء 0 


)١(‏ هذه المسالك ليست خاصة بمالك دون غيره من الأئمةء فهي شاملة لهم. 
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وتنصيصٌ الإمام على أصل من أصوله يتمثل في طريقين : 

الطريقٌ الأوّل: تنصيصٌُ الإمام المباشر على مسألة أصولية. 

الطريق الثاني : التنصيصٌ غير المباشر من قِبَل الإمام؛ وذلك باستِذلاله على 
فرع من الفروع بمسلك استدلاليّ أو بقاعدة أصوليّة» فيؤخذ من هذا الصَّنِيع قول 
الإمام بذلك الدّليل» واستمساكه بذلك الأصل» وجَريّه على ذلك المسلك. 

الفرع الأول: التنصيص المباشر 

هذا الطّريقٌ هو من أقلْ الطرّق التي يُتمسَّك بها في عَرْو الأصول لمالك؛؟ لقلة 
هذه النُصوص ونُذْرتهاء وإِنْ كانت أرقعٌ المراتب وأغلى المسالك في دلالتها على 
تلك اللأصول. وسببٌ هذه القِلّة هو عدمُ تصنيف مالك في أصول الفقه كتابًا مفرداء 
وعدمُ إكثاره رحمه الله في أجوبته عن سّؤاللات أصحابه في الفقه من التدليل لقوله. 
والتنظير له. وهذا خلاف ما هو في مذهب الشافعي رحمه الله» فإِنْ نصوصه في 
مسائل الأصول مُتكاثرةٌ» لذي صئّف في أصول الفقه» ولكلامه المتناثر في كتب 
الأ الذي يحتح فيها لمسائل الفقه ويردٌ على المخالف له فيها. 

وتختلف عباراتٌ مالك رحمه الله التي يُورِدُها في تنصيصه على بعض 
الأصول: في مراتب البيان» فَمِنْ هذه العبارات ما لا يَرقَى إليها احتمال ولا 
ظنّ» وهو ما يُعبّرٌ عنها بالنصوص ؛ ومنها ما هو ظاهرٌ في دلالته على الأصل » 
فز ف ]لا ستاك الود كان مركو كان كنا أن ادريكاف الطيور تعبات ين 
عبارة إلى أخرى» وليست هي بمستوية ارتب في الظهور. وقد يَخْتلِف العلماء - 
كذلك- في بعض عبارات مالكِ هل هي مِنْ قَبيل النصٌ الذي لا احتمال فيه أو 
من قبيل الظاهرء أؤْ أن العبارة متأوّلة على خلاف ما يُوحِي إليه ظاهرُها؟ 
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ومن أمثلة تضريح مالك باضنولةة وتنصيصه عليها : 

تمتزية و ضيه على أن عمل : امن المدوفة ميخة «شترعيةم بودليل 

وكذلك تنصيصّه على أنّ العَمّل المدنئ مُقدْمٌ على الحديث الاحاد في 
حال المكا زفق فال انفد العمرة” الل دمي اهادي 

ومن النُصوص النفسية المأثورّة عن مالك» والتى نص فيها على عدة 
أصول كلية فى مذهبه- : ما نَقَله محمد بن سَحنون عن مالك فى مدارك الحكم 
لَدَى القاضي». قال: «...وليحكم بما في كتاب الله. فإنُ لم يَكنْ فيه فبما جاء 
عن رسول الله د إذا صحبيه الأعمال: فإذا كان حي كيت عيره 
الأعمال» قَضى بما صحبته الأعمال. فإِنْ لم يَجَِدْ ذلك عن رسول الله ولك 
فبما أتاه عن أصحابه إن اجتمعواء فإن اختلفوا حَكم لِمَنْ صحبت الأعمال 
قولّه عندهء ولا يُخْالِمُهم جميعًا ويبتديء شيئًا مِنْ رأيه. فإِنْ لم يكن فيما 
ذكرناء اجتَّهَد رأيه وقام بما أتاه عنهمء ثُمٌ يتقضي بما اجتّمّع عليه رأيه...”"". 
فيُضيفون لأتمّتهم قولاء فيقولون مثلا: «قال مالك: القياسُ حبَةٌ شرعية 
بح الالقب رياه :ولي لتقو ف وللفه أن تلاك العا لق :علنينا مالك 
)ابن أبى ريك (الجامع» .١6١‏ 
اين ا ا «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» .١15--8‏ 


كذا جاء النص منسوبا لمالك فى كتاب ابن سحنون» لكن جاء النص في «المجموعة» 
0 عبدوس منسوبا لسَحنون» انظر المصدر السنائق: 





وإهمال هذا الملحظ أَوْقَمَ البعض في رَلَل ليس يَجِمُلء فمثلا قال ابن 
العربى المّعافري فى بعض كتبه: «قال مالك َه إذا قال التابعى قال 
رسول الله كَِللةٌ فهو حجة». فعلّق محمَّىُ الكتاب على نقل ابن العربئٌ رحمه 
الله بأنه لم يقِف على عَرْو هذا النصّ لمالك! وهو أَنْ يتف عليه» فما أضافه 
ابنُ العربي لمالك هو جار على نَسَق ما تقدّم مِنْ عَرُْو القول لدلالة المذهب 
عليه لا أن الإمامَ نَصَّ عليه بتلك الألفاظ. 

ويَبّقى هنا النّظرٌ في مِغيار التفرقة بين ما هو مَنْصوصٌ لمالك» وبين ما هو 
اسلوانئ العبارة. فمن كا له خبرة بكلام المتقدمين وماردس عباراتهم. 
وكان له مع ذلك معرفة جيِّدةٌ بكلام المتأخرين-: سَهلَ عليه التفرقة بين ما 
كان كلامًا لمالك فاه به» وبين ما كان مِنْ قول نُسِبٌ إليه مجارًا. فَوْبٌ 
اصطلاحات تجدها منسوبة للائمّة في القرن الأوّل والثانى» وهي لم تَحدذث 
إلا بعدهم» ولم تكن عندهم معروفة. وهذا مما يرشد إلى كون ذلك العزو 
فخ فنيل-:ؤلالة المذقين ضلية: ' لا تعلق أن الأننة نوا على ذلك "تصيريسا: 

الفرع الثاني : التنصيص غير المباشر 

هذا القارون فق النيما للك التى ' تحن كه العلكاء أضيول قائلف ومتائيى: 
في الاستنباط والاجتهاد؛ وذلك بالنظر في الفروع المأثورة عنه» والتي تأتي 
في أحايين مُقرونة باستذلال عليها واحتجاج لهاء وهذا ما يُعطي للمستقرئ 
نظرة عن منهج مالك وأصوله. 

وكيد عرق :أحل. العدفب: 3 يدون هنذا المسلك من فيل التتصيضن: 





اا 


ويُطلِقون على ما أخذ به: أنه مأخود على جهة التخريج» أو على جهة دلالة 
المذمّب عليه في المروع المستدل لها. مثل ما تراه في كلام القاضي ابن 
القصّار في مقدمته» فهو يقول في مسائلَ: «ليس لمالك فيها نص» لكنّ 
لقف الال لوي" مو تبيفر ل وعد للق مسقي الدد لا راك شالك بهذا 
الأصل» أو يَذكر فَرْعَا فقهيًا مُخْرّجَا عليه. 

وهذا الطريقٌ كالطريق الذي قبله يَختلف في مَنازِل البيان ومّراتبه» فمن 
افيد الاق .مالك ها امكتدينيا أضل ين أضولة تو كون اولان الامهد بال 
على ذلك الأصل دلالة قطيعةً نصيّةَ لا احتمال فيهاء ومن تلك الاستدلالاات 
ما يُستفادُ من ظاهرها أصول ومناهجٌ لمالك. مع احتمالات تَعتورُ تلك 
لالت و كر ا ظ 

ومن أمثلة هذا المسلك : 

١‏ - قال مالك في القوطا نو لتقام انعا كو بين التعا نو لبا ؛ 
وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: #وَكنَا عَلَيهِعَ فيا أن النَفْسَ 
امس لك ا الا ال أ اراد لي ل رن 
وَألْجرُوحَ قِصَاضٌ > المائدة 40] فذّكر الله -تبارك وتعالى- أنَّ النفس بالنفس» 
| فنفْسٌ المرأة الحرّة بنفس الرَّجُل الحُرّء وجرحها بجرحه» "". 

فأَخَدّ ابن القَصَّار من هذا الاستدلال: قول مالك بلزوم اتباع شرائع من 
قبلنا من الأنبياء ما لَّمْ يكن منسوخا عندنا؛ لأنَّ مالكا استدلٌ بالآية المتقدمة. 


)21 ابن القصار: (المفامة) 77١ل"‏ ال لالال كان لأهل. . 
(؟) مالك» لوا كتاتت العقول» باب القصاص 52 المتل» 0 .١‏ 


_ 





وهي خطابٌ لأهل التوارة في شريعة مُوسَّى"''. 


ومِمّا يدل على أن القول بشرائع من قبلنا مذهَبُ مالك : ما ذّكّر في «العتبية» من 
أن الوَجُل يروج البنت البكر ولا يَستأمِرٌها؛ لقوله تعالى : ##إذَّ أَرِيدُ أن أكملت 
إِحَدَى بَْوَّ دين عَلَهَ أن َأْجْرَفِ تمق حِجَج4 [القصص 7؟] ولَمْ كو لم 
قال ابن رُشْدٍ : «واحتجاحٌ مالِكِ لمذهبه في هذه المسألة بهذه الآية يَدْلُ على أنَّ 
شويعة ام قبلنا لأزمة لنااعطةة الها ع فى شرعنانها احا 36 
وقال القاضي عبد الومّابٍ : «هو الذي تقتضيه أصولٌ مالِكِ ومَنازِعُه في كتبه: 
وإلبدطال الشافعى)" مروفان الى كين ةاوهو الدئ تفتظبيه كبو جالك ”7 
دوين أصر ابلك التى ا حدك ميق طرق القصيض قير ادر القون 
بالعموم. وأَخِدَ ذلك من استّذْلال مالِكِ بالعُموم في مواضعٌ من موطته وبعض مسائله : 
احتجّ مالك لجواز الاعتكاف في كل المساجد بقول الله تعالى: «إوَآسْرٌ 
عَلْكمُونَ فى لدي [البقرة /141]» قال مالك : ((فعمٌ الله المساجد كلما وَل 
يخصص ا منها) 


.١105 -١67 ابن القصار: «المقدمة فى أصول الفقه4؛» ص/‎ )١( 

'(؟) الباجي : «إحكام الفصرل د أحكام الأصول» /١‏ ف١91"»‏ ابن رشد: «البيان والتحصيل» 
ا . والنص في العتبية : قال مالك : «من عبرة إنكاح البكر ولا تستأمر ما في القرآن : 
َك ل أن سلكت إِحَدى ا هلس هلمن 4 ) ٠‏ لم يذكر في هذا استئمارًا». [العتبية» مع 
شرحها البيان والتحصيل. 5/ ١1؟]‏ 

(0) ابن رشد: «البيان والتحصيل» 7/5 .17١‏ 

(:) القرطبي: «جامع أحكام القرآن» .577/١‏ 

(5) القرطبي: «جامع أحكام القرآن»/ 0". 

(5) مالك» الموطأء رقم .87١‏ وانظر «المنتقى» للباجي 7/ 74. 


ايف 








وقال مالك : إلوالغيد بمنزلة الحرٌ في قَذْفه ولعانه» يجري مَجرى الحرٌ 
في الع الا المسلةة» والقةة التصرادة امود لاعن اهز 
المسلمٌ إذا تزوّج إحداهنّ فأصابّها؛ وذلك أن الله -تبارك وتعالى- يقول في 
كتابه : أ وَالَدِنَ رمن أزوجه # [النور: 1] فهنّ من الأزواج. وعلى هذا الآمر 
('. فاحتجّ مالك لإيجاب اللعان بين كل زوجين بعُموم إيجاب الله عر 
وجل ذلك ؛ بين الأزواج ”" 

وسئل مالك عن عدَة الصغيرة من الوفاة. فاحتح بقوله 0 
الذي وود هنكم فدروت أرقا اسن أَنفْسهنَّ ا أَثَمْرٍ وعَشما 4 
[البقرة : الاين 

قال ابنُ القضّار - قبل إيراده لهذه النأصوص عن مالِكِ -: «مِنْ مذهب 
مالك رحمه الله القول بالعموم» وقد نص عليه في كتابه وفي لني" 
وقال القاضي عبد الومّابس: «ومذهَبٌ مالِكِ وكاقّة أصحابه: أنَّ للعموم 
طدغة ؛ ومن يتتبع كلامه 2 «الموطإ» يجد من استدلاله بالعموم )00 

عور أغبو يالك اذ الام للر حجري الآ اذ رديه بطرندعن ذلك 
وا هذا الأصلٌ من قول مالِكِ في «المُوطأ» : «ولا ينبغي أنْ يَدْخْل الرَجَلُ 
فى ل من الأعمال الصّالحة: الصَّلاةٍء والصيام» والحج. قفا أشية هذا 


عند 





.11591-١74/8 مالك» الموطأء رقم‎ )١( 

(؟) ابن القصار: «المقدمة فى أصول الفقه» “51. 

() ابن القصار : «المقدمة» 55 

(5) ابن القصار: «المقدمة فى أصول الفقه» 51. 

)0( الزركشي : «البحر المحيط) ١140-1‏ . (العلمية). 


ع /ا 








من الأعمال الصالحة التي ار بهذا اللاي فيقطعه حتّى يتمّه على 
سَنّته...وذلك أن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه : '©#وَطُوا وأشربوا حَقَّ 
ع لل خط الاح ون لتيل الكترر يو القر د أن القناء 4 
[البقرة 1417] فعليه إتمام الصّيام. كما قال الله. وقال الله تعالى : مإوَأَيَمَُا الج 
َالْمبرةَ ينوج [البقرة 145] فلو أن رَجُلَا أَمَلَ بالحج تطوعَاء وقد قَضَى الفريضةً- 
: لم يكن له أنْ يُترك الحجٌ بعد أنْ دَخَل فيه» ويّرجع حَلالا من الطريق. وكلٌ 
أحد دَخْلَ في نافلة» فعليه إتمامها إذا دخل فيهاء كما يُتمُ المَريضَة...)7" 

قال :اين القصّاوة #عقك مالك وميه الله أن الأوامر غلى الو ونين إذا 
وَرَدت من مُمروض الطاعة. وقد احتجّ.» حيث سُئل عن تتميم ما يدخل فيه 

قن القرت» بقوله عر وجَلّ: موَأَتِمُا لذ والعبرة : [البقرة: »]1١47‏ وبقوله 
تعالى : «ثمّ اك ليك إن لجل [البقرة: 5701410 





مَسلّك التخريج يَنقسِمُ من حيث المحلٌ الذي يُخْرَّج منه الأصل قِسمَيْن : 
تخريح أصل من فرع وتخريح أصل من أصل آخْرّ. وسيتناول البحث 
كلّ قِسم على حَدةٍ في فرعين. 
الفرع الأول: تخريج الأصول من الفروع الفقهية 
مِنْ أبرز سُّبل العلماء في استنتاج أصول الائمّة التي لَمْ يَنضّوا عليها ولم 


.605٠١ مالك: «المُوطأ» رقم‎ )١( 
.04-0/ ابن القصار: «المقدمة»‎ )١( 








ه “و 


بُصرّحوا بها: سبيلٌ النّخريجِ”' من القُروع الفقهية المعزوّة للأئمّة. ومُنطْلَقُ فكرة 
تخريج الأصول من الفروع أن أيٍّ إمام في اجتهاده وتفريعه واستنباطه يَحِبُ أن 
كوة بادا اتن ذلك كلد عن التي وأصصول 8ا.نة عتلده: مَركوزة في مَلكته 
الاجتهاديّة» فإذا جهلنا أو لم نَقِفْ على تنصيص من هذا الإمام على بعض 
الأصول- : كان للمُستقريء أنْ يُطلع عليها بطريقة يقةَ عكسية » وذلك بن يتتبّع 
الفروعٌ الفقهية المأثورَةَ عن الإمام» ويَتلمّح أصولا وضوابط تننظِمْ تلك الفروعٌ 
بهاء وتنساقٌ على وَفْق مَنطِق م مُشترك» فإذا طاعّ للمستقرئ ذلك تَسئَّى له أن 
يُضيفَ تلك الأصول المستخرجَةَ عن طريق التخريج والاستقراء لذلك الإمام. 

وسيأتى فى أسباب اختلاف النقل عن مالِكِ في مسائل الأصول: بَيانَ 
كثرة مَرَالِقَ هذا المسلك في عَرْو الأصول للائمة. 

ومن أمثلة تخريج م الأصول من الفُروع : 

- تخريج ابن القَضَّار قول مالك بأنْ الأمر بَقَ: تقتضى الفورَّ مما نسَبهِ لمالك 
بوافرله جوري السك لال اول امير #لزدى غين الاك ضيه الله فل ذلك 
نصّء ولكنّ مَذهبه يَدْلُ على أنها على القَوْر؛ لأنَّ الحجَّ عنده على الفور. 
ولَّمْ يكُنْ ذلك كذلك إِلّا لأنَّ الأمر اقتّضاه»” ''. 


)١(‏ قد يُعبّر عن التخريج بالاستَفْراء» ولايُقصَدٌ حينها تتبع الجزئيّات لاستخلاص أمر كلي. 
وإنّما يتصدوه حرج قولٍ من فَرْع» وقد يكون هذا التخريج تخريجٌ فرع من فرع» أو 
تخريج أصل من فَرْع. . ابن فرحوث: #كشف النقاب الحاجب» +1١4‏ المازري: #إيضاح 
المحصول من برهان الأصول؛ 8 6008, الممرض : «القواعد» 657”5. وإطلاق 
«الاستقراء» بمعنى التخريج الفقهي مشهورٌ كثيرًا في كتب الفقه. 

(؟) ابن القصار: «المقدمة» 5 .١١‏ 


كا 





الفرع الثاني : تخريح الأصول من الأصول 

يَنقسِمْ تخريج أصل من أصل آخْرَ من حيثُ طريقة استنتاج الأصل 
المخرَّج من الأصل المخرَّج منه» ثلاثةَ أقسام : 

الآرل دوت اصن رين امن اطع لأنداءالافين الماع مه عن 
الأصل المخرّج. | ٌْ 

الثاني : تخريح أصل من أصل آخْرَء لأولويّة الأصل المخرّج على الأصل 
المخرّج منه. | | 

الثالث : تخريجٌ أضل من أصل آخرء زوم الأصل المخرّج منه للأصل 
المخرّج. 

أولا: انبناء أصل على أصل آخر: 

ومن مَسالِك إثبات الأصول للأئمّة: تخريحٌ أصل من أصل آخرّء ذلك 
دوف سيرك ع على ران ارقي » نا الأن اصلل وق ابيع الو 
لا محال قائل بالأصل المبنيٌ عليه» وليس من المستقيم ولا من المنطقيّ أنْ 
يُتقلّد القولٌ بأصل من الأصولء, ثُمّ يَنَفِي مُتقَلْدُه من الأصل الذي البَنَى 
عليه؛ لأنّ في ذلك هَدْمَا للقول الذي انتحَلّه؛ ونَقُضًا للأصل الذي تقلّده. 

نَعَمْء ليس كل أصل يُتمَقُ على أنه ينبني على أصل مُعيّن» فقد يَجْري خلافٌ 
بين العلماء في الأصل الذي بُنِيَ عليه هذا الأصل. وعليه» فإنَّ قُوَّة التخريج 
وسّلامته تكون بحسب قُوَّة الانبناء والقّطع به فما كان الانبناءً قطعيًا كانت النسبة 
قاطعة» وكلّْما تدخرج هذا الانبناءُ في مُدارج الظنون» نقصت قُوْةٌ التخريج. 
واستّريب في صحة الاستمساك به في نسبة ذلك الأصل لذلك الإمام. 


اا 








وعق أختلة هذا السيكلك :الاستحييان الدى. تترك فيه القياس فى عقن 
المَحالٌ لمقتض أُوْجَب ذلك» فلا يَتسنّى القولٌ بهذا الاستحسان إِلَّا بعد التسليم 
بجواز تخصيص العلة”''» فمَنْ مَنَع تخصيصٌ العِلّة ثُمّ احتجّ بالاستحسان فقد 
رَكبَ التنافض» ودّخل في التخالف. وعلى هذا فإن اتفق على عَرْو الاستحسان 
لإمام من الأئمّة» فلازِمٌ أنْ يُعزى له القولٌ بتخصيص العلة. كما سسا 

على أنه وَقَع عند البعض التفرقةٌ بين الاستحسان وتَخخصيص العلّة» فلم 
دوا الا سس من زد تتضضن العلةة توطلى هذ )انان القائن صر 
في إثبات صِحّحَة الانبناء المُدّعَى. وسياتى بْشط للمسألة في مخله. 

ثانا ف اولويةة اعسل على آضل ال 

ومِمّا يُسْبهُ المسلك السَّابق: أنْ يُوْخْذْ أصل من أصل آخر؛ لمكان 
الأولويةء فبعض الأصول تَجَري على وَفق منطق في المدرك م: مشترك:ويكون 
بعض هذه الأصول مُتفاوتة في القَوّة فإِنْ تَبتَ أن إمامًا قائل ببعض 
الأصول» 'فانظلاقا عق عابة “الأولوئة: ايت قولة ببالأضيرل: الأفرى من 
والتعارنة عن نااعوع :عله الأميز الذى تكد عه وها اها لم يكن لله قارى 
مُعتبّرٌ يُحمل على عدم القول بذلك. 

ومن أمثلة هذا المسلك: أنَّ مَنْ جعل مفهومَ الضّفة حُبجّة يُوْخْذْ به» فهو 
قائلٌ -حَنْما- بحُجيّة مفهوم الشَّرْط ؛ للاتّفاق على أنَّ مفهوم الشَرْط أَفْوَى من 
مفهوم الصّفة» حنّى إِنَّ بعض مَنْ ألكروا حُجيّةَ مفهوم الصّمَةَ أقرُوا بمفهوم 


275957/7 ابن تيمية : «قاعدة فى الاستحسان» 155» البصري : «المعتمد فى أصول الفقه»‎ )١( 
.١5 1/14 ابن القيم : «بدائع الفوائد»‎ » 178-١717 /7 الرازي : «المحصول فى علم الأصول»‎ 
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الشَّرْط على كونه مَسْلَكا من مسالِك الدّلالة”''. ومفهومٌُ الصّفة ومَفهومُ الشَّرْط 
يَلِجان من البابة نفسها في مَذَرك الاحتّجاجء لذلك أثبتنا بينهما الأولويّة. 

وَبَعيل هن سينك هذا المشيلك أن تع الول بين أضلين لآ تتدرجان :ف 
باب واحد. فالأولوية -مثلا- بين باب الأوامر وباب مفهوم المخالفة بَعيدَةٌ» ما 
الأولويّة في مسائل الأوامرء أَوْ في أبواب المفهوم- : فقَّرِيبةٌ مُحتملة. 

الئا: لزوم أصل لأصل آخَرَ : 

ومِمًا يُسْبِهُ المسلك الأخيرَ : إنات أضل 6 لأنه لازم أصل آخر ثابت 
عن 0 ع ببعض 0 7 منه 6 0 أخرى ؛ لمكان 

كاله أن م كان الأامة عفد يدا للتكرارء فهو قائ” باقتضاته للفؤر؛ 
لأنَ المَوْر مِنْ لوازم التُكرار» فقد اتفق على أنَّ ما يَجِبُ على الدَّوام والتُكرار 
فإنّه واجبٌ في جميع الأوقات مِنْ عَقيب الأمر إلى ما بَعدَه'' 

ومئله قولٌ المازّري في مسألة تضمين الأمر بالشيء النهي عن ضِدّه : 
«...وصارَ أي -الباقلاني- في آخر أمْره إلى أنَّ الأمْر ليس هو عينَ النهي عن 
المندة ولكنه يتضصمنه. اليك هذه الطريقة يميل أكثر الفقهاء . ان كانوا 
يخالفون القاضى فى مسلك التضمن. وذكر ابن خويز منداد عن مالك أنه 
يقول بدَليل الخطاب» وأنَّ قوله بدَليل الخطاب يُقتّضي أنْ يقول في الأمر 
بمثل المقالة التى حَكيْناها عن الفقهاء)”" 


(0) الباقلاني : «التقريب والإرشاد» ”7717”/7» البصري: «المعتمد» »١57 ٠١5١/١‏ ابن مفلح: 
«أصول الفقه» / ٠١4٠0‏ » البخاري : «كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي» 5917/7 . 

(5) الباقلاني : (التقريب والإرشاد» .١١8/7‏ 

(9) المازري : الإيضاح المحصول» .١١7‏ 


ا 











المطلب الثالث: مسلك قياس أصل على فرع 


مِنْ أغرب ما وقفتٌ عليه في مُسالك عَرُو الأصول للأئمّة: قياس أصل 
بفرع فقهىّ شبيه له. وليس هذا من القول بتخريج الأصل من الفَرْع ؛ لأنّ ذلك 
يكون الفرعٌ فيه مُستَِدًا لذلك الأصل » أي إِنَّ الأصل هو ذَليلُ المَرْعَ ومُذركه. 
أمّا في هذا المسلك -الذي هو مَحلُ البحث- فالفَرْعٌ لا ينبي على الأصل 
الذي يُراد إثباتُه» وإنَّما هُناك وَجْهُ شَبَهِيٌ بينهماء فَيّقَاسٌ الأصلٌ على الفرع 
المطارد. لكا توا الإماوو بر تدر لاض المقيتق اللطنا الذي ١د‏ عن لك 
الفرع المقيسٌ عليه. 

ومن أمثلة هذا المسلك : 

ما عَزوه لمالِكِ من أنَّ مَنْ عَلِمَ بخكم شرعي» ثُمّ نسِحّ الحكمُء ولم 
يبلغه انسح - : فهو منسوخ عنده بورود النَّسْحَ لا ببلوغه. واستدلُوا لهذا 
الأصل بفرعين فِقهيّين : 

الأوّل: قولُ مالِكِ في المرأة يموت عنها زوجُها أو يُطلّقها: إِنْ عِدتها مِن 
يوم وَقّ الفراقٌ أو الموتء لا مِنْ يوم يأتيها الحَبَرُ. 

والقاني: قولُ مالك في الوّكيل يموت مُوكُلُه أو يُعرّكء بأنه معزول وإن 
لم يعلم . 

فنلحَظٌ أنَّ الأصل المخرّج هو أصل في نُصوص الشّارع» إذ النسخ لا 
يكون في غيرها. في حين نَحِدُ أن الفرعين واردان في مُعاملات المكلفين 





.08/7” ابن رشد: «المقدمات الممهدات»‎ )١( 





وتصرّفاتِهم ؛ وجَلىٌ أن هذين الفرعين لم يَنبنِيَا على الأصل الفقهىّ المتقدم. 
لكنّ المنطق الذي انبَنَى عليه هذان الفرعان هو المنطقٌ نفسّه الذي يجري عليه 
الأصلٌ الفِقْهَِ؛ إِذْ يُلحَظ أنَّ الاعتداد في الفرعين بالوّقوع في الأمر نفسه لا 
بالبُلوغ : ففي الطلاق والموت العبرةٌ بحُخدوث الطلاق ووّقوع الموت في بَذْء 
الاعتداد» لا في بُلوغه للمرأة. وكذلك فإنَّ المُوكل في حال موته أو عَزْله 
لوكيله» يكون انقطاع الوكالة بمجرّد حُخدوث الموت ووقوع العَزُلء لا ببُلوغ 
ارعا كل 

وكذلك الأصلٌْ الفقهي. فإنّ العبرة بقوع النسخ وتُزولهء لا بِبُلوغه 
للمكلف: فلما ثبت أن بيخ هذا الأصل وذيتك الفرعين شَبَهَاء. وكان الفرعان 
منصوصًا عليهما- : ألحقنا الأصلّ بالفرعَين لمكان الشَّبَهء فأثيتنا بذلك أن من 
مذهب مالك كونَ الحكم منسوحًا في حقّ المكلّف بورود النّسْحْ وؤقوعه. لا 
دلوغة المكلما وومةه 

ومن مثل ذلك : مسألة إنكار الراوي لما رُويَ عنه؛ خَرَّجٍ ابن خويز منداد 
مذهب مالك في العمل بروايته من مسألة القاضي إِنْ شهد عليه شاهدان بأنه 
قد حكم عليه بحُكمء والقاضي يُتكر ذلك الحكتمّء أن شهادة الشّاهدين 
يُقضَّى بها''". ثم تردّد في الاستقُراء» فحكى عن مالِكِ أنَّ الشهود إِنْ نَقَلوا 
شَهادةَ شاهد. والشاهد المنقول عنه الشهادة ينكرهاء فلا يُقَضَى بتلك 
الشّهادة. وهذا منه يَقتّضي أنَّ إنكار الراوي لما رُويَ عنه يقدح في الرواية"'". 


.6١08ه المازري: الإيضاح المحصول»)‎ )١( 
.005 المازري: «إيضاح المحصول»‎ )5( 
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وبعض الأقيسة الجارية على ما بَيَنْتَء قد لا ا لوجود فارق بين 
المقيس والمقيس عليه» أو لغير ذلك من مَبُطلات القياس ومضعفاته. ومن 
أمثلة ذلك المثالٌ الأخير؛ فإنَّ ابن خويز منداد رَجَع بعد أنْ تردّد في استمراء 
فشي ها فاه فأ كر فيط قراس الاخبار على الشهاوة "بود كر الماررى دفي 
الشرح البرهان» وُجومًا من الفروق بين الآخبار والشهادة» تجعل المقايسة 


1 شث 





المطلب الرّابع: مسلك اتفاق المالكيّة على أضل 





إذا اتفقت المالكيةُ على أصل من الأصول مِمًا تُبنى عليه فُروحٌ فقهيةٌ. 


فذلك دَليلٌ قوئٌ على أنَّ مالكا على القول به والتعويل عليه» وإِنْ لم يُوقّف 
له على نص في حضوضي الفشالةة لأنّ المالكيّة في عغمومهم وجمهورهم تبَعْ 


60 المازري : إيضاح المحصولا مهمه. 

(0) المازري: «إيضاح المحصول» 001.. 

(6) وهذا للتحرّز من بعض المسائل الأصولية التي طَرّقها الأصوليون المتكلمون» ول هر لها 
فى الفقه» وإنَّما حشرت في علم أصول الفقه لانسياق الأصوليّين المتكلمين مع صَنعتهم 
الكلامية» فيوردون المسائل الطويلة بحججها ونقض أدلة المخالفين فيها لأدنى مناسبة. 
راجع : الغزالي : «المستصفى من علم الأصول» 51-"4. كما أنَّ بعض الأصول تذكر 
قَ كتب الأصول ويِرْعَمِ أنَّ لها أثرًا في انبناء الفروع عليهاء لكنّ التحقيق يُصوّب عدم 
الانبناء» ولا صِلَةَ لتلك الفروع بذلك الأصل. خاصّة بالنسة لإمام المذهب. قال المازري : 
«إعْلَّم أنَّ المطلوب من أصول الفقه : الانتفاعٌ بها في الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية؛ 
وما لا منفعة فيه في الفقه. فلا معنى لعَذْه من أصوله». إيضاح المحصول 1 


م 





لإمام مذهبهم في أصوله وقواعده. وأَرْفعٌ ما يبلعْه المالكيُ في مراتب 
الاجتهاد أَنْ يكون مجتهذا مُنتسِبّاء ومُقتضى هذا الاجتهادٍ الانتسابيّ أنْ يلتم 
صاحبّه قواعدٌ المذهب المنتسب له وأصولّه فلا يخرّج عنها. فإذا كان حال 
المجتهدٍ المنتسب هذا الذي تقدّم» فما بالك بغيره مِمّن هو دونه في المنزلة. 
فثبت بهذا أن الأصل في المالكية جريانهم على أصول مالك نفسه. 

راتو اعلا السنلاك بورك شنا ا عليه ري 1 في 3 الايااه ليق 
كل أصل يُبْحَتُ في كتب الأصول مما يُبْنى عليه فرع فقهي» فكثيرٌ من المسائل 
ما خطرت بذِهْن مالك ولا عَرَضَتٌ لهء بله أنْ يبي فقهّه عليها. لذا كان على 
الباطن أن تبه هذ اللون فى السسائل هع غزوها :]إلى 'الاتكة المتقد مين 

وظاهرٌ أنَّ اثفاق المالكية على نسبة أصل لمالك» لا بذ له من مُستند» 
01011011000 
الاتفاق الذي تتابع عليه المالكية. 

شهيرة النقل في كتب الأصول : 

قد يَرجع ما تتابع عليه جَمهرة من الناقلين في تَقَلهم لمذهب عن إمام- : 
إلى نَقْل بعض العلماء» متابعة وانسياقا معه في نقله. اط رن كان ساح 
النتقل من المعتبّرين. وهذا ما نَجِدُه جليًا فيما يَعْرُوه الباقلاننُ لمالك. فتجد 
لوانت نوع الجالكة بويو تناه ل حرفي وو فى نلف دو ملو 
عَزْوَهء حتى إِنّك لتكاد تَجَرْم بأنّ هذا المذهب هو المشهورُ عن مالك عند 
الأصوليين» للّذي تراه من استفاضة هذا العزو في كتبهم. 

غير أن الحق ينطق بأنَّ هذه الشهرة تَئَدُ إلى نقل واجدٍء هو تقل الباقلاني مثلا. 


الذذا 





نعمء هذا الأمرُ يَخْتلِف من ناقل إلى ناقل؛ لين االاللين عن يبت لي 
التّقَل. ويتحرّى فيه ينيد يعزو من المذاهب الما 00 
صحة نسبتها إلى المنقول عنه. 

ومن أمائل هؤلاء : القاضي أبو الوليد الباجي» فهو لا يَنْساق مع نَمل الناقلين. 
وإِنْ كانوا أتمّةه ولا يركن لما يَعْرُونه لإمامهم. وإِنْ كانوا مُقدّمين في مذهبه. 

وكذلك هو المازّري» فإِنّ له نَظرات قويمة فيما ينقله الناقلون» وقد 
تعقّب في كتابه «إيضاح المحصول» كثيرا من النقلات عن مالك. 

وفي مُقابل هؤلاء» فإنك واجد طوائفٌ من العلماء يستروحون لنقل بععض 
الناقلين» وفي أحيان كثيرة لا يَزْجعون هذه النقول إلى أصحابهاء بل يَقَع لك 
أوَّلَ الأمر أنَّ هؤلاء إِنّما كان النقلٌّ من جهّتهم؛ لكنْ مع العراض والاعتبار 
والسَئرء يَظهر 7 كل ناقلءع عه فيما يعزوه ونقلة. قوفل درف 
البوالشروع من للكت اناد رافك فليا رون الماللت قار شري والقاري 
الشنقيطي» ومحمّد الأمين الشنقيطي''' وغيرهم» يُتتابعون -غالبًا- في النقل 
من غير اختلافٍ» اعتمادًا منهم على ثقول القّرافي وعَزواته. وإضافات خلولو. 

وتأسيسًا على هذاء ينبغي على الناظِر أَنْ يُرَوْي النظر في شهرة نقل من 
النقول» وأنْ لا يسارع في ادّعاء الشّدْوذ والشهرة» فرُبٌ شهرةٍ ترجع إلى 
شُذوذ»ء ورُبٌ شُدُوذٍ - فيما يَظهّر- يأوي إلى حقّ مهجور. 

وعليهء كانت معرفةً مآخذ كل مُصئّف أو ناقل مِن ضرورات النظر في 
الترجيح والاختيار. 


)١(‏ وللشيخ محمد الأمين الجكني في مسائل نَظراتٌ ليس يَتبَع فيها ما نَقَله النُاقلون؛ رحمه الله. 





:م 


ومعرفة ماخذ المصنفين يكون على أنحاء 

أوَّلا : التصريح في صوص تقل نَقْل بصاحبه : 

انيا: التصريح بمصادر تصنيفه : 

كبانتن ستيع اللزائي في الخترس اللنقييع) وقد يوم رحفنافره في قدا 
#اللخيرة)) و«نفائس الأصول». والعلوي الشنقيطي في كتانت اشير البنود) 
(آخر الكتاب). والتصريحٌ بمصادر التصنيف يَحصر مجال مأخذ النقل. 
ويسهل على الناظر الؤقوف على موارد النُقول ومصادرهاء في حال لم ينص 

الثا: السَّبْر والاعتبار. 

وهذا المسلك أَحْفَى المسالك. وأدقهُ. ومفهومه: أَنْ تُتتبع تُقول هذا 
المصنف» ثُمّ تُعرض على تُقول غيره» ثم يُتلمّح التوافق والتخالف في 
النقول. وهذا السّبْرُ يُمُضي إلى أنَّ هذا المصئّف يجري فيما يَعْزوه على 
الاعتماد على مسقي من المضنين» أو رهما وذ إلى أن .ذلك الثفن كان 
من نَظره واجتهاده. وهذا المسلّك من مَسالِك المحدّثين النقّاد في معرفة عِلل 
الرّواية» ومن ذلك قولهم: «حديثٌ فلان يُشْبهُ حديثٌ فلان»؛ وما كان لهم 
أن يقفوا على هذاء لؤْلا العراض والاعتبار. 

على أن أهل العلم في النَقْل طائفتان: النقل عن الغير في كل ما يَأتون به 
من نسبة المذهب لمالِكِ. وطائفة تجتهد في النُسبة» بحيث يعَْا لهم العزو 
لمالك. كأئمّة العراقيينء والباجيى.» وغيرهم من المتقدمين. وغالبُ 
المتأخرين على الاعتماد على مَنْ كان قبلهم في النسبة والعزو. وعلى هذا 


6م 








يجري ما ذكرنا هنا في معرفة مآخذ النقلة. ومن أئمة المتأخرين الذين عَنُوا 
بئان مذهيب غالك» في المسائل الأصولية دون تقليد لغيره: العلامة محمد 
الطاهر بن عاشورء خاصّة في حاشيته على شرح تنقيح الفصول. 

شُروطٌ الأخذ بأصل من الأصولء. والنظر في إمكانية الؤقوف عليها ببذه 

المسالك : 

أكثر ما يُوْْلُ بالمسالك السابقة القولٌ بالأصل أو عَدَّم القول به. أمّا 
الشّروط والقيودٌ التي يَلْزْم تَحفقها في إخراء ذلك الأضلء إِنْ قيل به فهو أمرٌ 
عسيدٌ إثبائّه بهذه المسالك. وهذا يختلف من مسلك إلى مسلك» فدلالة 
النصوص المباشرة على الشروط إن وجدت فهي الغاية» لكن النصوص في 
ذاتها قليلة من مالك في الأصول الفقهية التي بنى مذهبه عليهاء وليس كل أصل 
نصّ عليه ذَكَرَ له شُروطه. أمّا التنتصيص غير المباشر» فهو من أحسن السبل 
للؤقوف على بعض هذه الشروط» لأن انتفاء التعويل على أصل في فرع والبناء 
عليه في فرع آخرء قد يكون لأسبابء كانتفاء الشّروط أو وُجود الموانع» فإِنّ 
سَبّر النَاظِرُ الفرع ورَازّه بفكره» قد يودي اجتهاده إلى الوقوف على بعض تلك 
الشروط التي تَلْرَّم في إجْراء هذا الأصل. أمّا التخريج المجرّد من المروع 
الفقهية» فهي سَبِيلٌُ مُوحشة في اقتناص الشروط على الأصول الفقهية. 

كما أن عَدَمَ وُجود مُسبَئَدٍ لهذه الشُروط لا يَمنَع من اعتبارهاء وذلك 
بالتعويل على سداد الشُروط وقُوتهاء وانساقها مع المنطق العام للمَذهبء 
لذلك كان اناق المالكية على بعض الشروط من أهمٌ ما يستَهْدي به الثّاظر. 

ومن أمثلة هذا: الاحتجاحُ بالمرسل؛ فقد أخذ المالكيون خجيته في 


كمى 





مَذهب مالك من استذلاله به في كثير من المسائل؛ ولو لم يكن حُبَةٌ عنده ما 
احنّحّ به. وهذ القَدْرُ صحيحُ في عزو الأصل لمالك. لكنْ هل يُعْطي هذا أنَّ 
مالك يَقْبّلُ كل مُرسَل دون شَرْطِ؟ في هذا نُظَرُ؛ِ وسيأتي عند تناؤل الحديث 
عن المرسل البيانُ عن أن الذي يَققّضيه مذهبُ مالك اشتراطً بعض الشّروط 
لآن يُضير المرَسلُ جه وذلك بأن يكون المرمِل من أهل العدت عَمّن ينقل 
عنهء ومن عادته أن لا يُرسِل عن الضعفاء من الدُواة. 


4ه 





أسباتُ اختلاف تَقَل أصول مالك. 





1 المطلب الأول : الأسباب غير المباشرة 


ظ المطلب الثاني ١‏ الأسباب المباشرة 


تمهيك . 

الأسبابٌ التى اقتضَتْ اختلافٌ المنقول عن مالك فى مسائل الأصول 
تنقسم قسمين: الأوّل: أسبابٌ غير مباشرة لوقوع هذا الاختلاف في 
السقو ل التاق © أشيات مباشرة أفضيكة إلى تانق اللفن عن مالك فى :ذلك 
وسيتناول البحتٌ كلا من القسمين في مَطلب مُستقل. 


الأسبابُ غير المباشرة فى اختلاف النقل عن مالك فى مسائل الأصول 
هناك أسبابٌ هيّئت أرضية خصبة لوقوع الاختلاف فيما يُنسَبٌ للؤمام 


ىر 





مالك في بعض مسائل الأصول. وهي أسباب غير مباشرة في وقوع هذا 
الخلاف» لكن وُجودها كان مُقَدَمةَ لِحُدوث هذا الخلاف وتُشوئه. لذلك كان 
من اللّازم أنْ نَعرضٌ لهذه الأسباب بالبَث والنظر. 

وهذه الأسبابٌ غير المباشرة تتمئّل -فيما ظهّر لي- في ثَلانّة أسباب : 

الأوّلَ: عدم تذوين مالك لأصولهء ويَلَّةٌ ما نصّ عليه منها. 

الثاني : عدم أهلية المستنبط والمخرّح. 

الثالث: عدمُ العلم بنُصوص مالِكء والغفلة عنها. 

وسيُبحث كلُ سَبَبِ من هذه الأسباب في فَرْع له مُستقل. 

الفرع الأوّل: عدم تدوين مالك لأصوله وقلة ما نصّ عليه 

من أبرز الأسباب غير المباشرة في تبايّن النقول عن مالك في كثير من 
مسائل الأصول: هو عَدَمُ تبيان مالك لأصوله التى جَرى عليها في تفريعه 
واجتهاده واستنباطه» فمالك وغيره من أثمّة عصره ومَنْ كان قبل الشَّافعيَ لَمْ 
يتتصبوا لتدوين أصولهم والتّضْريح بهاء إلا في القليل. 

وغيابُ هذا التدوين» ونُدرة ما أفصحوا به» وقِلّة مانصُوا عليه-: اقتضى من 
أهل المذهب أنْ يَتلمّحوا أصول مالك وقواعده من المسائل المرويّة عن إمامهم. 
والاحتجاجات المتضمّنة في تلك التفاريع ؛ وهذا ما أفضى إلى تبايّن النتائج التي 
خلص إليها نُظار المذهب في بعض الذي يُنْسَبٍ لمالك من مسائل الأصول. 

الك رحمه الله لم يصنف قير ال روط" فى قت سالك اياك 


)١(‏ نعم» نَسَبٍ أهل المذهب لمالك بعض الكتبء لكنها كتبُ صغيرة» ولعلّها أنْ تكون في 
صحفات يسيرات. 
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الويجاز وعدم الإطناب». وقلة الحجاج لفقهه وفروعه. قال ابن أبي ريد : 
افاقتصد فيه ولم يُكثر)”""» وقال ابن العربي: «لم يكن كتابّه على التُطويل 
والاستيفاء»”"'. وما أطنب مالك -كما يقول ابن العربي- في مسألة إطنابّه في 
مسألة الشاهد واليمين» فلقد سَّلْك فيها طريقٌ الجدال» وأكثرَ من الأسئلة 
والأجوبة» وأفاض في ضَرْبٍ الأمثال والتفريق :بين مثال ومثال» وتحقيق 
لقوق بين الأصول والتوابع» وظَهّر له في ذلك علمٌ عظيه”". وقال ابن 
العربي عن ذلك : «وفارّق عادنّه في تغليل الكلام. امت في الرّدْ عليه (أي 
على اعتراض أهل العراق) في نحو 0 ورقتين2*”6. 

فكثيرٌ من قُروع مالِكِ ومسائله غيرُ مَشفوعّة بأدلتهاء وغيرٌُ مُصرّح 
بمداركها ومآجذِها؛ وهذا ما أذَّى إلى اختلاف أنظار أهل المذهب في 508 
مستّئّد مالك في تلك الفروع. 

ولم يكن مالِك في مسائل الفقه يَستدلٌ لقوله في كثير ما يُرْوَى عنه. وكان رحمه 
الله ذا هيبة لا يجترئ معها أكثز الطلبة على توقيفه على مُدركه فى مسائل الفقه : 

قال أبو مُصعب يقول : «كانوا يَرْمَحِمونَ على باب مالِكِ فيقنتلون على الباب 
من الرّحام. وكُنا نكون عند مالِكِ فلا يُكلّم ذا ذاء ولا يَلتَفِت ذا إلى ذا؛ والئّاس 
قائلون برؤوسهم هكذا. وكانت السلاطينٌ تهابه» وهم قائلون مستمعون. وكان 


(1) :انف أي :زيل :«النواونوالزياداف؟ 1/1 

(؟) ابن الم (القبس» ./8/١‏ 

70 ام ا ال القيين 1 “اراك 1 

(؟:) سقطت 5 المطبوعة. وهى ثابتة فى النسخة الخطية. 
(5) ابن العربي: «المحصول في أصوك النقله ا 


ه٠‎ 





يقول في مسألة : «لا» أو «نعم»؛ ولا يُقال له: من أين قلت ذا؟)"''. 

وقاآله الفخيرة :كنت أسال هالكاه هع :لقو ل رقولةة نين أن قال فضلى 
يومًا إلى جانبي فقال لي : يا أبا هاشم. إِنْك تكرم علىّ وتسألني عمًا لا أجيب 
فيه الناس» فإِنْ أجبئك اجترأوا علىٌ واي أن الشعل ولك اميا ريد 
من المسائل وابعث بها تحت خاتمك» أجيبك فيما أمكنني إن شاء الله. 
فانصرفت مَسْرورَاء وقلتٌ لأصحابنا: اكتّبوا مسائلَ» فكتبناها في نصف 
طومارء وختمث عليه ووَّجهنّها إليه؛ فقامت عنده أربعة أشهر فجاءتني بخاتمه 
بعد ذلك وقد أجاب في ثلث ذلك المسائل» قال في باقيها: لا أدري” '". 
وهذا ابنُ القاسم أخص الئّاس بمالك» كانت تأخذه في بعض الأحيان 


هَيبةَ من الإمام» تَحججزه عن أن يسأله عن بعض ما يُستشكل؛ ففي 
«المدوّنة»: قال ابن القاسم: «ولم أرَ مالِكا يُعجبّه هذا الحديث الذي جاء : 


«إِنَّ الرجل ليصلي الصلاةً وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من 


.)١١١ /4( وانظر: «سير أعلام النبلاء»‎ .٠١ رواه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل»‎ )١( 
قال الواقدي: «وكان مجلسه مجلس وقار وحلمء. وكان مالك رجلا مهيبا نبيلا ليبس في‎ 
مجلسه شيء من المراء واللغظ. ولا رفع صوت . وكان الغرباء يسألونه عن الحديث» ولا‎ 
يجيب إلا الحديث بعد الحديث» وربما أذن لبعضهم فقرأ عليه. وكان له كاتب قد نسخ كتبه‎ 
يقال له حبيب يقرأ للجماعة» فليس أحَد ممن يحضره يدنو ولا ينظر في كتابه ولا يستفهم.‎ 
هيبةٌ لمالك وإجلالا. وكان حبيبٌ إذا قرأ فأخطأ فَتَحَ عليه مالك وكان ذلك قليلا». الطبقات‎ 
وقال القاضي عياض : «وكان مجلسه مجلس وقار وحلم‎ .)557 /١( الكبرى (القسم المتمم)‎ 
(في البيروتية : وعلم)» وكان رجلا مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيءٌ من المراء واللغط ولا‎ 
: رفع صوت؛ إذا سُّئل عن شيء فأجاب سائله. لم يمل له : من أين رأيتَ هذا؟». عياض‎ 
(المغربية).‎ .١17/7 «ترتيب المدارك»‎ 

(0) عياض : «ترتيب المدارك». 
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أهلة بومالةاه وقال3 اوذلك أنه كان رت .نهدا أن الاين تصلون في الوقت 
بعدما يدخل ويتمكن ويمضي منه بعضه: الظهر والعصر والعشاء والصبح. 
فهكذا رأيتُه يذهب إليه؛ ولم أخترفة عن أن أساله عي ذلك !770 . 
الفرعٌ الثاني : عدم أهليّة المستنبط والمخرّج 
من الأسباب غير المباشِرّة للوهم والغَلْط في نسبة الأصول لمالك. وبذلك 
اختلاف النقّل عنه فيها-: عَدمُ تأمُّل المستنبط للأصل والمخرّج له؛ ذلك أن 
استنباط أصول الأئمّة من نُصوصهم واستدلالاتهم وفروعهم عَسِرٌ المُرتقَى. 
وَعْرُ السّلوكء فليس ينوء بذلك إِلَا مَن كان جامعًا بين فتّي الفقه وأصوله. ولا 
يكتفى في ذلك بمجرّد الإلمام المُطحي» بل الواجب أنْ يكون مُتضلْعا منهماء 
قائمًا بهما حقّ القيام» إلى جَودّة نَظرء وصَفاء فٌريحة» وقوّة عارضة, ليُبرز ما 
تلمّحه بعبارات تُؤدي ما خلص إليه بحتُه» وأفضى إليه نَظده؟'". 
وقد عِيبَ على ابن حُويز منداد رحمه الله شُذْودُه في بعض اختياراته» 
وفي جملة مما عَزاه لمالك من مسائل الأصول ومسائل الفقه. وقد رَجَع 
القاضي عياضٌ هذا الشُّدودٌ إلى عدم تأمُلهء فلم يكن - في نُظر عياض - 


000 ا 
«واختلف أ أجيدات بي حنيفة في تأويله على أربعة أقوال. 0 أضيفاة ب مالك فلم يكن 
أرضًا متقسيها أقسافا .ان ابة ‏ العزيى 4 المخضول: فى ا الفقه ١7١؛‏ الشاطبي» 
الموافقات /ى”ىي2, الاعتصام. أن ناجي » شرح الرسالة .2 الزركشي». البحر 
المحيط 48/8. (وفى فتاوى البرزلى أشار بأن تعريف ابن العربي هذا للاستحسان قاله في 
كتابه «كت المحصول» . .)2٠١/١‏ 
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بالجيّد التّظرء ولا بالقويٌ الفقه.ء قال عياض في ترجمته من «ترتيب 
المدارك» : «له كتابٌ كبير في الخلاف» وكتابٌ في أصول الفقه. وعنده شواذ 
عن مالِكِ. واحتياراتٌ في الفقه والأصول لَمْ يرجع (كذا) عليها حُذَاقَ 
المذهبء كقوله في بعض ما خالفه فيه من الأصول: إِنَّ العبيد لا يَنْخْلون 
في خطاب الأخرارء وإِنّ حبر الواجد يُوجِبُ العلم» وفي بعض مَسائل الفقه 
حكايته عن المذهب: أنَّ التيمُم يَرفَمُ الحَدَتَء وأنه لا يَعَتِلُ على الرّجل 
سوى الآباء والأبناء. ولَّمْ يكن بالجيّد التّظرء ولابالقويٌ الفقه!)”"2. 

وسيأتي في هذا البحث -إِنْ شاء الله- نَماذِجُ مِمّا نَسبّه ابنُ خويز منداد 
لمالك. ومُناقشئُه في ذلك» كمسألة اللَّفْظ العام الوارد على سَبَبِ خاصء. 
وحَبّر الواحد وإفادته للعلم» وحَبّر الواحد الوارد فيما تعُمٌ به البلُوى. 

ومِنْ هذا القّبيل أنْ بعض المغاربة -على جَوْدَة فقههم وسَّعَة روايتهم 
للمسائل» وجَمعهم لهاء وحُسّْن تخريجهم عليها- لَّمْ تكن لهم تلك العنايةٌ بعلم 
الأصول. لذلك قَلّ تصنيمهم فيه -على الجملة-. وقد نَعَى ابن العربىّ الأندلسيُ 
على المغاربة ذلك» وأتى في بعض ذلك بعباراتِ ليست تَحسَن منه”'". 


() عياض : «ترتيب المدارك») 7/7 505. 

)١(‏ قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» ١١4/١‏ مُتعمَبًا أبا عِمْران: 
١...هذا‏ قِيِاسٌ شَبَّهه ولا يصح أنْ يكون قياس تعليل» فإِنَ العلل لا مَدخلَ لها في 
العبادات. فإنْ كان قياس شبه فله شروط بِيّنّاها فى أصول الفقه؛ وليس هذا من بابكم 
مَعشْرَ المغاربة فأدبروا عنه. ولا من أعشاشكم فادرجوا منه!». وقال لسانٌ الذين بن 
الخطيب فى «الإحاطة» فى ترجمة أبى الحسن الصّعْيّر («ت9 ١لاه)‏ : «كان هذا الرَّجْلُ قَيْمًا 
على «التهذيب؛ للبراذعي» حِفْطًا وتفقهاء يُسَارِكُ في شيءٍ من أصول الفقه. يُطرّز بذلك 
مجالسّهء مُغربًا به بين أقرانه من المدّرسين فى ذلك الوّقتء لخلوهم من تلك الطريقة - 


كد 








وها هو المازرّري يَتعنَّبِ شيحّه أبا الحسن اللْحَميَ في خطئه في مسألة 
أصولية» قال - بعد أنْ نَقَلَ كلام اللّخميَّ -: «وهذا الذي قاله رحمه الله 
هَفْوَةٌ لا يَفَع فيها حاذق بعِلّم الأصول. وإِنْ كان رحمه الله ليس بخائض في 
علم الأصول» ولكنْ تعلق بحفظه منها ألفاظ رُبما صَرّفها في غير مواضعهاء 
ولقد كنت خاطبئه على مواضع منها رأيئه انحرف عن أغراض أهلهاء فَرُبما 
الور لاقيو ها الا" . 

ومما يَتفرّع عن العلم بأصول الفقه والاشتغال به: الكلامٌ عن مُسائل 
الخلاف؛ فهي مبنية على المعرفة مراع الأول وله كان الميفاويه كليان 
العناية بهذا العلم. ضَعْفَ الاهتمام بالخلافيات» وقلّ تأليفهُم فيه و اناد 
إلى قِلّةَ ذلك في المغرب ابن ركيد الحفيدٌ في «فصل الال 


- بالجملة». وذكر ابن عاشور في سياق بيانه لأسباب التأخر في علم الفقه: ضعف الفقهاء 
في بعض العلوم منها أصول الفقه: «الضعف في أصول الفقهء وهي المصيبة التي عَمَثْ 
مُتأخْري المغاربة والمصريين». أليس الصيح بقريب .١754‏ 
المازري: «شرح التلقيك»» "/ »١١46‏ وانظر مقدمة التحقيق .5١1-7٠6/١‏ [ومن أمثلة 
ذلك: مسألة رجوع الصدقة إلى المتصدق بشراء ونحوه من غير إرث» هل هو على 
الكراهة أو الحرمة؛ قال في «التاج والإكليل»: «واختلف هل النهي على الندب أو 
الوجوب؟ فقال مالك: لا ينبغي أن يشتريها. وقال: يكره. وظاهر الموازية أنه لا يجوز. 
٠‏ قال اللخمي : «والأول أحسنٌ؛ لأنَّ المثل ضُرِب لنا بما ليس بحرام» . قال ابن غرفة : 
«التعليلٌ يَدلُ على ذم الفاعل بتشبيهه بِالكَلْبٍ العائد في قيئه» والذّمُ على الفعل يَدُلَ على 
خُرمتهء وقاله عرّ الدين؛ ولبُعْد اللُخميّ عن ذكر قواعد أصول الفقه قال هذا!» ». التاج 
والإكليل 58/48. وانظر منح الجليل 8/ .]5١1‏ 
(؟) باستثناء بعض ما كان فى القرن الثاني والثالث في القيروان. 
(9) ابن رشد: «فصل المقال» /7. ْ 1 


ابجطصبرر 


1١) 


5: 








ولما حجر الناسٌ النظرٌَ وأغلقوا باب الاجتهاد. قل الاعتناء بعلم الأصول. 
وكاد أن تنقطع دروسّه في حِلّق العلم. وهذا ابنُ عاشور يَذّكْر أن دُروس الأصول 
كادت تنقطع في الزيتونة» إلى أن قيّض الله لهذا العلم الشيخ محمد العزيز 
بوعتور الوزيرٌ الأكبر» فجعل الأصول مادة الدرس في مواد مناظرة التدريس من 
الطبقة الثانية» سنة 104١ه»‏ فانتعش علمُ الأصول بجامع الزيتونة”'". 

وهذا الذي قيل في بعض المغاربة ليس عامًا فيهم» ولا شاملا لهم؛ وإِلا 
فَمِنْ أهل المغرب مَنْ كان المُّقَدَمَ في هذه الصّناعة؛ ودون الباحث الإمام 
المازَّرِيّ شارح «البزْهان». فإنه لا يُختلف في علو كعبه في علم الأصول. 
وتبريزه فيه» وجّريانه في هذا العلم في مِضُمار الفحول. 

زعلا يدق .عدم التأخ ل .ما ته أهر المذاهيه الأحرى. المالك 
ككْلَنْهُ » وبخاصّة في حال مُخالفته للمّعلوم من مذهبه» فلا يُرتاب في أنَّ نقل 
أهل المذهب مُقدَمٌ؛ ويُقطع بِغَلّط نَفْل المخالفين. فأهلٌ المذهب مُقدّمون في 
َمْلِهمء لأنّهم أعلمٌ بمذهب إمامهم. وأَخْبَّرُ بمسائله واستدلالاته» وأعرف 
بعباراته ومُصطلحاته. قال ابنُ شاس المالكي -مُعمَبًا على بعض ما غَرْاه 
الجويننٌ لمالك» ومذهيّه على خلافِه- : «أقواله (أي مالك) تُوْحَْذٌ مِنْ كتبه 
وكتب أصحابهء لا مِنْ تَفْل الناقلين»)". 

كذلك فإنْ تفسير عبارات الإمام يكون التقديمٌ فيه حال الاختلاف لأهل 
المذهب العارفين بذلك والخابرين به؛ قال أبو الحُسين الببصري: «أصحابٌُ 


.١الا/ ابن عاشور: «أليس الصبح بقريب»‎ )١( 
.7 7/8/5 الزركشى: «البحر المحيط)‎ )( 
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اننا قر امه اولي اويا لا قر لعالفني انب اط 
قَبول خبر الواحد مُوافقةَ العَمَل المدنيّ له» وهذا استنادًا إلى سُوء فَهُم عبارة 
مالك في بعض الأحاديث: «ليسّ عليه العَمّلٌ). فظن أن العمل 2 في 
قبول الحديث؛ وليس كذلكء» وهو فَهُمُ لقيل مالِكِ على غير ما أراد؛ وعلى 
خلاف فَهْم الأضحاب لهء كما سيأتي إِنَّ شاء الله. 
وسببُ وُقوع أهْل المذاهب الأخرى في الخطأ في العَزو: عَدَمْ الاطلاع 
على مذهب المُخْالِف حَنَّ الاطلاع» وهذا ما يُوقع في رَلَل التَقْل. كما أن 
عَدّم الاختصاص بمذهب المخالف يُوقِع في سُوءِ الفهم والخطأ فيه. لذلك 
كان الؤُقوف على مُقاصد كلام الإمام وعباراته والتعرّف على مُنهجه في 
الاجتهاد: يحتاج إلى واسِع اطلاع على كتب المذهب» وكثرة تمرّس بفروع 
فِفّهه؛ وليس يَجِيءِ ذلك بالنّظر العابر» والمَخْص المتعججل القاصر. 
قالغناض ةا على من ارد على المالكيّة قولهم تعمل أهل المدينة» 
سوء فَهْمِهِم عنهم فيه-: «...وهُم يتكلمون في غير مُوضع خلافٍ» فمنهم 
مع ولا تَحقّق مذهيّناء فتكلموا فيها على تَحْمِين وحدس ؛ 
ومنهم مَنْ أخذ الكلامٌَ فيها مِمَّن لم يُحقّقه عا ومنهم مَنْ أطالها وأضاف إلينا 
ما لا ار لا وقال قبله القاضي غنق الوزهانت اوقد أكثر الئاس 
الكلامً على أصحابنا في هذا الباب» وشئّعوا عليهم فيه» وصنَُّوا فيه الكتبَء 
من غير عِلْم بحقيقة مُذاهبهم فيه؛ فإذا تأمّلَ المُنضِفٌ كلامّهم وَجَدهم قد 





)١(‏ البصري: «المعتمد» ؟51097/7. 
(؟) عياض : «ترتيب المدارك» ١//ا1‏ 
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وَضْعوا مذاهت» وتكلموا على مُسادها؛ .وليس هذا من الإنُضاف!2070. 
وقد ينسب بعضٌ مُتَّبعي المذاهب لِمالِكِ بعض الفروع التي لا يَعرفها أهل 
مَذّهبه وليست موجودةً في كتبهم. وربما جُعلِت تلك المُروعٌ مُستندًا لعزو 
أصل لمالك لم يقل بهء مثل ما نُسبوه لمالكِ من تجويز قتل ثُلث الأمّة 
لاستضلاح ني 07 قال القرافي : «المالكية يُنكرونَ ذلك إنكارًا شديداء ولم 
ُوجد ذلك في كتبهمء إنّما هو في كتب المُخاليف لهمء ينقله عنهم؛ وهم لم 
يجدوه أصلا»" ''. وكان من وَراء نسبة هذا الفرع لمالِكِ أثرٌ في سُوء القَّهُم عن 
مذهب مالِكِ لأضلهم في الاستصلاح. إِذْ نَسبوا له الاستترسال في المصالح 
المرسلة دون ضابطٍ يُرجع إليه» ومِنْ غير مُعالم يُهتدَّى بها في الأخل به”” 
لكنْ يُقال كذلك: إِنَّ صحّة النّقْل عن الغير وباي ا 
ا 5 جم إلى أمانة التّاقل وتثبته. وعلعة انها ٠‏ رودو كيمة ا 
ما يَستَنْبطه من مذهب ذلك الإمامء لب 2 
امسادا فنا تعد تتاا بن اللذف لابن نمة عو مالكو أضحابه يها يعند 
بها ويعول عليها. 


6 القاضي عبد الوهاب : ااشرح الرسالة»‎ (0١) 

(0) الجوينيء البرهان فقرة .١١8١ 81١57 ١١804‏ غياث الأمم في التياث الظلم .١717/١‏ 
مغيث الخلق في ترجبح القول الححق ص/7/. 

ف القرافي : «نفائ تين الاضول) 08. ولله دَرُ الشيخ أبي محمد بن أبي نكاد قال في 
مسألة نُسبت لمالك» وهي لا تصحٌ عنه- : «...وهذا لم يَقُلْه مالك؛ ولمين علينا رد هذا 
بأكثر من نَفيه!». «الذِْبُّ عن مذاهب مالك» ١5/أ.‏ 

(1) سفت تاشهات فا نسي لماللك -خطأً- - في أصل الاستصلاح. وذلك في كتابي : «الأصول 
الاجتهادية الح تن غليها المزفين المالكي) 5 
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ومما ينبه له في هذا السّياق الذي نحن فيه: أنَّ سلوك الانتقاد ببعض هذه 
الأسباب» يُكون بحسّب قيام المعارض» فليس ما قام له مُعارض من النقل» 
كما لم يَمُم له. 

الفرع الثالث: عَدَمْ العلم بنصوص مالِكِ أو الغفلة عنها 

من الأسباب غير المُباشِرّة للغَلَط في نسبة بعض المسائل الأصولية 
لمالك» ومنه اختلافٌ النقل عنه فيها-: الغفلة عن نُصوص مالك في تلك 
المسائل» أو عدَمُْ العلم بها والؤقوف عليهاء وهذه الغفلة وعدم العلم بتلك 
النصوص تَدقَمٌ مَنْ وَقَع فيها من أهل المذهب إلى تَلمس قول مالِكِ ومذهبه 
في تلك المسائل الأصوليّة من سبل مظنونة» ومسَالِكَ تكون أسبابٌ الغَلْط في 
سُلوكها مَوفورَة» وبخاصّة مسلك التخريج» وبهذا قد تكون بعض النتائج 
التي توصّلوا إليها مخالفةً للمنصوص عن مالكء ولو أنهم اطلعوا على ما 
مالك في المسألة من نص مباشر أو غير مباشرء لما تعثّروا في نسبة ما نسبوه 
إليه» وله نص على خلافه. 

نعم» قد يُمضي التخريجٌ إلى الؤقوف على الأصل نفسه الذي نْص عليه 
الإمام. لكن في ذلك تطويلٌ للطريق المُعرّفُة على الأصل» وفيها غَرَرٌ في 
لوحن نونقتي ذلك 7ك لله القطفية أو القادة إلى معدا ركونا 
ما تفضي إليه ظنا أو ما دونه. 

وممّا يجب التنبيه إليه في هذا المقام: أنَّ بعض المسائل يوجَد فيها 
لمالك نصوصٌ كثيرة» فلو أن كلّ باحث نَظر في كل نص على جدَّة» لخلص 
كل باحث إلى استنتاج قول يُخالف القول الذي خلص إليه غيره. 
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وغلئى هذا + كان لراما على مر انتضببة لعررق الأضيول: للائمة أن يكن 
واسِمَ الاطلاع» عَظَيعَ البَحْثء ليجمع كل ما أَيْرَ عن مالك أو غيره من الأئمّة 
في تلك المسألة الأصولية» وينظر في ذلك ويجمع بينهاء فرْبٌ نص يُورده 
مام من الأئمّة مُطْلْقًا يقع له مُقِيّدَا في نص آحَرَء فالاجتزاءً بالنصٌ المطلق 
قُصودٌ في الغو يُؤمّي إلى اخيلاب في الثفل عن الإمام. 

ومن أمثلة العمل عن بعض النصوص . أو عدم العلم بها: مسألة عَمَّل أهل 
المديئة الاستدلالئّ» فقد جَرَى كثيرٌ من المالكية على عَدَّم الاحتجاج به: 
ونُسبوه مذهبًا لمالك. غير أن الاطلاع على رسالة مالِكِ للَيْتْ بن سَعْدٍ وبعض 
الؤوايات الن سيان بَيانُها وتخليلُّهاء َل على أنَّ القول بالحجية هو الأشبة 
أن يكون مذهبًا له. هذا إِنْ لم يكن في كلامه ذلك ما هو نص في المسألة. 


المطلب الثاني 


الأسبابُ المباشرة في اختلاف النقل عن مالِكِ في مسائل الأصول 
بعد أنْ بَسطنا بعض ما ظهر لنا من أسباب غير مباشرة في اختلاف النقل عن 
الإمام مالك» نأتي على بَيان الأسباب المباشرة التي أنتجت هذا الاختلاف. 
والأسْبابُ المباشرة لاختلاف النقل» تدخل على أهمٌ مُسالك نسبة مُسائل 
الأطيول لمالك. وهذه المسالك هي . مسلكا التنصيص . والتخريح. ومُناك 
سَبَبٌ مُبِاشِرٌ فى هذا الاختلاف لا صلةً له بمسالك معرفة أصول مالك. وعلى 
هذا سيتناول المطلب شق فروع ثلاثة : 
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الفرع الأوّل: الأسبابُ المباشرة لاختلاف النقل عن مالك المتعلقة 

من بيك السائل الاصيولة الى يلف القز قها'عن مالف طيرت 
امات قناشرة متعددة أفضيق: إلى. هذا الاحتلاف فقن العزق و العسة وه 
أسبابٌ مُتعلّقةٌ بمسلك التنضيص: وسيّطرق الببحتٌ هذه الأسبات في المروع 
الابةهة كين لكر سين 

وانتحصرّت هذه الأسبابُ في ثلاثة أسباب : 

الأوّل: الاستدلال بكلام مالك في غير محل النزاع. 

الثانى : الاختلاف في فهم كلام مالِك. ظ 

الثالث: اختلاف اجتهاد مالك فى أصل» وتردده فى القول به. 

أوَلا: الاستدلال بكلام مالك في غير موضع الثراع : 

مِنْ مُثارات الغلط فى نسبة الأصول للأئمّة : أنْ يُستدل بالنصٌ المنقول عن 
إمام في غير محل النّزَاع» فينتجٌ عنه أنْ يُنسب للإمام قول في مسألة أصولية خطأ. 

ومَرجِمُ هذا : أنَّ كثيرًا ما لا يكون محل النزاع مُبيَئَاء والباحثٌ يَجِدْ في كثير 
من مُسائل الأصول الاضطرابَ فى تحديد مجال الخلاف فيهاء والتباينَ في 
تحرير محل النّزاع» فمِنْ مُعمّم لصورة النزاع» ومن مُخصص ومضيّق لها؛ لذا 
على النَّاظِر فيما يُنْقَلُ من خلاف في مسائل أصول الفقه. وفيما يعزى لكل إمام 
من اختلاف قول فيها- : أنْ يكون على ذكر لهذا الملحظ. وأنْ يُنَزْك كل تقل 
على صورة المسألة التى تبنّاها الناقِلٌ نفسّهء وبعد ذلك يرجع بالنظر إلى كل 
صورّة من صور المسألة عند كل ناقل وإلى كل مستئد من مستندات تلك 


الل-شسليم ا هاه ١‏ 


التقول» وبعدها يُحاوِلَ استخلاصٌ صورة النزاع الفعلية» ويُنْزّل بعدها كل تَقْلٍ 
منزلته من صورة النزاع الحقيقية ؟ وعندها يتتحرّر النقل» ويَتسئّى للناظر الصدور 
بحكم قريب من الصّواب لطبيعة الخلاف المنقول عن الإمام؛ وفي أصحيّة ما 
يُنقَل عنه في ذلك الأصلء وقد يتكشّف له أنَّ ما يُنقَلُ مِنْ خلاف لا صِحََةَ له 
إذ كان كل ناقِل يَنقل النَقْلَ في صُورةٍ تُخَالِف صورةً النقل الآخر. 

ومن 1ن للعدها عدا يون كرو التاضى عبد النكات الك عدم حو 
قولٍ الصّحابيء واستَدلَ على ذلك بقول مالك في اختلاف أصحاب رسول 
الله 05 1 الوزن" كما كال تاس :: افيد تونيعة : السو كل للقي" لما هين محظا 
وصَوابٌ» فعليك بالاجتهاد»"''. 

وأبان البحثُ -كما سيأتي- أن استدلال القاضي عبد الوَهَّاب بقول مالك 
وارِدٌ على غير محل النّزاع ؛ لأنْ الخلاف إِنّما هو واقع في قول الواجد من 
الصّحابة الذي لم يَنتَشِرٌ قوله» ولم يُعلَمْ له مخالفٌ منهم؛ أمّا قِيلُ مالِكِ الذي 
استدلٌ به فهو نَْىُ لكون قول الصّحابيٌ حُجََةَ حال اختّلاف الصّحابة؛ وهذا 
ما لم يَختلِف فيه قول مالِكِ رحمه الله. 

انيَا: الاختلاف في فَهُم كلام مالك : 

من الأسباب المباشرة في اختلاف المنقول عن مالك في مسائل 
الأصول: الاختلاف في فَهُم كلام مالك رحمه الله من عباراتٍ منصوصة له 
في بعض مسائل الأصولء وكذا في استَدُلالاته على بعض الفروع الفقهيّة. 
وهذا التبايّنُ في المَهُم أذَى في بعض الأخيان إلى اختلافٍ في النقل عنه. 


.١1190 .15949 .1597/94057/5 ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله؛‎ )١( 
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وتقدّم أن اشير إلى أن العُلماء قد يختلفون في بعض عبارات مالك. 
فيراها البعضُ نضا على أضل لا احتمال في ذلك» ويُخالف البعض في نّصيّة 
عبارة مالك» ويعدون العبارةً إِمَا ظاهرةً في ذلك الأصلء أو أنها لا تدل 
عليه: وإِنّما هي مُتأَوَلةَ على غير ظاهرها الذي قد يُمَهُم منها. 

وقد يكون سببُ الاختلاف في فهم كلام مالك احتمال كلامه» وعَدْم نصيّته 
في المسألة؛ فتختلف أنظارٌ العلماء فيها تَبَعَا للاحتمال العارض في كلامه. 

ومن أمثلة ذلك: أنْ القاضي عبد الوهاب وغيرّه من المالكيّة عَرّوا لمالكِ 
القول بأنَّ المصيب في مسائل الاجتهاد واحدء واتووو ]نان مالك تف هليف 
وذلك قوله -في اختلاف أصحاب رسول الله يَليِةِّد «ليس كما قال ناس: فيه 
توضطة 4 لمن كلس نما عو حفط وصيواة »كارك باللجهاد . 

أن ة اليد" لم ترنكن ذلك» قال: «وهذا لا دليل ا 
ّم أخذ ابن رُشْدٍ في إيراد الاحتمالات على عبارة مالك يتأوّلها على خلاف 
ذلك» وعلى ما يُوافق مذهبّ التصويب. وستأتي المسألة مُبيْنَةَ مُفصّلة إن 
اع اللة مالو 

ومن أمثلة الاختلاف في المَّهُم عن مالِكِ في بعض عباراته : ما يُقوله في 
بعض الأحاديث التي تَرَكُ العمل بها: «ليس عليه العَمَلُ؛2 فمهم من هذا 
بعضٌ المخالفين أنَّ مالِكا لا يَشْتَرط لقبول حبر الواجد مُوَاقَقَةَ العَمَل المدنيّ 


)١(‏ سبق النص قريبا. 

(؟) المالكية إِنْ أطلّقوا «ابن كنك فانما تفتوونة «الحذاتب فإن أرادوا«التحتيدف» واه غلئ أن 
المالكية نادرًا ما يَنشّلون عن «الحفيد» في فِمَهِهم! 

)اقيق «المقدمات السعدائك 151/1 








عليه ؛ بل إن في كلام مالك وبعض أصحابه ما قد يؤخذ من ظاهره ما عزاه له 
المخالفون. ا ان اردان ابي عنه لم يُوَافِقُ عليه أئمة 
المذهب واب وحَمَلُوا كلام مالك على معنى اشتراط عدم مخالفة خبر 
الواحد للعمل المدني. لا على اشتراط موافقة خبر الواحد للعمل المدني 
لقَبوله. وبين القولين فَرْقٌ كبيرٌ. وسيأتي للمسألة مَزِيدُ بانٍ. 

ومن أمثلة الاختلاف في فَهُم بعض استِدُلالات مالك والتي أخذ منها بعض 
الأئمّة أصلا عَرَوْه له : استدلال مالك على المنع من أكل الخيل» بقوله تعالى : 
مو ولدَيْلَ والْبِعَالَ وَالْحَمِير لركبوهاف [النحل : 4]. فاستّنبط القاضي أبو الوليد الباجيٌ 
من هذا الاستدلال أن مالِكا قائل بإفادة «لام كي» للحَضر”'". ورد على هذا 
الاستنباط بعض أئمّة المذهب كالشيخ حلولوء بأنَّ وَجْه الدَليل من الآية أنّها في 
سياق الامتنان وتّعْداد النّعَمء فلو كان الأكلٌ مُباحَا كالانعام لذَكِرَ معها”". 

وأضاتك يعض البالكية إلى مالك أن الخد يدلين: النقطات» اسعذ للا 
باحتجاجه السابق بالاية الكريمة» فذّككرت منافع الخيل من رُكوب وزينة ولم 
0 الآكل» فدَل أن الأكل على خلافها في الإدن. وتعمّب المازّريُ هذا 
الاستنباط بقوله : «وفي هذا الاستقراء عندي نَظدٌ ؛ لأحعدال ان ركون لي اده 
لأجل أنها وَرَدت مَوْرِدَ الامتنان» فلو كان الأكلُ مُباحًَا لامتنَّ به؛ لأنه مِنْ أعظم 
النْعَم التي يُمتَنْ بهاء فلا يكون هذا الاستذلال منه اقتصارًا على أن المسكوت 
عنه بخلاف المنطوق به» لكن لأجل هذه القّرينة التي أَشَرْنا إليها»” ". 


() الباجى : «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف 51 » «المنتقى» ”/ 2,177 «إحكام الفصول» 594 6. 
00 حلولو: «التوضيح» 7/:ة كرا (الشبحة المحققة:.رشالة غلضة). 


(©) المازري : (إيضاح المحصول» 778. 
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وقد يكون السببُ المؤدّي إلى سُوء المَهُم والغَلّط على مالِكِ في الوؤقوف 
على حقيقة كلامه-: هو الاختصارٌ في نَفْل عباراته ومنصوصاته» فرْبَ نص 
إذا أجال النَاظرُ فكرّه فيه استخلص أصلاء ويكون هذا النص مختصرًا 
اختصارًا مُختلاء ومقتضبا اقتضابًا مُعتلّا؛ أؤ أنْ يكون الاختصارٌ لا يُؤدي 
المعنى على وَجْهه -وهو من سوء الاختصار-» فلو أن الناقل تَقَلَ عبارة 
مالك على وَجههاء لكانت هذه العبارةٌ لا احتمال فيهاء ولا شُبِهةَ تلج عليها. 
قي أن الاختضار ادنك غليها عفن الاحتمال الذى :قد يكون مرا لزلل ف 
الفهم» وبناءَ على ذلك قد يستخلص الناظرٌُ في عبارة مالك أصلا ينسبه إليه؛ 
فيكون عندها الاختلاف في النقل عنه. 

ومن أمثلة ذلك: ما عزاه القاضي عبد الومّاب لمالك من قوله يبحمل 
المُطلق على المقيّده “في حال اختلاف الحكم واتحاد السبب» واستند في 
هذا العَزْو لكلام مرويٌ لمالك» وظهّر لي بالبحث أنّ النصّ الذي أَوْرَدَه 
القاضي عبد الوهّاب نص مُخْتصَدٌ: وهذا الاختصارٌ أوقعه في خطإ في فَهُم 
كلام مالك؛ واستنتاج أصل منه -خطأ. ولو أن النص الوارد عن مالك أُورِدَ تاما 
كاملاء من غير اجتزاء ولا القبنان لجا كان 2 الحيان العنذة فى الفهيه 
وذهاب عن الصّواب. وستأتي المسألةٌ مُبيَةَ في موضعهاء مستوفاة في مَحلّها. 

فلذلك كان الرُّجِوعَ إلى النصوص التامّة الكاملة غير المختصرة أسلم 
للمَهُمء وأنأى عن الرّلل. وهذا ليس خاصًا بالنصوص الوارِدّة في مسائل 
الأصول» بل هو عامٌ يمل مسائلَ الفروع» فكمّ وَفَع من خطإ في عَرْو بعض 
الأقزال 'النفيتة لمناللقه: كان 'أسناش العوو «تصوض مخ عاللك: مختصرة 


١٠١85 عل‎ 


اختصارًا مُخْلا. وهذا ما جَعَل الأئمّةَ المحقّقين يَنصحون بقراءة الأصول. 
وأنْ ذلك أؤلى من ١‏ لمختصّرات» قال ابن رُشد في «البيان» : «..وقد نَقَلَ ابن 
أبي زيدٍ هذه الرّواية بالمعم على ظاهرها تَقْلا غير , صححيح... ولهذا وشبهه 
ع 0 واب 2 0 ره 5 7 6 م م 20010 
اك الفقهاءً قراءة الاأصول اولى من قراءة المختصّرات والفروع» : 

وكا بلخطة لاحك أن تعفن حفط هاه المكنار ذه غهد الففهاء سرت 
مَمْهومُها بين المتأخرين والمتقدمين» فيّأتي بعض مَنْ تأخر فَيُنزل كلام الأئمّة 
المتقدمين على مفهوم الاصطلاحات المستحدثة» وهذا ما يُوقِمٌ الخللَ في 
نهم كلام السّلفء ويضعه في غير موضعه» ويبعث على الزّلل في التعرف 
على مُقاصدهم من عباراتهم؛ ذلك أنْ تفسير أيٌّ عبارَةٍ والؤقوف على مراد 
أي مُتكلّم إِنّما يكون على أساس اصطلاح المتكلم وصاجب العبارة 
المنصوصّة» وعلى أساس عَرّْف بَلده ورَّمّنهِ الذى هو فيه. 

قال ابن الف : «وقد غلط كثيرُ من المتاخرين من اتباع الائمة على ائمتهم 
الي 

ومن النُصوص المأثورة عن مالك فى بيان بعض الاصطلاحات التى تخالف 
ما استقرٌ عليها الناس بَعْدُء ما نَقَلّه عنه ابنُ وَهْبٍء قال: سَمِعتٌ مالكايقول: ١لَمْ‏ 
في شىء:: هذا حَلال» وهذا حَرامٌ؛ ما كانوا يَجترئون على ذلك؛ وإنَّما كانوا 


.4017// ابن رشد: «البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة»‎ )١( 


للمشكيتن 5 6505-5 
(؟) ابن القيم: «إعلام الموقعين» ”/ 5. 
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كرلوة4 5 داور اك ع اعينا» وى ناو ع . 

لفط «الكرامّة) مثا - هى عند المتقدمين ردقه التحريم» اانه در كوا 
لفظّ التحريم تورَعًا من أنْ يتلمُظوا بذلك فيما لا يقطعون بتحريمه. أما عند 
الجد ا حوين د لضو ليق والمققاءة ليك «الكراهة») فسيمٌ للفظ (التحريم)» إد 
ارق جا لرلنك ور ودظ نا عير بجا رفو نويف انعد تار كدرل ادم افاعلدا” " 
غير أن بعض المتأخرين-كما يُصرّح ابن اليم - فا التحريم علا أطلق عابة 
الأئمّةُ لفظ «الكراهة»» ثُمّ سهل عليهم لفظ الكرامّة» وحَفْت مُؤنته عليهم. 
فحَمّله بعضهم على التنزيه. وتَجَاوَرٌ به آخرون إلى كراهة ترك الأؤلى» وهذا 
كثير جدًا في تصرفاتهم. فدمنا ,بيه علط فى التبريعة وعلى الأنكه ”" 

وممن كَشَفَ عن الغَلَّط في فَهُمِ كلام الأقْدَمِين شيخ الإسلام ابن تيميّة. 
فممًا قاله: لفظ «المجمّل» و«المطلق» و«العام» كان في اصطلاح الائمة 
كالشّافعي وأحمد وأبي عُبيد وإسحاق وغيرهم- : سواء؛ لا يُريدون بالمجمل 
ما لا يُْفهمَ منهء كما فَسَّره به بعض المتأخرين» وأخطأ في ذلك ؛ بل المجمل 
ما لا يَكفِي وَحْدَّه في العمل بهء وإِنْ كان ظاهِره حَقًا»”". 

وكذا فإِن النّسْخ يُطلِقُه المتقدّمون وقد يُعنون به التخصيص» قال ابن 
العريى : «...علماء المتقدمين من الفُقّهاء والمفسّرين كانوا يسمون 
التخصيصن: سخا لأنه رَفُمُ لبعض ما يَتناوَلَه العمومٌ ومُسامحة» وجَرَّى ذلك 





)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) ابن القيم: «إعلام الموقعين» ؟”/ هلاء «قواعد المقري» 511-595. 
(9) ابن القيم: «إعلام الموقعين») ”7/ 0/. بتصرف يسير. 

(5) ابن تيمية : (مجموع الفتاوى» /8/ .591١‏ 
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في السنتهم حنَّى أشكلَ ذلك على مَنْ بعدهم؛ وهذا يَظهّر عند مَنَ ازتاض 
بكلام المُتقدمين كثيرًا»”''. 

ومن أمثلة ذلك: ما سيأتي في مسألة رواية الحديث بالمعنى» فقد عَرًا 
بعضهم لمالك الكراهّة التنزيهيةَ فيهاء استنادًا منه لقول مالك - حين ستل عن 
نقل الحديث بالمعنى -: «أمّا ما كان من قول النبي كك فإنّي أكره ذلك)”") 
وتُعقّب بأنَ مالكا كثيرًا ما يُطلِقُ لفظ الكراهة على ما لا يجوز. وسيجي تناول 
الهيا اسيم نك ال 

ومن أمثلته: الاختلافق في حُجية الحديث المرسل» فأكثرٌ المحدثين 
الأقدمين والأصوليين على أن «المرسل» هو المنقطع من الحديث مُطلقًا دون 
تحديده بِمُرْسَل التابعي. لكنّ اصطلاح المتأخرين على تخْصيص المرسّل في 
فوسل النابعيى» الدللك خيت كفية «البا كتين أن الشاكف سحاد كراسي 
انسيوق وا لام شلى عها كقه ووه الكقل ادق 

ومن أسباب الغَلْط في الَهُم: أنْ يُورِدَ إمامٌ دليلا يحتجٌ به في مسألة. 
ويُردِفْه بما هو مُقَوُ له ومُظاهِرٌ لما أفاده. فيأتي بعضُ أهل العلم فيجعلون 
الذلالة المقوية والمعضدةً أصلا يَستمّلٌ أنْ يكون دليلا شرعيّاء أو أصلا 
مُعتَمّدًا عند ذلك الإمام. وهذا غيرُ لازم البنَّهَه فقد يكون الإمامُ إِنّما أتى بتلك 
الذلالة على وَجْه الاعتضاد. وهي في ذاتها لا تَفْوَى أنْ تكون أضلا في حال 
انفرادها واستقلالها. لذلك لَزِمَ أنْ لا يكتفي المستنبط بما يُغْطيه الفَرْعُ الواجدٌ 


.٠١5 /١ ابن العربي: «أحكام القرآن»‎ )١( 
.41/0 /75 /١ ابن عبد البر: «جامع بيان العلم»‎ )0( 
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العمكد الاق الاستئباط» للاحتمال الوارِدٍ عليه؛ بل عليه أنْ يُوسّع مَجال 
استقرائه لنُصوص الإمام واستدلالاته» وهذا ما يَذَفْع الاحتمالات الواردة 
على استنباطه للأصل من فَرْعَ من فروع استدلالات الإمام. 

ومن أمثلة ذلك أن أبا افرح المالكيٌّ احتحّ لترك مالك الأخذ بحديث خيار 
المجلس”"“» بأنْ عَمَلَ أهل المدينة على خلافه» ثُمّ أردف ذلك بما يُقؤي ما 
احتجّ به» وهذه الدّلالة المقويّ هي كونُ الحديث مِمّا تعُمُ به البلوى. نّم مع 
عمومها وُجِدَ أنَّ العمل على خلافه» فدلٌ ذلك على سخ الحديث. 

فمن الخطأ أنْ يُوْحَدَ من استذلال أبي الفَرَّح أنه يَعتبِرٌُ عَدمَ اشتهار 
الحديث -فيما تعمُ به البَلُوى- سَيَبّا يَستقلُ لرَدَ حبر الآحاد. وانظرٌ إلى عبارة 
المازّريٌ في سياقه لاحتجاج أبي الفرّج : «وأكدٌ أبو الفرّج هذا الجوات (أي 
كون العمل على خلافه)» بكون هذا مِمّا تعمٌ البَوى به» ثم مع عمومها 
الودج |1 العم بتعا نفو رين 1 القن رذ لسو 

النًا: اختلاف اجتهاد مالك في أصل» أو تردده فيه : 

من الوارد أَنْ يكون الإمام اختَلّف اجتهادُه في بعض مسائل الأصولء أو 
كان اعرذ ة] رياه دق“ «المرد يما يهو مرق تيحض ا ذلك التعار من 





)١(‏ مالك: «المُوطّأ». كتاب البيوع» باب بيع الخيارء رقم 219404 من حديث عبد الله بن 
عُمَرَ مرفوعًا: «المتبايعان كل واجدٍ منهما بالخيار على صاحبه» ما لم يتفرّقَاء إلا بيع 
الخيار». وروى الحديث من طريق مالك: البخاري في صحيحه». فى كتاب البيوع» باب 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء رقم ١١١5؛‏ ورواه مسلم كذلك من طريق مالك» في كتاب 
البيوع , باب ثبوت خيار المجس للمتبايعين» رقم: 1601 

4٠05 المازري: «إيضاح المحصول من برهان الأصول»‎ )١( 
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والاختلاف في المنقول عنه» فَمَنْ سَمِعَ منه القولٌ الأوّل نَقَله» وهكذا تنقل 
عنه الطائفة الثانية القول الذي رَجَع إليه وتَبَتَ عليه» وقد لا يُعلم المتقدّمُ من 
اوقا حر منهماء فيقع الإشكال حينهاء ويُفزع عندها إلى الترجيح والموازنة 
بين تلك النقول. ومثل هذا الفروع الفقهية مختلفة الرواية عن مالك. 

ومثال ذلك ما وَقّع لمالك من تردّده في تويز الرّواية بالإجازة والعَمَّل 
بمقتضاهاء كما سيأتي إن شاء الله. 

غيرَ أن هذا السَّبب لا يكون كثيرَ الؤرودء بل هو نادِرٌ في الأصول 
الكللةة والقواعد العامّة؛ لأنّ الأصل فيها استَفْرارُها عند الإمام وعَدَّمِ تردٌّده 
فها..وهذا :وغلاف هنا ركوت يق مبتائل الأضؤق الحوية» فيال اتدل 
اجتهاده فيها قريبٌ مُحتمّل. 

كذلك فإنّ التردّد بين الكراهة التنزيهية وبين الجواز قَرِيبٌ محتمل. 
لاشتراكهما في أصل الجواز. ومثلٌ هذا ما سيّردُ في مسألة الرُواية بالمعنى 
والتحمّل بالإجارّة. 

الفرع الثاني: الأسباب المباشرة لاختلاف النقل 
ع وه 

تقدّم أن بُيَنتْ أهمية مَسلك التخريج في عَرْو مسائل الأصول للأئمّة» وقد 
تكشّف بالبحث في كثير من تلك المسائل أن العثار في هذا التخريج كثيرُ 
الؤقوع لسَالكيهء فليس هذا المسلّك بالجَدّد الذي يُوْمَنُ فيه السَّيْرهِ بل هو 
حَبارٌ لا أمنَ على الآخذ فيه. إلا مَنْ تثبّت واحتّاط. وتحرّس في مُواقع 


خطوه. فكمْ من أصل خرّجٍ على بعض الفروعء فإذا بحت في ذلك التخريج 


2-0 


وجد أن به حَلَلا يُوهْيهء بحيث لا يَحصّل معه استنتاحٌ تلك الأصول المدّعاة 
من هاتيك الفروع. 

وهذا الخَلْلُ في مسلك التخريج له أسبابٌ أفضت إليه» وبواعث اقتضت 
حُصوله. ومن البحث في المسائل الأصولية التي اختلف النقلُ فيها عن مالك 
وَقَمْتُ منها على جُمَلء وهذا بّيائها فيما يلي : 

أوَلا: عدم انطباق صورة محل النزاع على الفرع المخرّج منه: 

الخطوَةٌ الأولى في تصحيح عمليّة التخريج وإبعادها عن الغَلط : أَنْ يكون 
افرع الفقهيَ الذي يُصَد إليه لتخريج أصلي منه يَنطيقُ على صورة محل 
النزاع» ومَهُما يمع من فروق بين صورة محل النزاع وبين الفرع» يَدخل 
الخللُ في التخريج». وتكون دلالةٌ الفرع على الأصل ضعيفة واهنة. 

ومن أمثلة هذا: ما غَزاه المَحْرُ الرّازي لمالك من نفيه لحجية مفهوم 
الضّفةء استنادًا منه إلى عَدَم أخذ مالك بمفهوم الحديث الوارد: «في سائمة 
الغنّم الرّكاة)”''. وهذا التخريح مَرْدود كما سيأتي تجليته ؛ لأنّ مالكا وغيرّه 
من أهل العلم مِمّن يقول بحجية مفهوم المخالفة يَشترطون للعَمّل به شروطا؛ 
كأنْ لا يَخْرجٍ الخطابُ مَحْرِجَ الغالب» وأنْ لا يكون جوابا لسائل» إلى غيرها 
من الشرائط المبيّنة في موضعها من كتب الأصول”'"'. وفي هذا الحديث لم 
تتحقّق شُروطٌ مفهوم الضّفة؛ ذلك أنّ الغنم السّائمة هي الغَّنَمُ الغالبة زَمَنَ 


)١(‏ يأتي تخريجه. 

فيه 76 بحثا فى «شروط المالكية في الأخذ بمفهوم المخالفة» نُشِرَ بمجلة «المعيار». 
[فيفري 007 عدد ٠”؟؛‏ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» بقسنطينة. 
الجزائر ]. فانظره. 


سلس هه ا ١‏ 





الخطاب» فلم يكن لهذه الصّفة مفهومٌ يؤخذ به. وعلى هذاء فمرجع مالك 
رحمه الله في عَدَّمِ أخذه بمفهوم الصفة في هذا الحديث هو عَدَمّ تحقق 
الشّرائط المعتبرة فيه. فتخريج عَدَمِ قول مالك بمفهوم الصفة من هذا الفرع 
من الخطا البِيّن؛ وذلك لعدم تحقّق صورّة محل النزاع فيه» ومحلُ النزاع 
هو: هل يأخَذّ مالك بمفهوم الصّفة الذي توافْرَث فيه الشّروط المعتبرة 
وانتفت الموانع الحائلة دون القول به؟ 

والأمثلة 7 هذا الباب كثيرة كما 9-5 في هذه المسائل: «الخطات 
العام الوارد على سَبّب خاص»). «مفهوم اللقب». «مُخالفة الرّاوي لِمَا 
رَوَى)» «خْبِرُ الواحد الواردٌ فيما تعمٌ به البلوى»» «تعارُض خبر الاحاد مع 
القياس2)» وغيرها. 

الاشتِباه الواقعٌم بين بعض مسائل الأصول : 

ومن الأسباب المُوقِعَة في تخريج أصل من فرع لا ينطبق على صورة 
محل النّزاع : الاشتِباه الواقِمٌ بين بعض مُسائل الأصولء فرْب فَرْع إذا نْظِرَ فيه 
-بادئ الرَّأي- ظَن أنه جار على أصل مُعيّْنَء غيرَ أن إنعام النّظر فيه يفضي 
بالمتأمّل إلى أنّ الفرع لا يجري على صورة ذلك الأصل» الها تعد نعل 
أصل آخرَ أشتبه به. 

ومن أمثله ذلك: أن ابن خويز منداد خرّج قول مالِكِ بتخصيص العام 
الواردٍ على سبب خاصٌء مِنْ قول مالك بتخصيص غسْل الآنية التي وَلَغْ فيها 
الكلبٌ بآنية الماء دون آنية الطعام» وادّعى أن الحديث حرج عليه. وأبانَ 


لس 





بأنَ حديث الؤلوغ كان سَبَب وُروده ولوغ الكلب في أنية الماء. وإنما اسْتَبه 
على ابن خويز منداد هذا الأصلٌ بأصل آخرّء وهو تخصيص العامٌ بالعادة 
الكائنة وَقْتَ الخطاس» فالمالكيّةٌ علّلوا تخصيصٌ مالك للآنية بآنية الماء بأنْها 
فى القن كاك تمن البها الكلابُ في رمن وُرود الخطاب؛ إذ الطعامُ عندهم 
داك عزيرٌ لا تبلغ إليه الكلابٌ. 

وبسبب عَدَّم انطباق المَرْعَ على صورة محل النّزاع وَقع كثيرٌ من الغلط 
فيما يُعزى لمالك من شروط لقَبول حَبَّر الاحاد؛ كاشتراط عَدم مخالفته 
للقياس» واشتراط عدم عُموم البَلُوى به» واشتراط عدم مُخالفة روايه له. 
ترق .يعض 'العلماء إذا رأؤا قولا لمالك تعارض .يعهن الأحاديق الأحاوت: 
عو امك ذلك احراة لف عضي لوطا لقبول تلك الأحاديك: ويكو نهدا 
التخريج مَدْخولاء واستنباطا مَعْلولا؛ لعدم تحمّق صورة النزاع في ذلك 
المَرْعء وبَيانٌ عدم الانطباق بين الفرع ومحل النزاع فيما يلي : 

- كثيرًا ما يَذكّر المخرّجون تخريج بعض الشّروط لقبول خبر الأحاد 
بدليل عدم أخذ مالك بحديث في مسألة مُعيّنة ويكون ذلك غَلَطا في 
التخريج ؛ أن مالكا لا يُعلَمُ أنه عَلِمَ بهذا الحديث. وجَهْلْنا بِعِلُْم مالك 
بالحديث يُخْرجٌ الفرعَ عن أنْ تكون صورةٌ محل النزاع مُنطبقة عليه» وهذا ما 
ين تإعمال الخريع. 

ون الظّنّ ليقوّى بِعَدَّمِ بُلوغ الحديث مالكا إذا كان مَخْرَحُ الحديث من 
غير الحجازء كأحاديث أهل العراق» وأحاديث أهل الشَّام؛ فْعِلْمُ مالِكِ علمٌ 
حجازيٌ؛ وكان يَرَى التقديمَ لهم في ذلك؛» بل إِنْه ليستضعف علمٌ غير أهل 
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الحجاز وحديثهم -فى الجملة-"''. قال مالك: (إذا جاوّرٌ الحديثٌ الحَرَتَئ 
مم َي ء 0 1 نين 
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أمّا إِنْ كان مَخْرَّجُ الحديث من الحجاز» فهناك ظنْ بأنَ مالكا عَلِمَ به 
ويَقُوَى هذا الظّنُ إِنْ كان مَخْرجُه مَدنيّاء ويزدادٌ إِنْ كان مخرجّه عن الشيوخ 
الذين رَوَى عنهم مالك ويّرتفعٌ هذا الظنْ إلى أعلى درجاته إِنْ كان الشيوخ 
هؤلاء مِمَّن أكثر عنهم مالك؛ وَعَنِيَ بجمع حديثهم' ' 


)١(‏ ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» 7/7 »1١١١8-١١١‏ ابن حزم: «الإحكام في 
أصول الأحكام» ؟/ه5. 1غ ابن أبي خيثمة: «التاريخ الكبير» ؟/ 7177/9147 
الفسوي : «كتاب المعرفة والتاريخ» 000 

(0) ابن عبد البر: «التمهيد لما في المُوطأ من المعاني والأسانيد» .86١ /١‏ 

() كان سالك كني الاتقاد والاقفاء لعا يروي وتحزك يلا قلي كزة عدف عه عن أشياحه 
عدب يةع: فقن كانك له مساللفه.فن الععوية: نما سمعهةء ”ريما وَصَْفََا البعضن :بالتعتت 
والتشدد المفرط. قيل لابن 55 مالك قل حديثه؟! “فقال: .دكثرة تمبية: (ترتيت 
المدارك .)١54/1١‏ وقد خالَ البعض أنَّ مالكا قليلٌ الحديث نَرْرُه إذ لم تكن الأحاديث 
المرويةٌ عنه كثيرةً! وهذا القائلٌ إِنْ أراد قِلّهَ الأحاديث التي رَواهاء فهو مصيب في ذلك. 
اما ]إن أراة أن اهاشيفه هن العديك فلتن» النين فوي ا بولا شار له الذي عل من 
ل ل ا ل ل ا 

ببعض الأحاديث» لو استقبلَ من أمره ما استدبرٌ لم يُحدث بهاء (راجع: الفقيه والمتفقه 
م ا . وفى «الحلية»: قال الشّافعي : قر لجالك” ما لا مر 
انرق المت عيدك؟ قال: وأنا 1 ” سَمعتٌ! إذا ا أن 
أضل! (الحلية 55 نعيم 2777/57 وانظر: مناقب الشافعي لابن امن حاتم لاد 
ار 0 
مالك ١‏ بن أنس يقول 3 «إن عند لأحالايق بها اخزقة بها قطعد ولا شيعت من ولا 
ا حنَّى أموت!». الحلية ,.7”5١/5‏ الكامل ١757/١‏ الها ورك عياض في 
«المدارك» ١58 /١(‏ وما بعدها) مِنْ سعة حديث مالك وكلة روايته. 
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- قد تخرّج بعض تلك الشروط مِنْ ترك مالك لبعض الأحاديث» ويكون 
ذلك الحديثٌ ضعيمًا عنده غير صَحيح» ويكون الضَّعف بسبب آخَرَ غير 
السعية الذد راد ارده 

- ثُمّ إن الصّحََةَ المعتبرةً هي الضَّحةٌ التي يقول بها مالك» والتي تتسِىٌ 
مع شروطه وقواعده؛ ومعلومٌ تَسْدَدُ مالك في ذلك» بل قد يبلعُ - في نظر 
العطوت ان سحن :لفق . 

كاكزلف فإن هالكا قن 2 كما اناده الحزوك للوتكدرذليل افر هته قليمي 
تركة: الدلزية لعلة قاقايخة فيه :بو نما كان ذلك لمكاف الذليل الاقوى المعار صن 

- وفي بعض المسائل يُدَعى أنْ مالكا تَرَكَ العَمَلَ بالحديث؛ ويكون 
الأمرُ على خلافه؛ كما سيأتي فِيمَنْ ادعى أنْ مالكا ترّك حديتٌ وَلوغ الكلب 
لِموجب القياس. وعلى هذا فإن صورة محل النزاع لا تنطبق على هذا الفرع 

ثانيا : التخريح من فرع تتنازعه مدارك مختلفة : 

أبررُ مُئارات الاختلاف في التخريج والغَّلّط فيه : أنْ تُخرّجَ بعض الأصول 
من قُروع تتوارّدُ عليها مَدارِكُ من النّظر مُختلفةُ ويكون ذلك الفرعٌ المأثور 
عن الإمام غير مصرّح بمستنده ومُنزعه فيه» فعندها تختلف أنظارٌ المخرّجين 


)١(‏ يقول ابن جزي الكلبي في بان انما انلتق الممعيدوة ‏ «العبيثالثالك + ادف 
في صحّحة نَل الحديث بعد بُلوغه إلى كل مجتهدء إِلّا أنّ منهم مَنْ صم عنده فعمل 
بمقتضاهء ومنهم مَنْ لم يصحّ عنده: إمّا لقدح في سنده. أو لتشديده في شُروط الصحة» 
كثيرًا ما يجري ذلك لمالك رحمه الله فإنه من أشدٌ أهل العلم تحمُظا في نَقْل الحديث». 
تقريب الوصول ص/18١.‏ (ط فركوس). 
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مر ذلك المرع . فيُخْرّحْ بعضهم منه مُذْرَكا ويدعي أن الإمام صندق غكة شيف 
ويُخالفه غيرُه فيزِعُم أن مأخذ الإمام هو مُدْركُ غيره» وهكذا. 

وغالبُ الفروع بهذه السبيل جارية» فللناظر تخريجُجها على غير ما أَصّل » 
لذلك فإنّ الاعتماد -فيما أحسب- على هذا المسلك في نسبة الأصول للأئمّة 
غيرُ سَديد؛ فهو كثيرُ الدَّغَْلء وافِرُ الزّلل والخلل» بَعيدٌ عن التحقيق؛ إذ 
إضافة المَرْع إلى مُدرك ليس بِأْوْلَى من إضافته إلى مُدرك آخر يحتمل أن يكون 
الإمام استئد إليه في ذلك الفرع. 

وممّن نبّه على ضَعْف هذا المسلك ابن برْهان في كتابه «الوصول إلى 
الأصول»». فعند تناوله لمسألة اقتضاء الأمر المُؤر أو التراخي» قال: «ولم 
يُنقل عن الشّافعيَ ولا عن أبي حنيفة كا نص في ذلك» ولكن فروعهم 
تذل على ذلك. وهذا خطأ في َقْل المذاهب؛ فإنّ الفروع ثبنى على 
الأصولء ولا تُبنى اللأصول على القُروع» فلعلّ صاحِب المقالة لَمْ يَبْنِ فُروعَ 
كله على هذ لآم بولك ارفاها على أدله خاضة وهو اها سد عله 
في كثير من المسائل» ''. 

ونبّه على هذا كذلك القاضي ابنٌ العربي في بعض مسائل أصوليةٍ نسبت 
لأبي حنيفة» وأبان رحمه الله أنَّ الذي أنْشأ هذه المسألة والخلاف من أبي 
حنيفة فيها -فيما نُسِبَ إليه- مسائل من الفروع» تحتمل التخريج على غير ما 
ةع به؟ قال ابن العربي : ١اعزيّ‏ لأبي حنيفة أنه قال السيف الذئ رزوت 
الكة أو "ال ل وا وله انيما بهذا انما" احدوع بق فعالتية لده: بوهم 


.١100-١594/١ ابن برهان: «الوصول إلى الأصول»‎ )١( 
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قوله : إن الحامل لا تُلاعِن» مع أنَّ امرأةً العجلاني التي وَرَد اللّعانُ فيها كانت 
حايملا. وكذلك قال: إِنَّ وَلّد المغربيّة يَلحَق بالمشرقيٌ» مع عدم احتمال 
اللقاضي ل انلق لد الراية الحا ظيزة بال ميقن ١ن‏ متيو طلتها » القول 
النبئ َل : «الوّلَدُ للفراش» وللعاهر الحَجَراء وإِنْ كان الخبرُ إِنّما وَرَد في 
أمَة... وأبو حنيفة لم يقل بهاتين المسألتين قَضْدًا لِمَا عُزِي إليه» وإنّما خرّجتا 
دلبل ار سر في «مُسائل الخلاف»)00. 

وقد يقال في هذا السياق: إن المدارك المتواردة على المَرع هي كلها 
مدارِكُ استنّد إليها الإمام في فَرْعه. يُجاب: نعم هو مُحتمل» غير أنه 
العقمال :ظزر كلاس وك للق الإقد: الميكتمل أن ركون كور كددو اندع ماه 
الغدارك :ا لبدو 1 تضم الأنذلك حتف ني تللق الملذار لك كلها 
للإمام» كما يضعف نسبةٌ بعض المدارك دون البعض الآخر من غير ذلالة 
تُرجح احتمالا على آخَْرَ. 

وبناة على ما تقدّمء فإِنْ الفرع إِنْ توحَدّ مُذْركه كان تخريجٌ الأصل منه 
قَطعيّاء إلا أن العُثور على فَرْع لا تتعدّدُ فيه مَنازِعٌ النظر ولا تتنوّعٌ فيه مآجَذ 
الاجتهاد- : عَسيدٌ. كما أنه قد يُخْتلّتُ في كون الفرع مُتعددَ المدارك أَمْ لا 
فينبني على هذا الاختلافٍ اختلافٌ في التخريج وفي قُوَّة نسبة الأصل 
المخرّج وإضافته للإمام. 

ومن أملثة هذا: مسألةٌ اقتضاء الأمر المَوْر أو التراخي.» فعَرًا ابن المَصّار 
إلى مالِكِ أنه يَقتَضي الفورًء بناءً على فورية الحجّ عنده. وجَعل مِنْ لازم 
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الفرع أنْ يكون مَبنِيّا على كون الأمر مُقتَضِيًا للمَؤْر؛ قال رحمه الله: اليس 

عن مالك رحمه الله فى ذلك نصّء ولكنّ مذهبه يَدْلَ على أنها على المَوْر؛ 

لأنَّ الحجّ عنده على القَوْرء ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنَّ الأمر اقتضاه»”''. 

وسيآتي النظرُ في كلام ابن القَضَّاره وهل يَصح دَغوى توخد المدرك في هذا 

0 وقد كم من 0 ابن 5-9 ما 0 به 7 1 7 

2)» ٍ 

في إضافة المُذْرَكَ ومنه الأصل لمالك» غير أنَّ الالجتزاء بهذا التخريج من فَرْع 

يُتيم في نسبة الأصل لمالك أو لغيره من أهل العلم غيرُ ضَواب ولا سّديد؛ لِمَا 

ذكرنّه من عدم إفادة الظَنّ المطلوب لإضافة ذلك الأصل للومام. وعلى هذا 

فكلّما زادَ نطاق هذه الفروع التي ل منها هذا المدرك القَريتٌ- : ازدادٌ 

الظْنُ وقّويّ في كونه أصلا مُعِبَبَرَا لمالك. فآلية الاستقراء الواسع هي السبيل 
ا َ د 5 5 : 00 

لاستفادة الظَنٌ المعتبر لإضافة اصل لومام هن مسلك التخريح ٠‏ 
وإِنَّ الناظِر فى بعض تحُريجات العلماء ليعجَبُ من تخريجهم لأصل من 

فرع واجدٍء ويكون هذا الفرع يحتمل أن يُبنى على غير أصلء ويُردٌ إلى أكثر 

.١77 ابن القصار: «المقدمة»‎ )١( 

(5)"هن مسالل التعزفه» على فثك الماخد:(1) كو الفد نك ورج 2(6) :وتادرة إلى 
الذهن؛ (") وانسجامُه مع منهج مالِكِ العام المعلوم لدى أهل مَذْهبه. 

(*) أشار الشيخ حلولو إلى تفاوت قُوّة الأصول المأخوذة استنباطا من المُروع أو تخريجًا منهاء 
بِحَسَب انّساع الاستقراء المؤسّس عليه. فالاستقراءٌ النّامُ قَطعي. وضَرَبَ مَنَلا للأوّل بحُجية 
خبّر الواحد والقياس عند مالِك. ومئّل للثاني بما يُنسَبٍ لمالك من أن الأمر يقتضي الفور. 
حلولو: «التوضيح" */ 65 4-,401. (النسخة المحققة. رسالة علمية). 
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من دليل؟ ويكون أساسٌ العزو هذا الفرعٌ» دون إيرادٍ لُروع أخرى جارية 
على منوال ما جَرَى عليه ذلك الفرْع. 
وأبعد ما يكون التخريحٌ عن الصواب. أَنْ يُخْرَّجَ أصل من فَرْع ويُدسب 
للإمام» ويكون الإمامُ نفسّه قد أبان عن مأحَذِه في ذلك الفرع» وهو خلاف 
المُدرك والأصل الذي خَرّجه المُخْرّحُ. وهذا -كما ليس يَحُْى- مِنْ واضح الغَلط 
وبين الخطأ؛ إذ الإمامُ أؤلى الناس ببيان دَليله ومُعتَمّده في فروعه. وسيأتي أمثلة 
ذلك كما في مسألة : هل يقتضي الأمر الفور أم التراخي؟ ومسألة أقل الجمع. 
صرّح بذلك ابنٌ القَضصَّار”'"؛ إلا أن أبا المَرَجَ المالكيّ حكى عن مالِكِ الجوارً. 
واسقدل عل خواز ذللك فى دفي مالك بأن قال «لأن فذفية أن الا وضبة 
لوارث». وهذا مِنْ مَذُهبه يدل على نسُح القُرآن بما صم عن النّبي مله" .٠'‏ 
واعتّرّض ابنُ القَصَّار على مُسلك أبي الفرّج في نسبة هذا القول إلى 
مالِك» بأنَّ مالِكا أْصَحَ عن مُدركه في هذا الفرع» وأبان عنهء وهو غير ما 
ادعأه انق الفرح ؛ قال أل المحدرة: «ودْمَبٍ على أبي الفرّج أن الا رحمة الله 
قال في الموطأ: «نَسَحَت آيةُ المواريث الوصية للوارث»2 "© فالناسخ عند 
)١(‏ ابن القصار: «المقدمة» ص .١5١‏ 
() ابن القصار: «المقدمة» ص »١57‏ وانظر: ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» ”/ 
6 ©77”50. ابن رشد: «المقدمات الممهدات» .١١9-١١87/7”‏ 
() ابن القصارء المقدمة ص 157. قال يحيى في الموطأ: «سمعت مالكا يقول في هذه 
الآية: إِنَّها منسوخةٌ قولٌ الله تبارك وتعالى : «إن ررد حَيًا ألوْصِيُ ومين وَالأَفْينَ» 


[البقرة 14] نسَحَها ما نَرَلَ مِنْ قِسُْمة الفرائض في كتاب الله عَرَّ وجلً». كتاب الوصية» 
باب الو صية ارث والحازة؛ء رقم .١5١585‏ 
325 2 عه والسبارهه ركم 
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الكرهى أ العوارية :لأ الدية القروق ود ضوع هالك بمدركه لم يكن 
لغيره أنْ يَنسب له مُدركا غيرّه لا يُعرَفْ مِنْ مَذْهَبهء ثم يجعله أصلا من أصوله. 

وممًا يَزِيدٌ في ضعف التخريجات أنْ يكون الفرعٌ الذي يُرادُ استخراح 
أصل منه-: مُستقرءا من بعض مسائل الإمام ومُستنبّطا منهاء ويزدادُ هذا 
الضَّعفٌ إن اختلف أهلٌ المذهب في هذا الاستِفْراء» ويُوغِلٌ هذا التخريج في 
الوهن إن اختلف أهلُّ المذهب في استقراء هذا الفرع على أقوال وكان كل 
قولٍ مُسْهَرًا عند طائفة من أهل المذهب,. كما سيأتي في مسألة: هل يُفيد 
الأمر الفور أو التراخي؟ 

ومما يُنبِّهِ له كذلك في هذا المسلك. أن بعض أصول الفقه كثيرة هي 
التفريعاتٌ عليهاء وبناء الأحكام على أساسها؛ فهذا يُعطي سَبيلا خسنة 
للتخريج» فالأخدٌ في نسبة الأصل إلى الإمام من تلك المروع سبيل 
مُحمودة» لما تعطيه وفرة الفروع من وضوح في موقف الإمام من ذلك 
الأصل. وفي المقابل نجِدُ بعض الأصولء لا يكاد يُفرّعٌ عليها إلا الفْرِعٌ بعد 
المَرع» فلذلك يكون سُلوك سَبيل التّخْرِيج من القُروع سَبيل بعيدةٌ عن 
الؤقوف على الأصل الذي عوّل عليه الإمام. وظاهِرٌ من هذا التقرير أن هذا 
راجع إلى وَفرة المروع وقلتها في عملية التخريج. 

لكنْ قد يُقال: إِنَّ قِلّة الفُْروع المخرّجة على أصلء» يَخصر الفروع 
المستقرأة» وهذا ما يُقَلّل احتماليات الاستقراء القاصرء ويجعل من التخريح 
أقربَ إلى الصواب. 

والجوابٌُ: أنَّ هذا سديدء لَوْ أَمْكنَ التعرُفٌ على المُروع التي بُنِيَت على 
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ذلك الأصل؛ وهذا عسير في الفروع المجردة عن الاستدلالات! 

ومن الأمور التي يجب بيانها في هذا السياق: أنَّ مسائل الفقه مبنية على 
ما يَحصّل للمجتهد من ظنّْ في مسألةٍ من المسائل المنظور فيهاء وهذا الظَنْ 
تخذلك: :ر حوقه اكداكن» المسانة .بو نخدت :الاأدلة فيه بو القرانن: الراريذة 
عليها؛ فكمْ من دليل يَتمسَّك به الفقيه في مسألة» وفي مسألة غيرها يضعف 
عنده فلا يُعوّل عليه» وذلك لتحكيمه القرائن التي منها يَلتَمِسٌ المُرَّةَ في 
الدّلائل» ترجيحا وتقويةً. لذلك قد تجد مالكا يُقدّم في مسألة أصلا وفي 
مبيدالة :اذ ةو كيين لامر :انا أن ركو افظ انال أن رعوها كد 
أصله. أو يتعلق البعض بالأصل الأوّل فيَغزونه له» ويّتمسّك البعض الآخْرٌ 
بالأصل الثاني فيضيفونه إليه. 

والذ فظوي" أن "كرا مدا عدا سييلة 1 كل افيةقالك على اضل, مق 
لسرن ل هنا لعي 1ن يه لكوي فى رسيا لزه قت 4 ابه 
فض القزائة تضنقكدلالقة كما أن الدليل الشعيف "قد تقترن..نه. يعض 
القرائن والأمارت تَجَعل من الإمام يَتمسّك بِمُقتَضى ما أفضى إليه ظنه. 

وقد يسلك بعض أهل العلم فيما يرون من اضطراب في إجراء بعض 
الأصول في المسائل» لي ادعاة: أن الإمام غير جانح لأ من الأقوال في 
ذلك الأصل» وإنما يلتمس الحكم من المرجّحات لأحد الأصلين. قال ابن 
العربي في مسألة تعارض أفعال النبي كلَةِ وأقواله: «ومالك رحمه الله 
تختلف قتاويه؛ فتارةً يُقدْم القول» وتارةً يُقدْم الفعلَ؛ وذلك بحسب ما يغطيه 
الدليلٌ المغايرُ لهما؛ فدَلَ على أن مَذهبه يَقتنّضي أنهما مُتعارضان تَعارضًا 
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مُستويّاء فيَجب طَلَبُ الذليل في غيرهما»'. 

وهذا واردّء فقد يكون الإمام في مُسائل الفروع لا يلتزم طرَفًا مُعيَّنًا من 
الأصول الفقهية» بل إنه يَلْبَجأْ إلى النَظَر في خصوص الفَّرْع وما ترجّح فيه من 
الظَنّ. وأحسب أن هذا الأمر يُفَهَم على أساس أنَّ الإمام لم يُقعّد قواعده ولم 
يبن عنهاء والرُجِوعٌ في الفقهيات إلى ما تُعْطيه الملّكة» والاعتمادُ على 
الملكة في العُلوم تجعل صاحبها يُعَوّل على اكتساب الظنْ في خصوص 
الجزئيات» أكثرٌ مِنْ جرصه على طرْد القواعد التي سبق أن قرّرها. 

النا: تخريج اختلاف قول مالك في بعض الأصول من اختلاف قوله في 

فرع فقهي : 

من أعجب ما يَقَّع لبعض المُخرّجين أنهم يُضيفون اختلاف النقل في 
مسألة أصولية لإمام-: لاختلاف قوله في قَرْعَ من الفروع الفقهية! وهذا من 
أنأى وجوه النّقل والتخريج عن 'الصَّوَابٍ؛ لأنْ اختلاف قول إمام في بعض 
فُروعه لا يكون مَرجِعُه -في الغالب الأعمْ- لاختلاف نَظره في أصوله 
ورُجوعه عن بعض قواعد مَذْهَبهء وإلا لأذى ذلك إلى عَدَمِ الرُكون لأصل 
من أصول الأئمّة» ولعَسْرَ التحمّقُ من أصول كل إمام؛ لأنْ مسائل المروع 
لعن وَفَع فيها اختلاف كثيرة عدا عق كر إفامرمع انل لمر سين 

وعلى هذاء فإِنْ اختلاف الرّواية عن الإمام في بعض الفروع الفقهيّة إِنّما 
مَرَدْه لما رآة .فق ذليل. أفوغ .مق ' الذليل الذي 'تعشك ةا فى القول: الأول له 
كان لكة نيت 76 قد عَلِمَ به» وكان في القول الأوّل اجِتَهّد وأعمل 


.١١١؟ ابن العربى: «المحصول»‎ )١( 
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وأبس اوغير اللشهيه وهار الاعهاة: ومُسَلَمٌ أن الأخدّ بدليل أَقْوَى في 
مُقابل دليل أدونَ منه في القَوَّ ذوذ لاعن آن الالال التعررك فى تعدا الدقء 
لا يُعمَل به إذا انفَرّدء أوْ كان أقوى الأدلّة في مسألة أخرى؟ فلم يقل أَحَد إن 
مَنْ قدّم الحَبّر الآحاد على القياس فذلك دليل على عَدَم خجيّة القياس عنده 
في حال انفراده» وليس يُختلف أن مَنْ قَدّمم المنطوق على المفهوم فلا دلالة 
في ذلك على عَدم خجيّة المفهوم في حال الانفراد عنده. 

ومن الأمثلة في نَقْل اختّلاف قول مالِكِ في بعض المسائل الأصولية اعتمادًا 
على اختلاف قوله في فَرْع من الفروع الفِقْهيّة : ما عَرَاهُ ابنُ خويز منداد لمالِكِ 
من اختلاف قوله في تخصيص العام الوارد على سَبَّبِ خاصٌ؛ تخريجًا من 
اختٍلاف قول مالِكِ في تعُْميم الآنية التي تُغْسَّل حال وُلوغ الكلّب فيهاء أو قَضْر 
ذلك وتخصيصه بآنية الماء؟ كما سيأتي تجليئُه» والإبانة عنه في مُوضعه. 

رابعًا: التخريجٌ من فروع غير ثابتةِ : ظ 

من الاحتّمالات الواردّة في أسباب اختلاف التّقل عن مالِكِ وغيره من 
الأئمّة في مَسائل الأصولٍ-: التخريجٌ من المُروع غير النّابتة عن مالِكِ 
كمه :الله كان تكون تلك الفروعٌ واردة من كتاب عر امعددة في 
المذهب. ولا مُعتبّرِ فيه» فنتيجة التخريج تكون ضَعيفةَ لضَّعْف نسبة الفَزْع 
المخرَّج منه لمالك. 

عن طقلة للق وات وان بيعقان : اللتائعةة نمراك عفن قل اللي لاله 
لاستصلاح ثُلثيهاء وَحَرّجوا من هذا الفَرْع أنَّ مالِكا يَسترسِلٌ في رَعْي 
المصالح مِنْ غير أنْ تأوي إلى أصولٍ شرعيّة فلا ضابط لأخذه بهذه 
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المصالح» ولا مُعايير تحذّها وتُقيُدها. ميو ات يه 
الو ار يي يَتسنّى التخريحج عليه 

فتصحيحٌ نسبة المروع للإمام من أوائل الخطواك اتى يجب أن يَسْلُكَها 
مُريد التخريج من المروع الفقهية. 

وتصحيحٌ الرّواية والتثئنت من مصدرها ليس خاصا بمسلك التخريج» فهو 
عيو.سياتو' حي أن تكوق من الكتب المعتئرة فى المذهب » ولا اعتداذ بما 
مسألة تقديم القياس على خبّر الواجدء إِذْ وَرّد في «العتبية» ما يُفيد أن مالكا 
ردَّ هذا الخبّرَ استنادًا إلى مُعارضته لأصل الخراج بالضمان. وهذا الفرع يؤخذ 
منه تقديمُ القياس على خبر الأحاد في حال المعارضة. وقد اعترض ابن 
العربي على هذا الاستنباط بأنَّ المسألة وارِدَةٌ في كتاب «العتبية»» ولا تعويل 
على ما انفردت به. وسيأتي عَم التسليم لهذا الاعتراض؟؛ ولكن قَصْدي 
التمثيل . وَأن ذلك من مسالك الاعقر ان على القول” 

الفرع الثالث : الوهم المحض في العزو 
والغلط الصّراح في النّقل 

من الأسباب المتوقعة فى اختلاف النَقْل عن مالك : أن يَقَ الناقل في 
وهم وغَلَطٍ فيما يَعْرُوه ويّحكيهء ولا يكون في عَرُوه هذا مُستئِدًا لدلالة يَحِتج 
بها واجاتقو الكلظ المعد . والخطأ الصَدْف؛ ِذْ لا معصوم من ذلك إلا 


من عصّمه الله. 
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غيرَ أن الؤقوف على كون التّاقل قد علط في النقل ووهم فيه.ء من 
الصعوبة بمكان. 
فيقع المصئّف الناقلٌ في الغلط في النقل» ويكون الأمرُ عند المنقول عنه - 
وهو المصئّف النَّاني- على خلاف ذلك. 

وقد يرجع هذا إلى مُجرّد الوهم والغَلْط. كأن يَنقْل مِنْ حفظه فَيَهم؛ وقد 
يَرجِعْ إلى أسباب أَخْرَى: كسّقم نُسخة الكتاب التي يَنقَل عنها وعدم 
تحريرها؛ أؤْ أنْ يكون الناقِلٌ قد انتمل نَظرُه حال النقل من الكتاب» وهذا من 
الأخطاء الشّائعة لدى الكتبة والتّاقلين. 

مثاله : ما وَقَع للغلوق "وعد افيه عند الأمية مقاط “بون أن 
القرافى نَقَلَ عن الآمدِىٌ أنه حكى عن مالك تجويرّه لتخصيص العلة 
المستشيطة دون المنصوصة. وبعل مراجعة كل من (انعائس الأصول» 
للقرافي” '". و«الإحكام» للآمدى”*) 0 أنْ العلوى واهم في عَرْوه مخطرء 
فى نقله عن الآمدي. وأنْ مذهب مالك الذي حكاه عنه الأمديٌّ على خلاف 
ذلك. كما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى. ثُمّ وقفتُ على أن أصل الوّهَّم من 
الشيخ حُلولوء وتبعه العَلويُ والشيخ الأمين. 


.5١/7” العلوى: «نشر البنود على مراقى السعود»‎ )١( 

الشسسطق :طانم الروروه غلن ماقي ا التسعوفف 11 1654 رؤدكر 1 اول" الئقه على ره 
الناظراء 35 ْ 

() القرافى: «نفائس الأصول» 505717/8. 

40 لاسي تاسكم فى أضول الاقكاما /1 0 
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ومن أمثلته ما وَفَع للشيخ محمد جعيط. إِذ قال في حاشيته على «التنقيح) 
في فيال :دلبل 'الخطاف اأنيرو قن اعقاو عرو مالك غير بواخية توابكر ٠‏ 
المارّريٌ في «شرح البرهان» نسبة اعتبار مفهوم المخالفة إلى مالِكِ» وقال: ١‏ 
ابد ويه عل ار يمف 1 بعلن د الل لاو كن لول جا 
ويل وَاليِعَالَ وَالْحَمِيرَ لركبوما يدي [النحل ]2 فذكر منافعها من ركوب 
وزِيئةِ» ولم يَذكُر الأكل- : ففيه نَطَرٌ لاحتمال أنْ يكون تعلق بالآية لأجل أنها 
وَرَدت مَوْردٌ الامتنان» فَلَوْ كان الأكلٌ مُبِاحًَا لامَنّ به لأنه مِنْ أعظم النْعَم 
التي يمتنُّ بهاء فلا يكون هذا الاستِدلالٌ منه اقتصارًا على أنَّ المسكوت عنه 
بخلاف المنطوق» لأجل هاته القرينة التي أَشَرْنا إليها». اه)'" 

وفيما فهمه الشيخ جعيط من كلام المازّري نَظَرٌ ظاهِرٌء فالمازَّريٌ إِنّما 
استّذرك على مَنْ حرج من استذلال مالِكِ بالآية قولّه بدليل الخطاب» أي إن 
المازري لم عله أنّ مُذْرَكَ مالكِ في الاستدلال على عَدْمِ أكل اده هو 
دَلِيلُ الخطاب. وهذا الانتقادٌ لا يُعْطِي أنَّ المازّري يَنْفي عن مذهب مالك قوله 
بدليل الخطاب» وأخذه به؛ وغايةٌ ما يُوْحَد أنَّ تَخْريج قول مالِكِ من هذا 
لاجد ال:قعت»٠‏ الاحقال النض اورذة: 

وعلى هذاء ينبغي أنْ يُرجَع إلى المصادر الأصيلة» وتُتلمّس النُصوص 
من مُعدنهاء وأنْ لا يُرْكَنُ للوّسائط البينية إِلّا ضَرورَة لِمَا قد يَدْخْلّْها من 
خَلّلء وإِنَّ الرّساطة ججارٌ عن الرؤية الواضحة. 


)١(‏ جعيط : منهج التحقيق والتوضيح عى غوامض التنقيح» ١‏ -188. وانظر : «إيضاح 
المحصول» للمازري 1519-778. 
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مُلخْصٌ في مَنْهجٍ عزو الأصول لمالِكِ 

بناء على ما سبق من بّيان مسالك التعرُف والكشف عن أصول مالك» 
وتأسيسًا على أسباب اختلاف النقل عن مالِكِ في مسائل الأصول-: أفضت 
الدَراسَةٌ إلى بّيان مَنْهَح يَنبَغي أَنْ يَسير عليه مُريد نَقْل أصل من الأصول لمالِكِ 
رحمه الله فلكو من اه العلم؛؟ فأقول : ش 

ينبغي أن يكون التاقل لمذهب مالك في مسائل الأصول متأملا لذلك» 
وعليه أن يسلك المنهجٌ الآتي : 

التونّقُ أَوَلَا من مَصادر الأخذ والتلقي للنُصوص والأقوال والمسائل. 
فيعتهد الناقِلٌ المصادرٌ والمراجعَ المعتمّدَةَ في المذهّب. ويُبْعِدُ عنه ما تكلم 
فيه أهلٌّ المذهب بكلام قادح. 

الليحكعن لضوصن مالف الفباشره وغير 'الساشرة في المسالة مخ 
النظرء ويكون بحتُّه بحثا مُستقصيا. ثم ينظر في كل عبارات مالك 
واستدلالاته» ولا يَكتّفي بالنظر في نص واحِدٍ بمعزل عن سائر التنصوص؛ 
إذْ قد يكون ذلك التصٌ عامًا أو مُطَلَقًا ويُوجَد ما يُخصّصه أو يقيّده من 
نُصوص أخرى مأثورة عن مالِكِ. ثُمّ إنَّ فَهُم كلام مالِكِ إِنّما يكون على وَفق 
ما كان مَعْروًا في عهدهء فلا يُنَزَّل كلامّه على معاني الاصطلاحات 


5 رصم ١‏ 
المستحدثة بعذه الله : 
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فإذا أَعْوَّر الباحثٌ الؤّقوف على تُصوص من مالك- : لعأ إلى مسلك 
النَخريج من الفروع. وهذا المسلّك كثيرُ المزالق لسالكيه» فلذلك يَنبَغي أَنْ 
يَتنبّه السَالك لمواقع خطوه؛ وعليه أن يُعتبر بأمور : 

على المُخرّج أنْ يَصطفي من الفروع محل التَخريج ما كان مُنطبقًا على صورّة 
المسألة الأصوليّة» ثُمّ يَنظر هل نص مالِك على مُدْرَكه في ذلك الفَرْع محل 
التتخريج ؛ فإِنْ وَجِدَه قد أفصح عنه, فإِنَ الفرع يُستبِعَدَ عن عمليّة التتخريج. 

ون لم يَقِف على مأخذ مالك من كلامه أو كلام تلامذته العارفين بمَدارك 
أقواله» فعليه أنْ يَنْظرَ في مَدارك الفرع ؛ فإنْ لم يكنْ للفَرْع سِوّى مُذْرِكِ واحد 
-وهذا من التُّذْرة بمكان- فإنْ التخريج يكون مُفِيدَا للِعلّم في أنَّ هذا المُدْرك 
اععْمّدةفالك يواعد اليد أما إن كانت ماحد المع مُتعدّدةً؛ فإمًا أن تَتَساوَى 
فى احتمال كونها مُتمسَّك مالك؛ أو أنْ تكون بعض المدارك أقرب : 

فإِنْ كان الأوّلء سَقَط الفرعٌ من أن يُخرّج منه أصل؛ إِذْ ليس تخريحٌ 
أصل بأؤلى من تخريج أصل آخر. 
نوع ظَنْء غير أنه لا يُعتمّد عليه في نسبّة الأصل للإمام» بل يَلْجَأْ الباحثُ 
حينها إلى مُظَامَرَة هذا الفرع بفروع أخرى تَجري على تسق ما تقدم بيانه. 
وكُلّما كانت هذه الفُروعٌ أكثرٌ وعَددُها أَوْفْرَ زادٌ الظْنُّ وقويّ في صِحَّة نسبَة 
الأصل للومام. 

قد يلجأ الناظِرٌ في اختلاف المنقول عن مالك. إلى الترجيح بين 
النقول» إن لم يستبن غَلْط بعضها. إذ الؤقوف على غَلْط النقل يُعْني عن 
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تلمس ترجيح بين النقول المنسوبة لمالِك. ويُستفاد كثيرٌ من المرجحات 
مها الامتداى اعون :الداق الت اقندن على سنالك عون لضيو ل الك 
وغدرة هزة. الائمة: 

وفي هذا الموضع سأبين عن بعض المرجحات, مما قد يكون مر البيان 
عن بعض منها تلويحا وإشارة. وهذه المرجحات ثلاثة : الترجيح بشهرة النقل 
في المذهب,. والترجيح بالدراية بالمذهب والتضلع منه» والترجيح بقوة 
مدارك”النقا » 

المرجّح الأوّل: الترجيح بشهرة النقل في المذهب : 

وشْهْرةٌ النّمْلى في مذهب مالك مما يكون مرجحا من المرجحات المعول 
عليها في المنقول عنه. إذ اشتهار النقل دليل على ثبوت النقل عن الإمام إما 
على جهة التنصيص أو التخريج. وجاءت قوة هذا المرجح من أن العادة 
تقضي بأنَّ تَتابُع العارفين بالمذهب على نَقْل من النقول» يجعل الغَلّط أو 
انسدق تهون لا لغالاك نزة وا 5ان اكاك إذ هو العاردوة 
بالمذهب والقائمون عليه. ظ 

وشهرة النقل قد يعترضها بعض ما يقدح فيها؛ مما بينته فيما سلف» من 
رجوع بعض المشهورات إلى تتابع الناس بالتقليد لبعض أهل المذهب» وقد 
يكون فيما استند إليه في العزو نظر. لكن هذا على خلاف الأصل والظاهر؛ 
فالتعويل على الشهرة أصل» ولا يقدح فيه إلا ببيان جهة القدح المعتبرة. 

المرجّح الثاني : الترجيح بالدّراية بالمذهب والتضلّع منه : 

ومن المرجّحات المعتبرة الترجيحٌ بين الثّاقلين للمَذْمَبِ في المعرفة 
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بالمذهب والتضلّع منه؛ وبيّنَ أنَّ المشتغلين بالمذهب على دَرجات مُتفاوتة 
ومراتب مُتدرّجة» وليسوا في منزلةٍ واحدةٍ من المعرفة به؛ لذلك ربما قدّم 
بعضٌ المرجّحين نَقْلَ وتخريج العارف بالمذهب على نَمل غيره ممن هو 
دونه. ومن أمثلة ذلك ما سيأتي في كلام ابن عاشور إِذ رَجّح نَقْلَ القاضي 
عبدٍ الومّابٍ والباجىٌ على نَمْل ابن الباقلانيٌ في مسألة أقلّ الجمع. 

المرجح الثالك: الترجيح بقوّة مُذْرك النقل : 

من سبل الترجيح في المنقول عن مالك: اعتبارٌ قُوّة بعض المنقول دون 
بعض؛ على أنَّ القّرّة والضّعْف من الأمور النسبية التي تختلف عليها الأنظار؛ 
لكن هنالك قضايا يستبِينُ فيها وَجَْهُ القُوّة» وتتكشف مَوَاضِعُْ الخلل والضعف. 
لِمَنْ أنصف من تفسه ؛ لذلك فهذا من مُسالك الترجيح المعتبرة عند بعض الائمّة 
في ترجيح بعض المنقول عن مالِكِ على بعض ما نسب إليه. ومن أمثلة ذلك ما 
سيأتي في مفهوم اللقب. وعَمّل أهل المدينة الاستدذلالي. 


1 1 دكي 





إلبطيلئ كن 


| المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالِكِ في 
دلالات الألفاظ 


وفيه ثلاثة مباحث : 


لمبحث الأول: | المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام 
مالك فى «الأوامر). 


5 
52 


المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام | 
مالك فى (العام والخاص». ظ 


! 


المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام 
مالك ل ا(مفهوم المخالفة». ا 








ا 


١١5 








المسبحث الأول 


المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالِكِ في 
«الأوامر) 
اخْتَلّفَ النقلٌ عن مالِكِ في مسألتين مِنْ مسائل الأوامرء وهي: هل 
يَقتَضي الأمرٌ المرّةَ أم التُكرار؟ وهل يُقتّضي الأمرٌ الفورَ أم التّراخِي؟ 
وسأتناول كُلّ مسألة في مَطلّب مُستَقِل: 


المطلب الأوّل: | دلالة الأمر على المَرّة أو التكرار. 


دلالة الأمر على الفَوْرَ أو التّراخى. 





المطلي الأوّل 


٠ 


دلالة الأمر على المرّة أو التكرار 
الفرع الأوّل: تصوير المسألة ونقل المذاهب 
الفقرة الأولى: تصوير المسألة : 
الأمز إِنْ وَرّد مقيّدا بمرّة أو بتكرار حُمِلَ عليه قطعاء أما إِنْ وَرَد مُطَلْقَا 
عاريًا عن القيود» فاختلفوا في اقتضائه التّكرارَ أو عدمه'''. 
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وسببُ الخلاف في هذه المسألة: وُرِودُ أَوامِرَ دَلْت على طلب تكرار 
المامون جنة .هنا : أَقِيمُوا الصَكوة # [البقرة 4]» وأوامِرَ لَمْ تدل؛ مثل : 
رَيَهِ عل ناي حِنّ ليت [آل عمران 97] 27. ولا خلاف فيما عُرفَ حاله 
ونّما الكلامُ فيما تجرّد عن القرائن الدَالّهَه على أيّهما يُحْمَل؟ '". 

واستعمالٌ لفظة «التّكرار» ههنا لا يُراد به حقيقة التكرار عند الفقهاء» وهو 
عر عين الفعل الأرّل؟ لأنه لا د غيل أكثر المتكلمين؛ 507 يراد به 
تَجِدّدُ أمثاله على التَّرَادُْفَء وهو معنى الدَّوام في الأفعال عندهم '". 

الفقرة الثانية : نقل المذاهب : 

اختلف العلماء في اقتضاء الأمر المرّة أو التكرار على مذاهب : 

النذهب الأول : لا يدل الأمة بذاتة غلى التكران ولا غلى المرّة؛ وإثما 
يُفيد طَلَّبَ الماهية» من غير إشعار بالوّحدة والكثرة» ثُمّ لا يُمكن إذخال 
الماهية في الوجوه انز" :مو عدة» :تضارت. البزة من :صروريات: لزان 
بالماهوو :ال أن الام ل وذل ليها بذاتهه ول بطريق لاخر اع 

يعاذا مغناز ندر الكين التاق 997 والكمزق "ابن الحاحب . وغيرهه”"". 


.١6 7/١ ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح»‎ )١( 

(6) ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح» »١5 7/١‏ الباجي. 
إحكام الفصول //١‏ ف17م. ابن القصار: «المقدمة» 594١‏ (ط مخدوم). 

() السمرقندي : «ميزان الأصول في نتائج العقول» .١١5‏ البخاري : اكتشهالآسزان» 2817/1١‏ 

(5) الرازي: «المحصول في علم الأصول» 48/7. 

(6) الآمدي: «الإحكام» ؟1/ .١166‏ 

(5) ابن الحاجب» مختصر المنتهى مع شرحه «تحفة المسؤول» ”/ 16. 

070 الزركشي : «البحر المحيط» 1177/7 » العراقي : «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» 17/١‏ 5. 
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المذهب الثاني : الأمرُ المطلّقُ يدل على المرّة» ولا يُيدُ التكرار» وإنّما 
يحمل عليه بدليل. وهذا مذهبٌ الما وال 2 

المذهب الثالق: الام «المطلى فيد التكران السفوفبي ا مان الغمه 
غراف له اتجرى اللو ل انين دز على أنه اريك وديزة والعدة: 

والقائلون بالتّكرار قائلون به في أزمنة الإمْكان» دون أؤقات الصّرورات. 

وعذااطلامت البعايله"" ب بوقالديه. الأمفاد ابو عياف 7+ :واب بتعاتهة 
لوي 

المذهب الرابع: إِنْ كان فِعْلَا له نِهايةَ يُمكنُ تَحصيلُ جملته. فإنه يَمَعْ 

على الكل ٠‏ حتى يقوم الدّلِيل على الأقلّ. وإِنْ كان فعلا لا نِهاية لهء فإنه يَمَعْ 
على الأقلّ دون الكلّ. وهذا قولٌ عيسى بن أبان"''. 

المذهب الخامس: وُرودُ النمخ والاستثناء على الأمر يَدُلُان على أنه قد 
يده انكر نوهد تقول أ عيذ الله التصري . 

المذهب السادس: إِنْ كان الطلبُ راجعًا إلى قَطع الواقع» كقولك في 
الأمر السّاكن: «تَحجَّك»؛ فللمَرّة. وَإِنْ كان راجعًا إلى اتصال الواقع 


ا 


.١١9 7/7” الزركشى: «البحر المحيط»‎ )١( 

20 البخاري : اكشنت الأشرار 1 / ا 

(9) آل تيمية : «المسودة و فى أصول الفقه») .١١١ /١‏ 

(4) انق المتمعانى: «قواطع الأدلة في الأصول» 8/1 الرركشي: «البحر المحيط» 2١١8/57‏ 
العراقي : «الغيث الهامع" 0/1 1 

(5) المراجع السابقة. 

(5) السمرفنةئ :: «الميزان» 117 

(0) البصري : «المعتمد» »٠١١/١‏ الزركشي: «البحر المحيط» ”7/ .١١١‏ 
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واستِدامّته» كقولك في الأمر المتحرّك : «تَحرَّك)؛ فللاستمرار والدوام. قال 
الزّركشي: «وهو مَذْمَبٌ حَسَنٌ)''. 
الفرع الثاني : النٌقول عن مالك 

نص ابنُ القصّار على أنْ لا نصّ لمالِكِ في مسألة اقتضاء الأمر التُكرار''". 
وعليه» فقد سَلْكِ المالكية في نسبة مذهب لمالك في هذه المسألة مَسلك 
النَخريج. وقد اختلف المالكية في نتيجة هذا التخريج. وأشار إلى وُقوع خِلافٍ 
فيما يُنسَبُ لمالك في هذه المسألة الإمامُ المازّري» قال: «وقد احتّلف مَنْ 
تكلّم من أصحابنا على هذه المسألة» ما مُقتَضى مذهب مالك؟2”". وتردّد ابن 
خويز منداد في تُخريج مُقتضى مذهب مالك”*'» كما سيأتي بيانه. 

الفقرة الأولى: النقل الأول 

النقلّ الأوَّلَ المعرُرُ لمالك في المسألة هو: أنَّ الأمرّ يُفيدٌ التُكرارَ 
المستوعب لزمان العمرء إلا أن .يدل دليل على أنه ا به مرّة واحدة. 

عزاه لمالك: ابِنٌ القصّارء قال: «ليس عن مالك رحمه الله فيه نص» 
ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره» إلا أن يقوم دَليل)””'. واختار ابن 
القصّار لنفسه أنه يقتضي المرّة”"'. 


.١١١ /” الزركشى: «البحر المحيط»‎ )١( 

(١؟)‏ ابن القصار : «(المقدمة فى عقيل الفقه» .١75‏ 

(9) المازري : (إيضاح المخمرل: 06. 

(:) المازري : الإيضاح المحصول») .5١60‏ 

(5) ابن القصار: «المقدمة فى أصول الفقه» .١75‏ 

() ابن القصار: «المقدمة» 2-1000 » «#عيون الأدلة» .١١١9/#8( لأل-7٠١ 7/١‏ المطبوع). 
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وارتضى القرافئُ ما عزاه ابن القصار لمالك. ونصٌ على أن أصحابه 
خالفوه في هذا القول» قال القّرافى : ا (اوهو عنئله للتكرار قاله 
ابِنْ المَصّار من استقراء كلامه. وبكالدة اف ل وأشغر كلام القرافيٌ أن 
لا خلافَ في نسبة هذا القول لمالك. وفيه نَظْرٌء كما سيأتي بيانه. 

وأقنأن انث خويز سقداة إلى أن مستتقيى تتفي فالك التكرازك 3 تردة في 
التخريج عنه» واختارٌَ ابنُ خويز منداد لنفسه القول بالتكرار”'". 

وحكى ابن القصار خلاف المالكية في المسألة» قال: «اختلف أصحابنا 
في ذلك. ار ن قال يقتضي فعل مرّة) إليه أذهب. 0 

الفقرة الثانية : النقل الثاني : 

لأمرُ إذا أَطلِقَ يَقتّضي فعل مَرّة» وتكراره يَحتاجُ إلى دَليل يحمل عليه. 

قله عن مالك: القاضي عبدٌُ الوّهّاب'*؟. وتردّد ابن خويز منداد فيما 
يُضاف لمالك» فبعد أنْ أسند لمالِكِ القول بالتكرار» رَجََع فتردّد في التخريج 
عن مالِك. فقال: «وقد قال في التمليك إِنَّه لا يَجِبُ للمرأة إِلَا مَرّه 
واعل 7 ع وهذا 3ن على أنَّ ذلك لكون الأمر مُميدًا مز 

وحكى ابن القصار خلاف المالكية'' '» كما تقدم. 


010 القرافي : ااشرح التنقيح) ,٠6١5‏ 

(0) المازري: «إيضاح المحصول» »5١05 -7١0‏ الباجي : (إحكام الفضِو /1١00‏ ت211 اسن 
عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» .١07 /١‏ 

(15]) اب القضان: اغيون: الادلة) 19/7 1١‏ , 

(:) الباجي : «(إحكام الفصول» ١/ف .1١‏ 

(5) المازري: «إيضاح المحصول» .5١5-٠١5‏ 

(5) ابن القصار: «عيون الأدلة» ”/ .١١79‏ 
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وهذا القول هو مختارٌ القاضي أبي الحسن بن القصّار"''» وأبي نَمَام 
البصري”''؛ والقاضي عبد الوهاب”"» والقاضي أبي بكر بن العربي”*'. 

وحكاه الباجئٌ عن عامّة المالكيّة ”*'. ونّسَبه القَّرافِئُ'' والرُهوني 
لأصحاب مالك. وقال القاضي عبد الوهّاب في «الملخص»: «مَذهبٌ 
أمنحاننا للك ةالو اند ة0”* 

الفقرة الثالثة : مستند النقل الأول : 

استدلٌ ابِنُ خويز منداد لِمَا عزاه لمالك مِنْ قول بإفادة الأمر للتّكرار: بقول مالك 
وجوت القخ لكر كا [آن الأعر: القوصي للقت تعمل يسن انكر 37 

الحرحو على مدا السخريق من جهات 

الأولى : مرك مالك رحمه الله في المسألة هذه غيرٌ ما ادّعاه 9 
خويز منداد» فقد عَلْل المالكنة حاف التيمم لكل صلاة رد احتمال وجدان 


)7ع( 


)١(‏ ابن القصار: «المقدمة» .١78 /١4‏ «عيون الأدلة» /١‏ ١٠-أ.‏ وهذا خلاف ما حكاه عنه 
الباجي في «الإحكام» /١‏ ف .1١‏ والمازري في «إيضاح المحصول» .5١15‏ 

() المازري: «إيضاح المحصول» ٠١0‏ 

م2 المازري : (إيضاح المحصول» .5١60‏ 

(5) ابن العربيى: «أحكام القرآن» .7587/١‏ «المحصول» 05. 

(©) الباجي: «إحكام الفصول»١/‏ ف .1١‏ 

0 القرافي: «شرح التنقيح» .٠١5‏ 

(0) الرهوني: «تحفة المسؤول» 177/7. والرهوني إنما عَرَا للمالكية القول بعدم التكرار» لا 
دلآلة الآمر على المرة: 

(8) القرافى: «شرح التنقيح» 5ه وانظر «البحر المحيط» ”7/7 .١١9‏ 

() المازري: «إيضاح المحصول» 505. الشريف التلمساني: «مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول» 197. 
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الماء قائمٌّ» فاستَدْعَى إعادةً طَلَّب الماء لكل صلاة"'". 

وقد عَلّل مالك نفسّه إيجابّ التيمُم لكل صلاة بما تقدّم. في «موطئه) : 
سُكلَ مالكُ عن رَجُل تِيمَّم لصلاة حضرثء ثُمّ حَضَرتْ صلاةٌ أخرىء أيتِيمُمُ 
لها أمْ يكفيه تيمُمُه ذلك؟ فقال: "بل يَتِيمُمْ لكل صَّلاة؛ لأنَّ عليه أَنَ يَبَغِي - 
الماة لكل" :صلا : فمَن ابتغى الما فلم يَجِده فإنه ين فَالتيمُمُ ليق 
ونان ار نسي لتقن أذ اريزو لدنالاتفان إلى الذق الأ نيع طالب الجيدك: 
أصلّه الدّقبة والصّوم في الكمّارة" '". 

وإذا صرّح الإمام بمذركه 5 فْرْع من الفروع امتنع أن يُخرّج 0ك 
لحز انض أنه أن الاماء قله اسخد في :ذلك الفرع عليه خاصَّة إِنْ كان ذلك 
المُدْرَكُ غيرَ مُعلوم مِنْ مذهبه. 

قال ابن عاشور : «قلتُ: لا حُسَةَ فيه» لأنهم عَلّلوه باحتمال وجدان الماء 
تَجِبُ إعادةٌ الَلّبء ولا تكون عبادةً مَشْكوكة البّقاء. وقد رُوِيَ عن مالك في 
المريض الذي لا يَستطيعُ استعمالَ الماء» والمُتذكرٍ لصَلُواتِ كثيرة-: أنهما 
يُصلْيان بتيمّم واجِدٍ صَلَّواتِهما» ". 

الجهة الثانية: أنَّ خلافنا في الأمر المجرّدء أمّا في الأمر الذي ذكرثموه 





)١(‏ عبد الوهاب : «المعونة على مذهب عالم المدينة» »١5 /١‏ «الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف» ١/1557١.ء‏ المازري: «شرح التلقيرة)غ 7587”/1 :ابن :بطال: «شرحخ صحيح 
البخاري» ١/-185ء‏ القرافى: «الذخيرة» .511/١‏ 

(؟) مالك: «المُوطأ». كتاب الصلاق باب التيمم»ء رقم .1١0‏ 

(7) عبد الوهاب : «الإشراف». تواتك كته لباه المحفي 11/1 

(:) ابن عاشور: احاشية التصحيح والتوضيح" /10. 
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فقد اقترن به بعض الأدلة حملته على التكرار» وذلك أنَّ الإجماع واقعٌ على 
أنَّ الطهارة الواحدة لا تَكْفِي الإنسان طول عُمره0"©. 

الكو الثالثة: التخريجٌ من هذه المسألة غيرُ صَواب؛ لأنّ الفرع هذا 
يجري على أصل آخْرٌ غير الأصل محل البحث والنّظرء وهذا الأصلٌ -وهو 
مختانيع الت ين : هل الأمرٌُ المعلّقُ بشَرْط يُقتّضي تكرارَ المأمور به بتَكراره 
أم لا؟ فقول الله تعالى: #إدًا فَمْثمْ إل الصلَرةَ مَأَغْسِنُوا» إلى قوله : مَإمَلَمَ 
فَتَيَمّمُوأ# [المائدة7-1] أَمْرٌ لعادم الماء أَنْ يَتيمّم بشَرْط قيامه إلى 
الفلؤة؛ «والقياة إلى الغلاة لأركون إلا بعد تخول الؤنعه فرعب أن يكوة 
التيمُمُ المأمورُ به بعد دخول الوّقت وَفَقّْدِه للماء. 

وبَيّنْ المَرْقُ بين الأصلين» وقد ا هذا المَرْعَ في 
تضاعيف مُباحَتّتهم للأمر المُعلّق بشَرْط هل يقتضي التكرار؟”". 

وعليه حرج هذا الفَرْعٌ عن أنْ يكون محلا لتخريج قول في مسألتنا 
المنظور فيها. 

ما الإمامُ أبو الحسن بن القَضَّارء فلم يد مَنْرْعَه في عَرُوه لمالك القول 
باقتضاء الأمر للتكرارء وغايةٌ ما صَرَّح به أنَّ مَذهبّه عنده يَدلُ على التُكرار! 

0 الرابعة: مستند النقل الثاني : 

من المالكيّة م من اسعدل نيما اده لهالك عر قو لعا لمر ة : بما وقع 

في أوّل كتاب الوضوء من «كتب المدوّنة»» لَمّا سئل ابن القاسم عن التّوقيت 


بحدوا مام 


.١١79 / انظر: ابن القصار: «عيون الأدلة»‎ )١( 
الشيرازي: اشرح‎ .3١ 7/7 الغزالي: «المستصفى» ؟/ /24841 الرهوني: «تحفة المسؤول»‎ )( 
.155-١١ الزركشي: «البحر المحيط» ؟7/‎ »١١15 ف‎ /١ اللمع»؟‎ 
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في الوضوءء فأجاب أن مذهب مالك أن الواجب غسلة ارا وَاسْعدل 
على نَفْى التُكرار بمُجِرّد قوله تعالى: تيبا لدت حَامَنوَأ دا هَمثم ِل 
لصَّلرةِ دأَعْسِلُا وجوه وَأَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِقِ»ه [المائدة 3]. ولو لم يكن مِنْ 
مذهيه :حمل الأمر المطلق علئ م واحدة» لَمْ يَسِنَدَ الاستذلال بهذه الاية 
على أن الواجب في الؤضوء غَسلةٌ واحدةٌ مُستوعبةٌ للعغضوا''. 

وقد استدلَ الشَافعيَ وتعفة اللقييدة الارلاعلن وعوت المة» واخل 
الرّركشئُ من ذلك أنه نص من الشّافعيَ على إفادة الأمر للمرّة» قال الزركشي : 
«نصٌّ عليه في «الرّسالة؛ صريحا في باب الفرائض المنسوبة إلى سنن 
رسول الله عَليِاةٌ معها. قال: فكان ظاهر قوله : 9# فاعْسِلوا و- ولحو جو #5 [المائدة 1] 
أقلّ ما يَقَع عليه اسم الغسل مرّة» واحتمل أكثر» وبيّن سر الله ليق الؤضوءً 
مرّةٌ فوافق ظاهِرٌ القرآن» ولولم يرد الحديثٌ به لاسبُّغني عنه بظاهر القُرآن»”' 

فِن قيل: إِنَّ المُستدِلَ بالآية على نفي التكرار هو عبد الرّحمن بن القاسم. 
وهذا منه لا يَدلُ على أنَّ مُدْرَك مالك هو ما استدلّ به ابنُ القاسم. فْلْوْ صم هذا 
الاستنتاجٌء لكان القول بالمَرّة منسويًا لابن القاسِم»ء لا للإمام مالك. 

قال: إن أعرف الناس بمالك ومذهبه وفروعه ومآخذِهء هو عبد الرّحمن 
ابن القاسم؛ إِدْ لازَّم مالكا دَهْرَاء ولم يخلط علمّه بِعِلّْم غيره» وقد قلمته 
رةه على فون هو تاقنر «والافيه لكا اليم مفو اطول الجالازمة» 


)١(‏ المازري: «إيضاح المحصول» .7١0‏ «شرح التلقين» .١18/١‏ وانظر:. سحئول: 
«المدونة» .7/١‏ 

(؟) الزركشى : «البحر المحيط» .١١19-١18/7‏ وانظر «الرسالة» للشافعي ص /١9-78‏ فقرة 
ا ونقلٌ الرّركشي نقل مختصّرٌء على عادته. 


وإحاطته الواسعة بمذهب مالك. فإن استدّلٌ على فرع نَسبّهِ لمالك» فإنَّ غَلبة 
لطر ثنين أن للق ]لذ دا قن اشع هللو تعتد نقد 
١‏ - وممًا يُستدلٌ به على إضافة هذا النقل لمالك رحمه الله: أنه أؤجَب هو 
وأصحابه الصَّلاةَ على النبِي كَلِهِ مَرَهَ في العُمْره وذلك حَمْلٌ منهم للأمر في قوله 
تعالى يتم الك عاقرا ماروا ته لما يما يمو [الأحزاب51] على المرّة 00 
فال القاضي أبو ‏ الحمن .د القمارد ا«التكهون “عم أضيهانا أن ذلك 
واجبٌ في الجملة على الإنسان» وَفَرْض عليه أنْ يأتي بها مَرّةَ من دّهره مع 
القدرة على ذلك»)”". 
وقال القاضي أبو عبد الله مُحمّد بن سعيد : «ذُهب مالك وأصحابّه وغيرهم 
من أهل العلم أنَّ الصّلاة على النبئ يَكِدِ فَرْض بالجملة بعقد الإيمان» لا تتعيَّنُ 
فى الصّلاة وان صا كلهي وتاجدة من غهرةه شفط الفرفن فيه 7 . 
ويجاب عن هذا: أنَّ ذلك إنما أفاد المرّةَ بدليل دَلَ عليه» وكلامُنا في 
الأمر المجرّد الذي لم يَقتَرنُ به دليل يُفِيدُ مرّةَ ولا تكرارا. والدليل: أن 
الإجماع واقعٌ على عَدَم وُجوب ما زاد على المرة خارجٌ الصلاة؛ أمَّا داخل 
الصلاة. فحكيّ عن الشَافِعيَ”*. 
)١(‏ عياض : «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» 7//ا57. 
() عياض : «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 1787/7. 
فرهة المرجع السابق. 
(:) انظر المسألة في الشفاء للقاضي عياض. قال ابنُ عبد البر في التمهيد: «وهذا قول حَكاه 
عنه خرملة بن يحيى لا يكاد يُوجد هكذا عنه إلا من رواية حرملة» وهو من كبار أصحابه 
الذين كتبوا عنه كتبه. وقد تقلّده أصحاب الشافعي ومالوا إليه» وناظروا عليه؛ وهو عندهم 
تحصيلٌ مذهبه». [التمهيد .]١9١/1١57‏ 


15١‏ سلسم 





'- استدل ابِنُ خويز منداد في عَرُوه هذا المذهب لمالك- : بأنّه لا يَجِبُ 
للمرأة في التولياف اليه وتوا على لقمي 71 : 

ويُّناقش استدلاله: بأنّ الفرع الذي اعِتَمّد عليه هو خلاف المعلوم 
المشهور في مذهب مالك؛ لأنَّ المُملَكة إن اختارّث أكثرٌ من واحدةٍ» فذلك 
جار عليهاء إِلَا أنْ يُناكِرّها الزَّوحُ -دَخَل بها أؤ لَّمْ يتدخل-» ومّحلُ المناكرة 
إذا كان نَوَى أقلّ وقتٍ التمليك» ويحلف على ذلك». فإِنْ لم يَنْو شيئًا أو نكل 
عن اليسين ارم فار هه وضليه أن ا ب 

وإِنَّما كان لها إيقاعٌ أكثر من واحدة؛ لصيف لاهن ليت انا 
0 لزوج؛ وهو يملك الثلاثة” ". 

وبهذا خَرَّجٍ هذا الفرعٌ عن أنْ يكون مَبِنيا على الأصل محل البحث. 

4- سن خَلّف : «ليَفِعلّنّ كذا»» بَتَ بفعل مد واحدة. قال الباجىٌ: «فَلَو 
كان الآمة تنتضى التكزان» لما نك إلا باشيدامة الفعل ”7 . 

فك إن أن 7 وَكَل كيلا على طلاق امرأته» لاقتضى ذلك طلقة 
واحدّة. قال الباجيئٌ: «فلو كان الأمرٌ يَقتّضي التّكُرارَء لكان له أَنْ يُطلّق ما 
يَملك الزوج من الطلاق)” 0 





.5١5-٠5١6 المازري: «إيضاح المحصول»)‎ )١( 

(؟) الشنقيطي : "تبيين المسالك شرح تقريتبه البيالك» 11-1507077 

(") عبد الوهاب : «المعونة» »5406/١‏ ابن رشد: «المقدمات الممهدات» /١‏ /ا/0. 
(4) الباجي : (إحكام الفصول» /١‏ ف؟15. 

(6) الباجي : «إحكام الفصول» /١‏ ف15. 
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الفرع الثالث: الترجيح والاختيار 

الذي يرجح لي في مذهب قاللك وعحجة: الله أن الأمر المُطلق 0 
على القرةة ول نيد التكراز | لكودليل: تتقممر اسن ها تيقدل على هذا 
الترجيح : اسِتِدُلالَ ابن القاسِم العتقي على مدهب اللي 7 نفى التكرار فى 
0 شرن الله شال لد مرا ا فسبياال الصادة تَأعِْنوا 
وحوم وَأيديَك و المرافق # [المائدة" ]. 

كما أنَّ الفُروع المُخْرَّجَة على اعتبار إفادّة الأمر للمّرّة: أكثرُ وأَوْفَرُء وهذا 
ما يُقَوّي نسبةً هذا الأصل لمالِكِ رحمه الله؛ ذلك أنَّ كثرة الفروع الْمَبنيّةَ على 
أصل قريب مُحتمل مِمّا يَجعل الظّنَّ يَُوى في كونه أصلا للإمام الذي نُسِبَتْ 
له تلك الفُروع» كما تقدم بيانه في الفصل التمهيدي. 

ومِنْ دَلائل تقوية هذا النقل: أنَّ عامّة المالكيّة وأهل النّحقيق منهم على أن 
الأفؤاققية للمزة عرولا تسكل على التكرار إلا بدليل صارفهبوالخريت أن العرافئ 
َمْ يعر لمالك إِلَا المذهب الذي نَسَبّه له ابنُ القصّارء وهذا منه قُصور رحمه الله. 

وما اعتَّمّده مَنْ نَسَب لمالك القولَ بالتكرار» ضَعيف في دلالته» وقد تقد 
يان البُعد في تخريج القول بالتّكرار من إيجاب مالك للتيمُم لكل صّلاة» وتمثّل 
ضَعفُ هذا التخريج في أنَّ مالكا أفصح عن مُدركه في هذا الفَرع» فلم يكن لغيره 
أن تيف لعنق ا ادقن اجتلف قول أهر لمعب انيما يفزى لمالك فيض كه أن 
الفرع المخرّج منه يَجري على أصل آخْرٌ غير الأصل محل البحث. 

كما أنَّ بعض المُروع التي يُوْحَد منها التُكرارٌ في المذهبء كان ذلك فيها 
راجعًا إلى دليل غير ما دَلْت عليه مُجِرّدُ صيغة الأمر. 
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والملحوظ أنَّ تحكيم الأدلة الخارجية المفيدة للمَرّة أو التكرار هي 
الحاكمةً في أكثر الخلاف في فُروع المسائل التي تَردّد الفقهاءُ في تكرارها أو 
عدم تكرارها. لذلك قد ترى في المذهب الواجد ظاهِرٌ اضطراب في إجراء 
الأصل. وليس ذلك اضطرابًاء وإنما هو تَحَْكيمٌ للدلائل في المسألة المنظور 
فيهاء وعدم اكتفاء بما تعطيه مجرد الصيغة. 

والمذهبٌ الذي اختاره الفَحْرُ الرَازِيُ وأتباغه. هو في ماله كالمذهب 
الذي جرى عليه أكثرٌ الناس من إفادة الأمر المجرَّدٍ للمَرّة؛ لأنهم يتفقون على 
أنَّ التكرار لا يكون إلا بدليل» ويختلفون بعد ذلك: في المرّة ما الذي 
أفادها؟ فالفقهاء يقولون: مُجِرّد صيغة الأمر. والرازي وأتباعه يقولون: 
الصيغة ليست هي الدَّالَ: وإنما الفعلٌ مَرّةَ ضَرورةٌ لوجود المأمور به» وليس 
الذي دَلَ عليه مجرد صيغة الأمر. 

وقد تجد من المالكيّين ممن عَزِيّ لهم اقتضاءً الأمر للمرة» يتبع في 
الحدفة القول الدق :دك يكن الرارى: 


هل يَقتضي الأمرٌ الفورٌ أم التتراخي؟ 
الفرع الأول: تحرير محل النزاع ونقل المذاهب 

الفقرة الأولى: تحرير محل النزاع : 

الأمرُ إن صَرّح الآمِرٌ فيه بالفعل مقيدا بوقت., أو قال: لك التخيير-: فهو 
للتراخي بالاتفاق. وإِنْ صرّح بالتعجيل بهء فهو للقَوْر بالاتفاق. غير أنَّ 
الخلاف واقِعٌ في الأمر المطلق المتجرّد من القّرائن الصَّارِفَة» هل يَقنتَضي 
الفؤْرٌ -بمعنى المبادّرة إلى فعل المأمور به عند بُلوغ الأمرء وعند حخصول ما 
علّق به بقدر الاستطاعة- أُمْ لا؟7''. 

واتفمّوا على أن الخلاف لا يُتصوّر إذا قلنا إِنّه للتُكرار والدّوام» بل يتعيّن 
الفور”"'؛ لأنَّ ما يَجبُ على الدّوام والتُكرار فإنَّه واجبٌ في جميع الأوقات 
مِنْ عَقيب الأمر إلى ما بَعذه '". 

وقول الأصوليّين في حكاية المسألة: «عَلَى التراخي»» هي عبارةٌ لا يراد 


(0) الزركشي : «البحر المحيط» .».١577/7‏ حلولو: «شرح كتاب التنقيح» »١١١‏ ابن عاشور : 
(حاشية التوضيح والتصحيح" ١ 2/١‏ ,. 

(2) القرافي: شرح التنقيح» »٠١5‏ الرهوني : «تحفة المسؤول» ”*/ 77. حلولو: «التتوضيح 
شرح التنقيح» »١١5‏ ابن العربي : «نكت المحصول» 59. »١١57‏ جعيط : «منهج التحقيق 
والتوضيح" .:٠50-٠/١‏ ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح" 0 
الشيرازي: «شرح اللمع» /١‏ ف ,»١55‏ الزركشي : «البحر المحيط» .١1١17/7‏ 

(©) الباقلاني: «التقريب والإرشاد» .5١8/”‏ 
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بها ظاهرها؛ لأنَّ مُقتَضاها أنَّ البدار إلى الفعل لا يَجورُء وهذا لَمْ يقل به 
أحَدّء وإنّما مُرَادُهم إجارَّةُ التأخير. فإذا كان هذا هو المراد فالعبارة المؤدية 
للمعتنى ماعن لَبْس أن يُقال: «يُقتّضي الامتثال من غير تُعيين وَفت2»2 أو 
قال : «يُقتّضي الامتثال مُعَدّما أو مُوْخْرًا؛ء أو ما في كن هه لسارت 7 
قال الجازوق ١‏ اوعدا كله تحررة عياوقه جزلا فالمراة اشتقاهة بين :أهل دهده 
العنافت وإن كار نعتريوا افو 

كما أنَّ الأمر الذي اختلفوا في اقتضائه : كلو لأس المنطاق غير اليه دض فإن 
كان مُوْقَثًا فالوَقْتُ حاصرٌ له فيستغنى بتخديده عن تصور النّراخِي والمَوْر فيه '". 

ثانيا: نقل المذاهب : 

المانعون من اقتضاء الأمر المُطلّق للتّكرار اختلفوا في إفادته المُوْرَ أو 
التراجيّ علي مُذاهب : 

المذهب الأول: الأمر المطلقٌ يُفيد الفورَ. 

قال به الحنابلة”؟2» والظاهرية”* 2 وحُكي مَذهبًا للشافعية» واختاره منهم 
أبو بكر الصّيرفي» والقاضي أبو حامدء والدّقاق''". وقال به أبو الحسن 
ا 5 الك 


؛151١/١ ابن عاشور : «حاشية التوضيح والتصحيح»‎ 275١١ المازري : «إيضاح المخصول»‎ )١( 
.1١١-1١79/7 ابن العربي : «المحصول» 55. الزركشي : «البحر المحيط)‎ 

(؟) المازري: «إيضاح الحصول» .١١١‏ 

(9) المازري: «إيضاح الحصول» .١١١‏ 

199) "تبي :ا النسبودة 0115:1181 اين مفل- : «أصول الفقه» ؟5// 2.381١‏ 

(5) الزركشي : (البحر المحيط» 2171/7 ابن حزم: «الإحكام في أصول الأحكام» */ 5 غ. 

(5) الشيرازي: «شرح اللمع» /١‏ ف55١»‏ الزركشي : (البحر المحيط» 1//5؟١.‏ 

(0) البخاري: «كشمف الأسران» د انلكا 
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مدقي اناي 1 الات لج سيد شروو للم مرو ان روما ب 

وهذا قولٌ جمهور الحنفية"''. والشّافعيّة”''. وبه قال القاضي 
الور 

المذهب الثالث: الوقف؛ لعدم العلم بمدلوله. أو لأنه مشترك بينهما. 

قال به بعض الشَّافعيّة”*'» وبعض أهل الظاهر””'. 

الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده 

لا يُعلمُ لمالك في هذه المسألة نَضْء كما صَرَّح بذلك أبو الحَسّن بن 
القصّار”''» لذلك نجد المالكيّة اختلفوا فيما يُنسَبُ لمذهب إمامهم في هذه 
المسألة. قال ابن العربي : «واضطربت الرَّواياتُ عن مالك في مُطلّقات ذلك»)”"'. 

وقد وقفتٌ على ثلاثة تقول مُنسوبة لمالك فيهاء هذا بيائها ممشفوعة 
نفمستنداتها : 

الفقرة الأولى: النقل الأول: الأمرُ المطلقُ يقتضي الفور. 

عزاه لمالك: ابن القصّارء قال: «ليس عن مالك رحمه الله في ذلك 
نصّء ولكن مذهبه يَدَلَ على أنها على المَوْر)””“. 


,6706 261١8 .6١١/١ البخاري: ١كشف الأسرار»‎ )١( 

(0) الزركشى : «البحر المحيط») ”587/7؟١.‏ 

69 القرافي : اشرح تنقيح الفصول» 2٠١6‏ الزركشي : «البحر المحيط» 38/1 . .١154‏ 
(:) المازري : الإيضاح المحصول» .»5١١‏ الزركشي : «البحر المحيط») 7/7 .١759‏ 

(6) المازري: «إيضاح المحصول» .5١١‏ 

(1) ابن القصار: «المقدمة» .١١7”‏ 

(0) ابن العربي» أحكام القرآن .77577/١‏ 

(6) ابن القصار: «المقدمة» .١77‏ 





١ /اء‎ 


ونسبّه له القاضي عبد الومّاب» قال: (إنه الذي ينصره أصحايناء 
وفدكوين أله قَضَِةُ مذهب ذالل. وقال: «عليه يدل أصول ال 7 

وَجَرّم بهذه النسبة القرافي””“. وقال الرُهوني : «هو المروي عن مالك»” 7 . 
وجَرَى عليه محمد الطاهر بن عاشور فقال: «هو الأوفق أعووالة” . 

ودونا الحلاهت تمتك عاء امبعانيو ا للك انهو وغوه لهاللك ". 

وحكى الباجئيٌ في «المنتقى» الخلافٌ بين المالكيّين» قال في بعض 
المسائل الفقهية : «على قول مَنْ قال من أصحابنا إِنّ الأمر على الفورء وذلك 
لقنا على اقرل رفوك انه على القر اش 1 

ونسبه الباجيٌ الها ررق نيالك لخدا ضية "م نوع ابن العر :في 
موعيع لجمهور المالكيين البغداديين”"'» ونَسبه في موضع آخر للأصحاب 
مُطَلِقًا النسبة؛ قال: «مُطَلَّقُ الأمر عندنا وعنئد أصحاب أبي د لجرل 


.١١89 وانظر: «شرح التنقيح» للقرافي‎ .١71//” الزركشي : «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) الزركشى: «البحر المحيط») 7”//ا7١.‏ 

(9) القرافى: «شرح التنقيح» .٠١9‏ 

(:) الرهونى: ١تحفة‏ المسؤول» ”/ 77. 

(0) ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» .١0١/١‏ 

() الباجي: «إحكام الفصول» /١‏ ف »8٠‏ «الإشارة فى معرفة اللأصول والوجازة في معنى 
الدليل» 217١‏ المازري: «إيضاح المحصول» 25١١‏ ابن العربي : «أحكام القرآن» 
0١‏ حلولو: «التوضيح" 54 القرافيى: «شرح التنقيح») .٠١0‏ 

(0) الباجى: «المنتقى») 19/5. 

(4) الباجى: «إحكام الفصول» /١‏ ف 483١‏ «الإشارة فى معرفة الأصول والوجازة في معنى 
الدليل» /ااء المازري : (إيضاح المحصول» 11 

(9) ابن العربى: «أحكام القرآن» .141//١‏ 
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على القَؤْر"''. وأضافه القَّرانِيُ لمذهب مالك جازمًا به» ولم يَحْك خلافا إلا 
ع دا 

وقال العلوى -متبعا العراف كم ظ 

وكونه للفور أصلْ المذهب وهو لدى القيد بتأخير 5 

الفقرة الثانية: النقل الثاني: يُحمَلُ الأمرُ المطلق على التَاخي : 

قآله العازرفية لويف قال يعن المناحرين .هق المالكة' المعر 0 
وهذا قول المغاربة واختيارُهم.ء حكاه عنهم: ابنُ خويز منداد””'. 
والقرافك”' ). والوُهوني”". 

وهو قرل القافين الى كر قفرا ان 57 العانون” 

وحكى الباجيٌ في (المنتقى» الخلاف بين الا ا كما تقدّم تَقُله. 

الفقرة الثالثة : النقل الثالث: لا يُحكمٌ بفور ولا تراخ : 

مشحهارل العرووى :من تذقب: واللك» وتان النسية وتان فى انتكاء 


0١ 


.157/١ ابن العربي: «أحكام القرآن»‎ )١( 

00 القرافي : شرح التنقيح) .٠6‏ 

(9) العلوي: «نشر البنود على مراقى السعود» .١565 /١‏ 

(4) المازري : (إيضاح المحصول» 00 

(5) الباجي: «إحكام الفصول» /١‏ ف »8١٠‏ «الإشارة» .١7١‏ 
030 القرافي : شرح التنقيح) ٠١6‏ . 

(0) الرهونى: «تحفة المسؤول» ”/ 8 7. 

004 الباجى : الإحكام الفصول» ١/ف »8١٠‏ «الإشارة» .١7٠١‏ 
69 الباجي : الإحكام الفصول» ١/ف ,»3١0‏ «المنتقى» ”7/7 578. 
)0٠١(‏ ابن الحاجب: المختصر الأصلي مع شرحه «تحفة المسؤول» 7/ 77. 
() الباجي : «المنتقى» . 
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القرآن: «ذَهَبِ جمهورٌ البغداديّين إلى حَمْلها على الفؤر؛ ويَضعف عندي. 
واضطربت الرُواياتُ عن مالك في مُطلقات ذلك. والصّحيح عندي من 
مذهبه: أنه لا يحكم فيه بفؤر ولا تراخ كما تراه وهو الحقٌ وقد بيناه في 
أصول الفقه»"''. وقال في لا «والذي تُعتقده: أن التأخير جائر 
وأنَّ المبادرة حَرْمٌ؛ لأن ار" وَرّد مُطلقًا بإلزام الامثتال» ونسبة الزَّمان إليه 
كنية المكان: والتعيياقوينا ف إل لل , 

واختار هذا القول ابنُ رشد الحفيد في كتافع #الشوووق "...ونه 
الشريف التلمساني للمحققين من الأصوليين» وكأنه مال إليه”**. 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الأول : 

1000505 الفضنان وهات نمك نقد لؤاتاكة القول قوري الأمررة: بات 
الحجّ عنده على الفورء ولم يكن ذلك كذلك إلا أنّ الأمرّ اقتضاأة””'. 
وماعُزِيَ لمالك مِنْ أنَّ الحج على الفور هو ما نَسَبّه له العراقيُون من المالكيّة ''. 





)١(‏ ابن العربي: «أحكام القرآن» 2»741//١‏ وما اختاره ابن العربي لنفسه هنا هو خلاف ما 
اختاره فى «المحصول» 1١‏ 

(؟) ابن الغري:: «المحصول» .5١‏ 

(”) ابن رشد: الضروري فى أصول الفقهء فقرة: .5١١‏ 

(:) الشريف التلمساني : امفتاح الوصول» .5١5‏ [ط. عبد الوهاب عبد اللطيف]. 

(5) ابن القصار: «المقدمة» 177» القرافي: «شرح التنقيح» .٠١‏ حلولو: «التوضيح» .١١54‏ 

(5) الحطاب: «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» 47١/7‏ » عياض : «إكمال المعلم بفوائد 
مسلماء »١5١/5‏ القرطبي: طبى: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 2535/9 
المقري: «القواعد»ه ”/4 5 عبد الوهاس: «الإشراف» ١/559-١55غ.‏ «(المعونة» 
١/75-0"ء‏ ابن ابى زيد: «النوادر والزيادات» 5/ »77037-77١‏ ابن عاشور : «التحرير 
والعتوين4» 527/4. ْ 
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وهو الذي شهّره القَرافِيُ في «الدّخيرة»» وصاحب «العمدة)""©» وابنٌ بَزِيرّة 
واستظهّرّه حَليل في «التوضيح». وهو ما ربجّحه اجرلا 7 

ويُناقش: أنَّ هذا الاستدلال مدخول. فلا يُسلم هذا التخريج» ولا يركن 
إليه؟ وبّياله : تَشهِيرُ مَن شَهّر القول بفورية الحج مُعارَضُ بمثله» فقد شَهّر 
عامّهُ المغاربة" '' وغيرهم كونّ الحجّ على التراخي» فممّن شَهّر ذلك : 

اللا 3 وابن انوكم وان عبد لين والسيوري. وابن محرزء 
وابنُ الفاكهاني”"'» وغيرهم» وقال ابن عاشور: «وهو الصحيح من مذهب 
وال لكا | 

قال الناظم : 

ورجَحُوا ما شِهَرَ المغاربة والشَّمسٌُ بالمشرقٍ ليست غاربة'") 

وسَّبِبُ اختلاف التشهير في هذه المسألة : هو عَدَمُ وُجود نص من مالِكِ 
فيهاة. قالدابَنْ به الدة: #وهده المسالة لسن فبها لمالك خوات)7 ".وما عراة 


)١(‏ هو ابن عسكر. 

(؟) الحطاب: «مواهب الجليل» 7/7 27577-451. 

() الحطاب: «مواهب الجليل» ”/ »57١‏ ابن عبدالبر: «التمهيد» 2١77/١5‏ القرطبي : 
«المفهم» ”2555/7 المواق» التاج والإكليل "/ 4 47. 

() الباجي : «المنتقى شرح الموطا» 2/7 771/8. 

(4) ابن رشد: «المقدمات» .18١/١‏ 

.١1777/1١57 ابن عبد البر: «التمهيد»‎ )١( 

(0) الونشريسى : «المعيار» .,577/-5777/١‏ الحطاب: «مواهب الجليل» ”/ 77 4. 

(8) ابن عاشور: «التحرير والتنوير» 5/ 185. 

() الغلاوي : «بوطليحية» ؟7. 

.١77 7/١5 ابن عبد البر: «التمهيد»‎ )٠١( 
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الماك المالك رون ع جا فو كرد من نا لله كر قاو اودد لا ولو نهدا 
بن رُشْدٍ يقول: «مسائلٌ المذهب على التراخي»"' '. وما وقع في كلام بعض 
المالكيّة من قولهم: قال مالك بالفورء هو تجوز في العبارة مَعهودٌ. 

وعلى هذاء فينبغي أنْ لا يشتغل بهذا الفرع لاستخراج أصل منه؛ لأنه 
فَرْعَ 17 من مسائل. وقد اخحتَلَمُوا في هذا الاستقراء اختلانا عن 
الترجيحٌ فيه؛ فكيف يُخْرّجٍ عليه أصل؟! وذلك أن الرّيب يَتطرَّق لهذا الفرع . 
فإِنْ زذْنا وخرّجنا عليه أصلا آخْرَ فإنَّ الرّيب يتَضاعف ويكثر. 

وبهذا يَتبيّنُ لنا أنَّ من استَدَلَ في عَرُْوه لمالك القول بالمُوريّة أو التراخي 
بهذا المرع -وهو فوريّة الحجٌ أو تراخيه-: قد أبعد النجعة» وَسَّلك طريمًا 
موهومةً في عزو مُسائل الأصول للائمّة. 

ومِنْ جهة أخرى: فإنه على التسليم بأنَّ مالا قائل بفوريّة الحجّ. فليس 
انلك ينالل فل تقولة قورية الأمرة ذلك أن الاكبال كانه فى أذ تمتك 
مالك ومُدركّهُ في القول بالفورية هو دليلٌ آخْرُ من آثار أو غيرها. 

قال ابنُ بَرهان الشّافعيَ -في بحثه لهذه المسألة-: «ولم يُنقل عن الشافعيٌ 
ولا عن أبي خَنيفة يها نص في ذلكء. ولكن فروعهم تدل على ذلك. وهذا 
خا ف ندل مداقت فإ الفروع الى على الأضيول بو لكاي الأصول على 
الفُْروع» فلعلَ صاجبَ المقالة لَمْ يَبْن فُروعَ مُسائله على هذا الأصل» ولكن بناها 
على أدلّة خاصة» وهو أفتل يعمد عليه فق اكتتر تق التسائل”. 





ا ركنن «المقدذمات»١45817/1‏ الونشريسى: «المعبار» .577/١‏ 
(؟) ابن برهان: «الوصول إلى الأصول» ١6١-١594/١‏ 
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فلا يُسلّم إِذا اداه ابن القّصَّار اللّرُومَ بين القول بفورية الحجٌّ والقولٍ 
بغورية الأمْره في قولة:* لازي لين الحجّ عنده على الفورء ولم يكن ذلك 
كذلك إلا لأنَّ الأمر اقتضاه»20. 

وعند ابن رشد الحفيد عَدَمُ تسليم انبناء الخلاف في هذه المسألة على 
الاختلاف في مُطلق الأمر هل يُحمّل على المَؤْر أو التراخي» ورَّدّ الخلاف 
إلى الاختلاف في تشبيه وَفْت الح بوقت الصلاة'''. 

؟-كما استدّلٌ بعض مَنْ عَرَا القول بفورية الأمر لمالك» بأنّ المُوالاة في 
الوضوء واجبٌّ على المشهور”". والدَّلِيلُ على ذلك قول الله تعالى: 9 إذا 
فيثر إل الضكارة فَأَعْسِلُو: [المائدة7]» والأمرٌُ يَقنّضي الفورَ والمُبادَرَة» 
وحَقِيقَةُ المَؤر أَنْ يَمَع الفعلٌ في الرّمان الثاني من الأمرء وإذا أخر بعض 
اماه نف غدل عم يها امو مذعتن لون لزاكلفي و ضفن الى التائره 
مأمورٌ به كالأوّل» وتقديرُه: فاغسلوا وُجوهّكم» واغسلوا أيديكم؛ فإذا ثبت 
غسل الأوّل على الفور فالثاني على الفَؤْر”*'. 


.١١7 ابن القصار: «المقدمة»‎ )١( 

(6) ابن رشد: «بداية المجتهد» ”178-5151/7. [ط. ابن حزم]. 

(2) المازري: الإيضاح المحصول» »5١١‏ القرافى: شرح التنقيح» 065 حلولو: 
«التوضيح» .١١5‏ ابن عاشور: «الحاشية» »١0١/١‏ العلوي: «نشر البنود» .١55/١‏ 

(5) ابن القصار : «عيون الآدلة» /١‏ ١7-أ.‏ عبد الوهاب : «الإشراف» ١75/١‏ » المعونة /١‏ 277 

. القرافيى: «الذخيرة» .11/١/١‏ وما قاله ابن العربيٌ رحمه الله (أحكام القرآن ”/ )28١‏ من أن 

ما يُمكنٌ أخذه من فَؤْر فى الآية لا يُتعلّقٌ بالمَّوْر بين أغضاء الوؤضوءء وإِنّما يَتعلّقُ الفورٌ بالأمر 
بأضل الوُضوء خاصّة- : مَرْدودٌء إذ الفورُ فى الوؤّضوء كله لا يَتحقّق إلا إِنْ كان الفورٌ في 
أجزائه بعضها ببعض. 
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ويُناقش هذا التخريج بما يأتي : 

ذَكّر المازّرئُ أنَّ المحفوظ عن مالك والجمهور من مُتقدمي أصحابه كم 
َرْكها لا النضصٌ على وُجوبها أو الندب إليهاء وإِنّما أخذ ذلك عنهم من مَذْاهِبِهم 
فى التؤك. وهذا فبه نَظءٌ -كما قال المازّرئٌ-؛ لأنّ الفساد يُتعلق بالترك عَمْدَا 
على اتقو قال جوت وطن القولجالتيية ايفاك على را من ردى أن ذاه 
القن ندا تيد العادة :ون تردوف احودب فى الرة بين دين الأصلر : 
ال 000 تقدّم”''. 
كون الزع الممترج على مسائل فروعيّة لا 0 أن 58 عمذة / 

1711000 
فى الوضوء واجبًا؛ والظاهِرٌُ فى الحكم على البُطلان» أنه فَرْعَ فرضية المتروك ؛ 
هذا هو الأصل والظاهر؛ زما ذكرة المادرف تحن كو لا بنرك له المااس. 

ومع هذاء فالاحتمال وإِنْ لم يُعوّل عليه» فهو يُضعِف من التمسّك بهذا 
الفرع بعّينه في نسبة أصل لمالك» لأنّ مَسلّكَ التخريح في الأضل ليس 
بالقوىٌ». فكيف إِنْ تطرّق إليه الاحتمال في الفرع المخرّج منه! 
النُصاب إذا عاك بعك الحول ا من الأوافن فمذهت مالك أنه صم 


زكاته ايا بذمته ؟ لأنه حمس الرّكاة بعل وجوبها وكلدرانة على أدائهاء 


() المازري: شرح التلقين») .١06 /١‏ 


١6 





فَوَجَب أنْ يَضمنهاء فهو عاص في التأخير. وهذا دَليل على أنَّ أداء الرّكاة 
واجبٌ على القَّوْرء فإذا ها فمونه ا و 

قال مالك في (الجدونة): «إن كان إنما أحرجها عد إنانها وقد كان قاط 
فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها- : إنه ضامِنٌ لها»"''. 

اس هذا التخريج بما يلي : 

يُقال: إِنَّ هذا الفرعَ غيرُ وارد على محل النّزاع؛ لأنَّ الزّكاة عند مالك من 
حُقوق العباد' ''» وخقوق العباد على القُور» قال ابن العربٌّ : «ومهما اختلّفٌ 
العلماء في الأمر بحقوق الله تعالى هل هو على الفور أم مُسترسِل على 
الآأريان 2 فإنهم قد اتفقوا على أنْ الأمر بحقٌ الآدميّ على الفور؛ وذلك لفقر 
الآدمىّ وحاجته. وأنَّ الله هو الغننُ» له ما في السموات وما في الأرض»*'. 

ويا يدل على نوروية الامن عتدردا للف وعهة اللود وجوت تضاء الماذة 
الفائتة على المَوْر””'» قال مالك رحمه الله: «ومَنْ نسِيَ صَلّوات كثيرةً أو تَرَد 
صلواتٍ كثيرة» فليّصل على قدر طاقته» وليذهب إلى حوائجه. فإذا فرغ من 
حوائجه صلَّى -أيضا- ما بقى حتى يأتي على جميع ما نسِيَ أو ترك»"' '. 


() الشريف التلمساني: «مفتاح الوصول» »591-575٠‏ المواق: «التاج والاكليل» ”7/7 -501١‏ 
67 2, عبد الوهاب: «الإشراف» ,.387-7857/١‏ «المعونة» .١١5/١‏ 

(؟) سحنون: «المدونة» 2369/١‏ وانظر: ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات» 1975-191/7. 

(*) المقري: «القواعد» 556. ْ 

(5) ابن العربي : «القبس» 8517//7». «المسالك» .١677/5‏ 

(5) الفور في قضاء المنسيات هو المشهور في المذهبء. انظر: «مواهب الجليل» ؟/ /ا-8. 

1 .17١ /١ سحنون: «المدونة»‎ )5( 
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ويُعترض على هذا التخريج بأنه قد جاء ما يَدلَ على فوريّة القّضاءء وهو 
قوله صل : «(مَنْ نَسِىَ الصّلاة ٠‏ فَلْيُصلّها إذا ذَكَرَها)” "وقول : (إذا رَقَد أحذكم 
عن الصَّلاةٍ أرتينياء كن قرة لبي ٠‏ فَليُصلّها كما كان يُصلَيها في وَقتها»”''. 
وهذان الحديثان قد رواهما مالك في المُوطأ. ومّعلومٌ أنَّ الخلاف إِنَّما هو في 
الأمر المطلّق الذي لم يُوقّف على تقييده بِمَؤْر أو تراخ. 

الفقرة الخامسة: مستند النقل الثاني : | 

آم فشكتت من ييه عدم فوولة لآم الباللقيو لكر فيه الى 

-١‏ استدلٌ مَنْ نَسَبِ عَدَّمَ فورية الأمر لمالك أنَّ مذهبه كونُ الحج غيرَ 


)١(‏ مالك فى كتاب الصلاة. باب النوم عن الصلاة. رقم . رواه مالك عن الزهري عن ابن 
المسيب مرسلا. ورواه موصولا يونسٌُ عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة» 
(مسلم. كنات المساحد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها. رقم: .)"8٠‏ 
قال ب داود: «رواه مالك وسفيان بن عبيئنة والأوزاعي وعيد الرزاق عن معمر وابن 
0 1 در ل 007 الأذان شي حديث الزهري ٠‏ هذا وم يسنده 0 أحل لا 
المواقيت: باب إعادة من نام عن الا لوقتها من 0 رقم: 0 
والحديثٌ مروىٌ من حديث أنس » رواه البخاريٌ في كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. رقم: 0941غ, ومسلم في كتاب كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. رقم : +1 . 

0 .1 مالك في كتاب الصلاة» باب النوم عن الصلاة. رقم ا‎ )١( 
أسلم مرسلاء » قال ابن عبد البر في التمهيد : «هكذا هذا الحديث في الموطات لم يسنده عن‎ 
زيد أحد من رواأة الموطأء وقد جاء معناه متصلا مسئدا من وجوه صحاح ثابتة في نومه مَل‎ 
.1 ٠: عن صلاة الصبح في سفره. روى ذلك جماعة من الصحابة. التمهيد ه/‎ 
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واجب على الفورء بل هو مُسترسِل على الأزمان» مالم يَخَف المّوت. 
ومصيرُه إلى ذلك إِنَّما هو بناءة على حمل الأمر على القَوْر'''. 

وقد تقدّم في مستند التّمْل الأوّل مُناقشْهٌ هذا التخريج. فَأَعْنَى ذلك عن إعادته. 

-١‏ وقد يحتج بأنْ قضاء رمضان عند مالِكِ على التراخي» وليس على 
الفور من يوم تَقَضَّى رمضان. وذلك حَمُْلا لقوله تعالى في القضاء : #هَهِدَة من 
ماي أُخَرٌَ) [البقرة: 185] على غير الفور. 

ويُجاب عن هذا: أن الخلاف الذي في المسألة هو في الأمر المجرّد عن 
الأدلّة الدالّة على القَوْر أو التراخي» ومسألة قضاء رمضان فيها دليل 
بخُصوصهاء وهو قول عائشة مَيِكًا في قضائها رمضان في شَعْبان”". 

"- وقد يُحتحٌ -كذلك- بأنْ الكفاراتِ عند مالك على التَّراخِي ما لَمْ 
يَخَفْ عَمجِرّه عنها””» ولم تكن هذه الكقّاراتُ على التَّراخِي إِلّا لكون الأمر 
بها مقتضيًا التراخي وعَدمَ الفؤر. 

1 - قال الباجي : «وإِنْ أطلق يمينه لم يحنث بموته» لأنَ الفعلَ المحلوف 
عليه على الإطلاق ليس على القَوْرء ولا يتعلّق برَّمانِ دون زمانِء فإِنْ فَعَله 
في بقية من عمره لم يحنثء وإنْ مات قبل أنْ يَفعَل فاتٌ بموته الفعلٌ)”*'. 


.5١١ المازري: (إيضاح المحصول»‎ )١( 

)١(‏ مالك في الموطإء كتاب الصيام» باب جامع قضاء الصيام» رقم: .148١‏ وانظر في شرح 
الحديث : المنتقى للقاضى أبى الوليد. 

(7) انظر فمالة التراخى قل : الكفاراات عند: الحطاب: «مواهب الجليل» 1 اين 
العربى: «القبس» 5 

(4) الباجي : «المنتقى4 / 144. والقول بالتراخي هو المشهور في المذهب» حاشية الدسوقي 144/7. 
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الفقرة السادسة : مُستند النقل الثالث : 

أفاد كلامُ ابن العَرَبِنّ في عَرُوه لمالك عَدَمَ دلالة الأمْر على الفورية أو 
الرافي: أن عمدته في تصحيح هذا المذهتيه عن .مالك نهو يما راء: من 
اضطراب الرٌوايات وتعارُْضها فى حمل مالك لأوامر الشّرع» فتارةً يَحَملّها 
على الفورء ومرّةٌ على التراخي؛ ولمّا لم يتبيّن له وَجَهُ في ذَفع هذا 
الأظيظر انيه 12 موادت اللقة على أن الكش لأ يدل على كورلا علي 
تراخ» فأوامرُ الشَّرْع لا تُفيد من حيث ذاثّها فورًا ولا تَراخيّاء وإنّما يُلتَمس 
ذلك من الدّلائل الأخرى». وهذا ما أَوْجَبَ اختلاف الرّواياتِ عن مالك 
لاختلاف الدلائل فى المُوريّة أو التراخى. 

ويُنافشُ : بأنّ القائلين بالفور يقولون: إِنَّ الأصل في الأوامر المطلقة أن 
تحمل على القووه لكق إنادلث :دلائل على أن الأمر كراد نه التراحى» كان 
الحكمٌ لتلك القّرائن؛ وهذا ما يُفِسّرُ الاختلافٌ الذي في فروع مالِكِ» والذي 
القَرائى فى بعض الأوامرء ومِنْ طَْد الاقتضاء الأصلىٌ للأمر المفيد للفؤرء 
إن تجرد عن القرائن. 

وكذلك يقول مَنْ عَرَا لمالك القول بِنَفْي الفور. 

الفرع الثالث : الترجيح والاختيار 

تَجِلّى فى مُناقشة مُستّئدات ما تقل عن مالك فى هذه المسألة-: أنه لم 
بينهاء واعتاصٌ علي اختيارٌ النقل الأصحٌ مُستندا. ومِمًا يُظهِرُ تَعسَرٌ المسألة 
وإشكالّها: ما نقله ابن العربى عن مالكء وابنُ العربى من الأئمّة المحققين 
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ومن ا الأصوليين» فإنةا لما رأئ تعا رضن فروع مالك » وعدم انضباطها 
وَفْقّ قاعدة من فور أو تراخ-: صَعَّى إلى أنَّ مالكا مِمّن لا يَرَى للأمر اقتضاءً 
من حيتت المووية أو التراخىء انها يحمل على الحدهيا بقرينة قال ابن 
العربيٌ : «اضطربت الرّواياتٌ عن مالك في مُطلقات ذلك. والصَّحِيحٌ عندي 
من مُذهبه: أنه لا يُحكم فيه بقَور ولا تراخ»"''. 

وسَبَبٌ ضعف تخريج النقول السّالفة يرجع إلى تخريج أصل من فروع 
مُتعددة المدارك مُختلفة المآخذء ومِمًا زاد في ضعف هذا التخريج أنَّ الفرع 
المخرّج منه لم ينص عليه إمامُ المذهب» وإنما هو مأخوذ استنباطا من 
مسائله» وقد اختلف أهلٌ المذهب فى هذا الاستنباط على قولين مشهورين» 
وبذلك كان تخريحٌ القول بالفورية أو التراخي من فورية الحجٌ أو تراخيه من 
وَاهى التخريجات وضعيف الاستنباطات. 

ويّرجع -كذلك- ضَعْف بعض التخريجات المتقدّمة إلى عَدَّمِ انطباق 
المَرْع المخرّج منه على صورّة المسألة محل البحث» كما مرّ في وُجوب 
الموالاة و الوضوءء والفؤر فى أداء الرّكاة. 

على أنَّ الأدلّة الخارجية التي يُلجأ إليها في الحكم على الأمر بالفورية أو 
إليه كلام ابن العربي في حكايته لتصرّفات مالِكِ في فروعه الفقهية. ومع ما قيل 
في الرّأي الذي غَزاه ابنُ العربي لمالِكِ وارتضاه لنفسه» ففيه ما يَدُلَ على اللْجَا 
إلى الأدلة الخارجية للحكم على المأمورء هل يفعل على الفورية أو التراخي؟ 

5 © 


.141//١ ابن العربي: «أحكام القرآن»‎ )١( 
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المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام مالك في 
«العام والخاص) 
المسائلٌ الأصولية التى اختلّف النقلٌ فيها عن مالك فى مباحث العام 
والخاصٌ : ثلاث مسائل» وهي: اللفظ العام الواردُ على سَبَبِ خاص» وأقل 
الجمع؛ وحَمْلُ المطلق على المقيّد. 
وسيتناول البحث كل مسألة فى مطلب : 


المطلب الأول: ١‏ اللفظ العام الوارد على سبب خاص. 





أقلّ الجمع. 


المطلب الثالث: ٠‏ حمل المطلق على المقيد. 


المطلب الأول 
اللَفظ العام الوارِدُ على سبب خاضص 
الفرع الأوّل: تصوير المسألة» ونقل المذاهب فيها 
الفقرة الأولى: تصوير المسألة : 
لا إشكال في صحّة دَعُوى العُموم فيما جاء من الشّارِع ابتداءة» مثل قوله 


ل 





كيد : «مفتاخ الضلاة الطهوة)””", 
وقد يأتى الخطابٌُ من الشّارع على سَبَب'"*.: ولا يخلو هذا الخطابُ من 


)١(‏ أصلحٌ ما وَرَدَ فيه حديثُ على وحديثُ أبي سعيدء أمَّا حديث علي ييه ٠‏ فقد رواه الترمذي. 
في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم: "2 وأبو داود» في كتاب 
الطهارة. باب فرض الوضوءء رقم: 1١‏ » وابن ماجه. في كتاب الطهارة وسئنهاء باب مفتاح 
الصلاة الطهورء رقم : 716 وأحمد في المسند» رقم : /451» من طريق عبد الله بن محمد 
بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي كيه . قال الترمذي : هذا الحديث أصحّ شيء في هذا 
الباب وأحسن» وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه. وسمعتٌ محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم والحميدي 
يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد : وهو مقارب الحديث. وقال الألباني 
ع إسنداد هنذ| الحليف إسداد سين (اللارواء 5:1) وحديث أبن :شسعيد : :نواه الترهدى في 
كات الملاة اناك ما جاء :فى بحري الصلاة وتجليلها »رقو 01 وازن انه في كدات 
الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهورء رقم: 7» من طريق أبي سفيان طريف 
العدئ عن أب نضيرة عن أبى 'سغيد: و أبؤ:سنيان:ظريك صَعيْفِ الكَديف عند أهل الشأن. 
وَصحّح الحديث الحاكمٌ (المستدرك رقم 407) وان السكن» (التلخيض 088/١‏ 
وقال النووي فى «الخلاصة»: «حديث حسن» (نصب الرّاية /١‏ 575). 
وذال الحقيلى بعل اإزااة لعلدية أبن سعين: «وفي هذا الباب حديثٌ ابن عقيل عن محمد 
بن الحنفية عن علي في مفتاح الصلاة بإسناد أصلح من هذاء على أن فيه لينا» (الضعفاء 
525 وقال في موضع آخر عن حديثي على وأبي سعيد: أنَ كليهما إسنادان ليّنان. 
(الضعفاء .)١1777/7‏ وانظر التلخيص ."90/١‏ 
وقال ابن جبَّان في «كتاب الصّلاة» المفرد له: «هذا الحديث لا يصِح)». التلخيص ."950/١‏ 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» رقم ."٠١‏ 

(0) يَدْخل في مفهوم السبب السؤال» وكُلُ ما لم يكن قَوْلا وكان سَّببًا للخطاب» كالخصومات. 
وهذا صنيعٌ الباجي وابن الحاجب والقّرافي» وزارتقناء ايخ عاشؤر: ومن اهل الأصنول من 
فصل بين السؤال وبين السبب من غير أن يكون سُؤالء كالزركشي. انظر: الرهوني: «تحفة 
المسؤول في شرح مختصر منتهى السول لابن الحاجب» .3١8/‏ الباجي: «إحكام 
الفصول» ف .5١5‏ ابن عاشور: «حاشية التصحيح والتوضيح» 3١‏ الزركشي : 
(البحر المحيط» ؟7/ 707. 
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الأوّل: أنْ لا يكون الخطابُ مُستقِلا بنفسه. فلا يُمْهَم مَعناه دون أَنْ يُنقَل 
إلى السّامع سَبِبُه. فهذا القِسمُ لا يُخْتَلّف في قَضْر الخطاب على سَبّبه؛ لأنه 
ل كان :0 نسقة | تس ضان هق والشبنيه كالشىءع :الاق ل يتترقات: 
فالخطابُ يكون تابعًا للسَّبب في عمُومه وخصوصه. 

مغاله : قوله وَلِهِ -وقد سُئل عن بيع التَمْر بالرُطب- : «أينقصٌ الرْطبُ إذا 


يَبسى؟2 فقالوا: نعم. فقال: «فلا إِذَنْ)”''. فقوله : «فلا إِذَنْ) لَوْ وُجِدَ بالنّقْل ولم 


كر بيه ولا المراجعة التى كانت قبله- ل نكو ونام ولنه مسقن يمراد 


)١(‏ الحديث رواه مالك (عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد) في كتاب البيوع » باب ما 
ل ال و نبال عن اشتراء 
التمر بالرطب فقال رسول الله كَلِّةِ : «أينتقص الرطب إذا يبس؟؟ فقالوا: نعم» فنَهٌَى عن ذلك. 
وعن مالك رواه الترمذي في كتاب البيوع. باب ما جاء ة في النهى عن المحاقلة والمزابنة » 
رقو 1187:والشاقق:فقى كنات البوامة <ياته اشكراء 9 بالرطب» رقم: 24045 
وأبو داود في كتاب البيوع باب في التمر بالتمرء رقم: 754”. وابن ماجه في كتاب 
التجارات» باب بيع الرطب بالتمرء رقم: 25575 وأحمد في المسندء رقم: .١577‏ 
ورواه كل من أحمد في مسنده رقم ١577‏ [عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك]» وابن 
حبان في صحيحه رقم 14417 [من طريق القعنبي عن مالك]؛ والحاكم في المستدرك 
)2١547/44/5(‏ [من طريق يحيى بن يحيى ومن طريق أبي الوليد الطيالسي عن مالِكِ]. 
والطحاوي في (شرح معاني الآثار 20777/57/6) [من طريق عبد الله بن وهب عن مالك 
وأسامة بن زيدء به] بلفظ: «فلا إذن» . 
ورواه بلفظ «فلا إذن» أحمد في مسنده رقم 2١417١‏ والحميدي في مسنده /11١/١‏ هلال 
يكن السمري لخاد لي لوجر ومن ريق لجان بن احفر عودا بين 
يزيد عن أبي العياش عن سعد. 

: المازري: «إيضاح المحصول» 584. الباقلاني : «التقريب والإرشاد» ”/ 5 الباجي‎ )١( 
ابن العربي : «المحصول» 2,79 الزركشي : «البحر المحيط)‎ .»٠١" (إحكام الفصول»‎ 
الجويني : «البرهان» ف7175.‎ ,"07/5 
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الثاني : إذا استقلَ الخطابٌُ بنفسه. بحيث لو وَرَدَ مُبتدأ لكان كلامًا تامًا مُفِيدا. 
وهذا على ثلاثة أضرب: إمّا أنْ يكون مُساويًا للسَّبب» أو أخصٌء أو أعم. 
ما الضرب الأول: وهو أنْ يكون مُساويًا للمّبب» لا يَزِيد عليه ولا 

يَنقْص ؛ لمعب شان لا عر بللا خللاف. 
والضربٌ الثاني: وهو أنْ يكون الخطابٌ أخصٌّ من السَّبب» مثل أن 

يُسأل عن أحكام المياه» فيقول: «ماءٌ البحر طهورٌ». فيخصٌ الجواب 

بالبتعض. ولا يعم بعموم السَؤال. 
والضرب الثّالث: وهو أنْ يكون الخطابٌ أعمّ من السّبب؛ فيتناول 

السسببت وغيره”'*. 

وهو فسمان : 
الأوّل: أنْ يكون أعمّ منه في حُكم آخَرَ غير السبب الذي حَرَجٍ الخطابُ 

عليه. كسؤالهم عن التوضّئ بماء البحرء وجوابه يك بقوله : «هو الطهورٌ ماؤه. 

الحلُ ميتته»”'“. فلا خلاف أنه عام لا يختصّ بالسَّبب» ولا بِمَحلّ السؤال من 


- 7857/7” الزركشى : «البحر المحيط» ؟/ “اه - 5ه", الباقلانى : «التقريب والإرشاد»‎ )١( 
184 حلولو: «التوضيح شرح العقيجة‎ 410 

(6) رواه مالك في الموطأء في كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء رقم: ١45‏ والترمذي 
في كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم: 59». وقال حديث حسن 
صحيح. ورواه النسائي. في كتاب الطهارة» باب ماء البحرء رقم: 59» وأبو داود في 
كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بماء البحرء رقم: ”87». وابن ماجه. في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الوضوء بماء البحرء رقم: 581. 
ورواه ابنُ حُرَيْمة في صحيحه رقم: ١١١»ء‏ وابنُ جبّان في صحيحهء. رقم: 1547. 
وصححه البخاري -فيما حكاه عنه الترمذي-. ورججح ابن مَندَهِ صحَّنّه» وصحّحه أيضا 
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ضرورتهم إلى الماء وعَطشهم. بلّ يعم جال الضرورة كاد 


والقسم الثاني”'': أنْ يكون الخِطابٌ أعمّ من السّببِ في ذلك الحكم 
الذي خَْرَجَ الخطابٌ عليه؛ مثاله : قوله كَلِلَةِ -وقد سُئْلَ عن بئر بُضاعة- : 
[الجاءظور ة الااسحمة ل ظ 

وهذا الذي وقع فيه الخلاف والنّزاع””*". 

ولا يَدحْل في محل النّزاع وُجودُ قرينة تُوجبُ قَصرّه على السّبب من 
العادة ونحوهاء فإِنْ ظهرت وَجَب قَصْرُه بالاتفاق””'. ظ 

الفقرة الثانية : نقْلُ المذاهب في المسألة. 

تبايتت مذاهِبٌُ أهل العلم في العام الوارد على سَبَّبِ خاصٌء» وهذا بَيانَ 
مُجِمّل أقوالهم فيها : 

المذهب الأول: يجبٌ قَصِرُ اللفظ العام على السبب الذى حرج عليه. 


وهذا الذي قال به المدَنك”, ب ل 


.١057 /” الزركشى: «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) الزركشى : «البحر المحيط» 7/7 7"057. 

فر النسائي . في كتاب المياه؛ باس ذكر بئر بضاعة . رقم ارو والترمذي في كتاب الطهارة. 
باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم 57., وأبو داود في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء 
في بئر بضاعة » رقم 6 ورفم 117 . أحمد رقم : /ا"م١٠.‏ وصحح الحديثٌ أحمذ بن 
حنبل. ويحيى بن معين» وأبو محمّد بن حزم. التلخيص الحبير .17/١‏ 

(؟) الزركشى : «البحر المحيط» ”7/7 .١5057‏ 

(5) الزركشيى : «البحر المحيط» 75717/5., حلولو: «التوضيح» 180. 

)١(‏ الشيرازي: «شرح اللمع» /١‏ ف 7980. «التبصرة؛ ص »١50‏ ابن السمعاني: «قواطع 
الأدلة» .١95 /١‏ 
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ا 231 2959 ام 0 لام ا عو ار )6 ِ 
وابو بور 4 والقفال 4 والدقاق 4 وسسة الجويني للشافعي ( 0 


عنه ا 

المذهب الثاني : يُحْمَلُ اللّفظ العام على عمومه» ولا يُقُصَرُ على سببه. 

قال به الشافعىَّ وأكثر أصحابه''» وهو مَذهبُ الحنفية"". 

المذهب الثالث: الوّقف؛ فإنّه يحتمل البعض ويحتمل الكلّ» فيجب 
التوقفُ. حكاه القاضي في «التقريب)””. 

الزالعب الرإزننة التحبيلة ذن 111 يقترن انب شو سال اليعال به 
وأنْ يكون وقوعَ حادثة فلا. 

حكاه عبد العزيز البُخاري عن بعض أصحاب الحديث”''. 


عق د26 65 


.١55 الشيرازي: «شرح اللمع» ١/,ف 3070. «التبصرة» ص‎ )١( 

.١95/١ ابن السمعاني: «قواطع الأدلة»‎ .١55 الشيرازي: «التبصرة» ص‎ )١( 

(©) الشيرازي: «شرح اللمع» ١/ف‏ دلا”. «التبصرة» ص »١550‏ ابن السمعانيى: «قواطع 
الأدلة» .١94 /١‏ 

(:) الجوينى : «البرهان» /١‏ ف 77/7. 

)0( 0 «البيحر المحيط» ”/ /101. 

030 ادر كشي : (اليحر المحيط») ”/1087. 

,ع( لكان : اكشف الأسرار» 541//7 - 584. 

(4) الباقلانى : «التقريب» 7/7 589, الزركشى : «البحر المحيط» 7/ 5154. 

)1( البخاري : تككفهن الأشرار؟ 5 -444. 
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الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده 

نْقِلَ عن مالك في هذه المسألة قولان: 

الفقرة الأولى: النقل الأول 

عن قاو ارلنظة العا على بارع كيه يرن السب 

نْصّ ابن خويز منداد على اختلاف قول مالك في ذلك" + واستئد في عَرُو 

الخلاف عنه لاختلاف قوله في فرع فقهيٌّ حرج على أساسه قولين في هذا الأصل 

لمالك» وسيأتي بيانه. على أنَّ ابن خويز منداد اختار لنفسه عدم قَضره على سَببه '*. 
وقال الباجي : «رُوي عن مالك الأمران جميعا»”". أي: حمله على 


عفوفة وقَضده على سسدة: 
وقال ابن رُشْدِ : «اختلف قول مالك رحمه الله فى اللفظ العام الوارد على 


ا وقال ابن الفرس فى (أحكام ار 7 لين اعن مالك 
وواقاذاه وقال الشريقك"التلسياتى :اروف عن سالك فى .ذلك القولان70” . 


ونقل ابنُ رشد عن الشيخ أبي بكر الأبهريّ أنه حَكى في كتابه أنَّ مذهب 
مالك أنْ يُقصَرَ اللفظ العام الوارد على سَيّبهء ولا يُحمَل على عُمومه'*. 


.59٠ المازري: «إيضاح المحصول»‎ )١( 

.5١5 الباجي: «إحكام الفصول» ف‎ )١( 

(9) الباجي: «إحكام الفصول» ف .٠١”‏ وانظر: «الإشارة» .5١1‏ 

(:) ابن رشد: «المقدمات الممهدات» 558/7 -4505. 

(5) ابن الفرس : «أحكام القرآن» .01//١‏ 

() القرافيى: «شرح التنقيح» .١19‏ 

(0) الونشريسي : «المعيار المعرب» .١10١/94‏ 

(8) ابن رشد: «المقدمات» 5717/7. والظاهر أن كتاب الأبهري الذي أشار إليه ابن رشدء هو 
شرح مختصر ابن عبد الحكم. 





كا 


وتَبِعَ الشيص أبا بكر الأبهريّ في هذا العَرو لمالك: تلميدّه ابن القَضَّا 
قال: «ومذهّبُ مالك رحمه الله قَضْرٌ الحكم على السَّبب الذي حرج اللّفظ 
عله تن لز فخا دل على اندر اله مااققاوله العم عي 

قال ابنُ مرزوق في فتيا له في «المعيار» : «... قَصرُه على السبب وإِنْ عَرَاه أهل 
الأصول للشّافعي» فهو مذهب مالك. كما حَكاه الباجئٌ عنه في ١مُنتقاه))"'".‏ 


() ابن القصار: «المقدمة») 8/8. .4١‏ 

() الونشريسى: «المعيار المعرب» ل/ .”8٠١‏ ونقل ابن عاشور ذلك عن «المعيار) فى: 
«الحاشية») 02/1 وهذا النقل غريتء أن الباجي حكى في كتانية (الإحكام» 
و«الإشارة» القولين عن مالك. وحكى عن أكثر المالكيين القول بعدم القصر على السيب. 
بل وَرَد فى «المنتقى» ما يؤْخذ منه أن مذهب مالك الذي يَرْضاه الباجى هو عدم القصر. 
قال الباجى : «...والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله يِه : «من نابه شىء فى 
صلاته فليسبح» . فإن قيل: فإن هذا الخبر إنما ورد بسبب القوم الذين صفقوا خلف أبي 
بكرء فيجب أن يقصر عليهم. فالجوابٌ: أنْ اللفظ عامُ مُستقِلُ بنفسه. فلا يقصر على 
سببه» ولذلك لم يقصر حكم الظهار على سلمة بن صخرء ولا آية اللعان على هلال بن 
أمية» وحمل ذلك على عمومه». المنتقى /١‏ 7947؟. 
وأظن ابنَ مرزوق يقصد قول الباجي في شرح الحديث الذي رواه مالك عن إسماعيل بن 
أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله يليه سمع امرأة من الليل تصلي فقال: «من هذم؟» فقيل : 
هذه الحولاء بنت تويت. لا تنام الليل. فكرة ذلك رسول الله كَل حتى عرفت الكراهية في 
وجههء ثُمّ قال: (إِنَ الله تعالى لا يَملّ حتى تملواء اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة». قال 
الباجيٌ : وقوله كلد : «اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة» يحتمل معنيين: أحدهما: الندب 
لنا إلى تكلف ما لنا به طاقة من العمل. والثاني: نهينا عن تكلف ما لا نطيق» والأمر 
بالاقتصار على ما نطيقه ؛ وهو الأليق بنفس الحديث. وقوله: «من العمل» الأظهّرُ : أنه أراد 
به عمل البرّء لأنه وَرَدَ على سببه» وهو قولُ مالك أنَّ اللفظ الواردَ مقصورٌ عليهء والثاني : 
أنه لفظ ورد من جهة صاحب الشرع فيجب أن يحمل على الأعمال الشرعية» .511/١‏ 
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وذهب إلى هذا القول من المالكية ابو الفرج . وجَعل المازرى ذلك من 
أبي الفَرَج شُذودًا"'". وحكى عبد الحليم بن تيمية في «المسوّدة» أن القاضي 
عبد الومّاب بِنَ نَضْرٍ نَصَر القول بِقَضْرِه على سَببهء بعد أن حكى عن أكثر 
المالكية داه وحكى الباجى الخلاف عن ا 0 

واشْتَمّر هذا النقلٌُ عن مالك عند غير أهل المذهب» فحَكاه عن مالك : 
القاضي أب و الطي'*"»بوالماوروقى"" :بوابق تزفان""" نوابق الشتعاني'”, 
والشيخ أبو إسحاق الشّيرازي”"'» وأبو حامد الإسفراييني”' ''» من الشّافعيّة. 
وأضافه لمالك - كذلك - ابن عقيل الحنبلك”''» وعبد العزيز البخاريٌ من 


)١(‏ المازري: «إيضاح المحصول» »55٠‏ آل تيمية:. «المسودة» ."07/١‏ قال الزركشي: 
هذا العزو في «الإحكام» ولاالإ ةوقال الكتويفه التلمسنات يعد أن حكى التعميم عن 
جمهور المالكية: «...ولا نعلم مَنْ خالف منهم في ذلك غير أبي الفرج». [المعيار 
المعرب 5507/4]. وقد علم مما ذكر قبل أن أبا الفرج ليس بالمتفرد بهذا القول. 

(0) المازري: «إيضاح المحصول» .14٠‏ وهذا مقتضى كلام الشريف التلمساني. إِذْ جَعَل 
القول بالتعميم هو المشهور. 

م 2 ل د ددرا 

(؛) الباجي : «المنهاج في ترتيب الاحجاج» ف ."1١‏ 

(0) آل تيمية: «المسوّدة» .707//١‏ الزركشى: «البحر المحيط») ”7/7 5057. 

90) الرركسىئ : «البحر المحيط») 5"057/7. 

(190)ابق تزهان: «الوهصيوك إلى" الأصولة 1/7/1 

(8) ابن السمعاني : «قواطع الأدلة» .١19454 /١‏ 

(4) الشيرازي : «التبصرة» .١56‏ 

20 المازري: «إيضاح المحصول» .59٠١٠‏ 

.5١؟-‎ 5١١ /” ابن عقيل: «الواضح»‎ )١١( 





١ 8 


الفحنية "تو شكاء ابو على هرد امعان مالك 7 

الفقرة الثانية : النقل الثانى : 

يَجِبُ حمل اللّفظ العام على عُمومه» ولا يُقصَرُ على سببه. 

حكى ابنُ خويز منداد والباجيُ وابنُ رُشْدٍ وابن المْرّس والقَرافيُ والشريف 
التلمساني اختلافٌ النقل عن مالك - كما تقدّم -. 

وصحّح هذه الرُواية عن مالك: ابن رُشْدِء قال: «هي الأصحٌ من قولي 
مالك»” ". وقال ابن العربّي : «إنه الذي يَقتّضيه مذهبُ مالك»”*2. وشَهّر هذا 
النقل عن مالك القاضي عياض”"'. وجَعَله الشريف التلمساني المشهور من 
الودفي. وعد الرّهوني هذا القول هو الصحيح 1 

وشّهّره من المتأخرين العلوي الشنقيطيئ”*"'. ونَبِعَه عليه محمّد الأمين 
الشنقيطي» قال مُعلَقَا على ما غَزاه ابنُ قدامة لمالك من قَصْر العام على 
سببه- : «والتحقيقٌ عن مالِكِ أنه يُوافِقُ الجمهورَ في المسألة. خلافا لِمَا ذكر 
عنه الل 


.588/7 البخاري: «كشف الأسرار»‎ )١( 

(؟) أبو يعلى: «العدة» 7/7 .5١8‏ 

(9) ابن رشد: «المقدمات الممهدات» ”7/7 509. 

00 ل «المحصول» 8/ا-9ل. وانظر : أحكام القرآن ١/١لا؟.‏ 758/5. 
(5) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح) ا" 

(5) الونشريسى : «المعيار المعربس» .70١7/94‏ 

)00( الرشو ا ا المسؤول» ”/ .١١١‏ 

004 العلوي : انثني بالنوفة 1 107 

(9) الشنقيطي: «المذكرة» 7377 








١8 


و1 منقيك اكت :الها لكلا الكل مزللق نهو لاقي طبه الوهاي” 
والمازري””“'» والقرافي”"» والشريف التلمساني”*'» والباجي في 
(الاق "1ه بيعب الما ر وى حاوف هذا القزل. دود :وقال:ناين وقد 
العف ل تعن منكاقه: للقول- قهز «اللفظ خا السبية الكاضن 17و معن 
لقولهم ؛ فإنٌ الأمر في ذلك بَيْنَّ!)”"". وهو اختيار ابن عاشورا*' 

وعزاه الباجئٌ في «إحكام الفصول» وابن شد في «(المقدذمات» لأكثر 
المالكيّة العراقيّين: إسماعيل القاضي» والقاضي 5 بكرء وابن خويز منداد 


١٠ #0 َ . : : 00 :‏ 2 
وعترهم » واختاره الباجى» وقال: (إنه الصحيح 00 وصححه 





(0) الروكنى”: «البحر المحيط» ”27”01//7 آل تيمية: «المسودة» .7١17/١‏ 

(0) المازري: (إيضاح المحصول» .١19٠١٠‏ 

9 القرافي: «شرح تنقيح الفصول» .١59‏ 

)الو تشر فى : 7اليغيان المعرت» 1051/9 

(0) الماحين : «الاشارة» 1 

)003( ار اإيضاح الميحضول» *14., 

(0) ابن رشد: «الضروري في أصول الفقه» 11. 

(8) ابن عاشور : «التحرير والتنوير) ”/ 50. قال: «...ويكون من العام الوارد على سبب خاص 
ولا يخصص بسببه» ولكنه يتناول كر اورشية تقار لا أوليا أقوق مف دلالثة علق يقي الافراد 
الصالح هو للدلالة عليها؛ لأن دلالة العام على صورة السبب قطعية ودلالته على غيرها 
مما يشمله مفهوم العام دلالة ظنية». 

() الباجي : وا الفصول» ف .٠١7”‏ ابن رشد: «المقدمات الممهدات» ”584/7. ولم 
كرا وو قن دق خويز منداد. وعزاه كذلك للقاضي إسماعيل: ابن القضّار البغدادي 
فى «المقدمة» (88)» والقاضى عبد الوهاب فى «الملشخص») (المسودة ١//ا١2)5‏ 
5 التلمساني «المعيار الجعربة 4 ١‏ 50. 0 

(0 الباجي : ركام النصمرنة ف 7507. «المنهاج في ترتيب الحجاح» ف .١١‏ 


١/١ 





ال ين الع : قال: «هو أصح القولين في الور 

الفقرة الثالثة : مستند النقل الأول : مُستند مَنْ عَرَّالمالك قصر العموم على سببه : 

-١‏ أشار أبن خويز منداد إلى اختلاف قول مالك في المسألة؟ وهذا بناءً 
على اختلاف قوله في غسل الآنية التي وَلَعْ فيها الكلبُ وفيها طعامٌء فقال 
مَرَهَ: بعْسل الأنية التي كان بها الماءُ فقط؛ قَضْرًا منه لعُموم اللّفظء وهو 
فوله وَلِْْةٌ: «إذا وَلَعْ الكلبُ في إناء أحدهم”'"' الحديث-: على ما وَرَّد فيه 
العديت» وهو الماءً. وقال مَرَةَ: تغْسل سائرُ الأواني» وإنْ كان فيها طعامٌ؛ 
آخِذًا بعُموم اللّفظ غير مُلئَفِتَ إلى سَببه0", 

وهذا الذي ذَكره ابنُ خويز منداد مِنْ أَبْعَد التنُخاريج وأنآها عن التحقيق وبيانه . 

وبعد نَظر في روايات حديث ولوغ الكلب. 3 أقف على رواية واحدة 
فيها إِشَارَةٌ أو تصريح بأنَّ الحديث وَرَد على الماء خاصّة. فرواية مالك في 
«المُوطأ) هي من حديث أبي شريرة ليه أن النبى ككل قال: «إذا شَرِبَ 
الكلبٌ في إناء أحدكم)”*'. 





.7717/7” ابن رشد: «البيان والتحصيل» 7/7١؟١. وانظر: «المقدمات»‎ )١( 

() رواه بلفظ («ولغ» مسلمء فى كتابت الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب: رقم 249 وغيره. 

20 المازري : الإيضاح المحصول» .59١‏ 

(؟) رواه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب جامع الوضوءء رقم: .١‏ ومن طريق مالك 
رواه: البخاري. في كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان... رقم: 
"77» ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب». رقم: 774. هكذا رواه مالك 
«إدا شربس) . قال ابن حجر في التلخيص : «هذا هو المشهور عن مالك». وروي عنة: «إذا 
ولغ» وهذا هو لفظ أصحاب أبي الزناد» أو أكثرهم؛ إلا أنه وقع في رواية الجوزقي من 
رواية ورقاء بن عمر عن أبى الزناد بلفظ : (إذا شربس»ء وكذا وقع في عوالي أبي الشيخ من 





١ا/اآ‎ 








أمّا مَأْحَذ مالك ْلَه في قَضْره الحديث على الأواني التي كان بها الماء 
دون الطّعام: فهو تخصيصٌ العام بالعُْف» فرأى مالِكُ أن الكلاب لم تكن 
تصِلْ في زَمَنْ التهي إلى الطعام لقلّته عندهم. وإِنّما كانت تلغ في المياه؛ 
فْحُمِلَ الحديثٌُ على المألوف عندهه”''. وَقَرْقٌ بين مسألة السّبب الذي خَرّج 
عليه الحديثُ» وبين العادة التي كانت سائدَةً ساعة الخطاب. 

كذ أنه زر اجبلافيه فول مالِ في أصلٍ من الأصول الفقهية» على 
أساس اختللاف قوله في فَرِعَ من القروع- : للاخ فى ننه الأول 
للآئمة؛ كما تقدم وال النصل التمهيدي. 

١‏ - وقد فَرّع ابنُ رُشْدٍ على هذا الأصل الخلاف في البساط في اليمين؛ 
وهو السَّبَتُ الذي كان عليه اليمين-: هل يعتبر تخصيصه لِلْفْظٍ الحالف 
- وهو المعروفٌ والمشهور من المذهب -»ء أمْ لا ويُقدّم ما دَلَ عليه اللفظ 
على البساط؟ قال ابِنُ رشد: «وسببٌ الخلاف في البساط هل يعتبر تخصيصه 
أم لا؟ على اختلاف في اللفظ العام المستقل إذا وَرَدَ على السّبب» هل يُقصر 
م ا 


رواية المغيرة بن عبد الرحمن عنهء والمحفوظ عن أبي الزناد من رواية عامّة أصحابه : 
«إذا ولغ كذ العامة أصحاب أبي هُريرة عنف 7 اللفظ. ووقع في رواية أخرق 
مر طرانق هشام . عن اده ببديوية اعنة يلفط : «إذا شرب» ». التلخيص 5 وانظر 
كذلك: تفي الراية 6355725771 ونم وار 1 110-71 

)١(‏ المازري: اشرح التلقين» /١‏ 7575» المعلم 0١‏ (إيضاح المحصول» ,55١‏ ابن 
القصار: «عيون الأدلة» ١/9اب»ء‏ ابن دقيق العيد: «شرح الإلمام» 2550/7 القرافي : 
«الذخيرة») .١18١ 7/١‏ 

اسن رشد: «المقدمات الممهدات» .5٠4/١‏ جعيط : «الحاشية» ”/08. 


١7 








وقد رَدَ القرافي هذا التخريجٌ ورَآه غير مستقيم؛ لأنَّ الخلاف تم إنْما 
هو: هل يختص بالسبب أو يُنظَرُ إلى عموم اللّفظ؟ أمّا تعميمٌ الحكم فيما هو 
أعمّ من اللفظ فلم يَقُلْ به أَحَدٌ نَمَةَه فلا يُستقيم التخريجح. 

وبيانه : أنْ مذهب مالك رحمه الله اعتبارٌ البساط. وهو السببٌ المثيرُ 
لليمين» وهو في المذهب معتبرٌُ في تخصيص اللفظ ببعض مُعانيه» وتعميمه 
فيما هو أَعَمْ مِنْ مُسَمّى اللُفظء نحو قول الحالف: «لا شَرِيْتُ لك ماءً من 
عطش»». عَقِيب كلام يقتضي المِئَة فإنَّ مذهب مالك حملّه على عُموم ما فيه 
مِنْه؛ لأجل السّبب المُثير اليجين فا انق وك العيوا نه امو عد كاه 
قيما ذَكَرْنا فيُحمَل عليه» كالعُرف مع اللفظ بجامع الظهور”". 

ويجاب عن خال قَضْر مذهب مالِكِ لبعض العُموم على سَبّبه المثير 
والباعث له. بأنه يُعْلَّمِ أحيانا ضَرورةٌ قَضد المتكلّم إلى قَضْر العام على 
السّبب والسّؤال الخاصء ومَتَّى عُلِمَ ذلك لم يَجرْ دَعُوى العموم فيه؛ لأنَّ 
ايل بالقعد نجهم دو إكزاه العطاي على التعوعدة وكللك تن يليا 
بأنّ مَنْ قال: «كُلْ هذا الطعام» وكَلَّمْ هذا الإنْسان»» فقال: «والله لا أكلتُ 
ولا تكلمثُ». وهو يقصد إلى أنه لا يُكلم مَنْ قيل له: «كلَمْ». ولا يأكُلُ ما 
قيل له: «كله». وأمثال هذا كثير. فَمَتى عُلِم القَضْدُ إلى قَضْر الخطاب على 
السيب:والعزال الشاطيوى حي كوه فلي ذلك“ . 


(0) القرافى: «الذخيرة» 5/ا7» وانظر عند: القاضى عبد الوهاب: «الإشراف» 
بارا 
(0) انظر: «التقريب والإرشاد» للباقلانى ”/ 180-177814. 





١/1 


*- مََذْهَبُ مالِكِ في الإيلاء: اشتراط أن تكون اليمينٌُ بترك الوطء؛ قُصِدَ 
بها الإِضُرارٌ بالرّوجة» فإِنْ لَمْ تكن على وَجْهِ الضّررء وكانت يميه على وَجْه 
الإصلاح. كالذي يَحَلِف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدذهاء أو فقون نير | مر 
فرضةة :وها اثبه .ذلك-: الوريكن موليًا. 

وذَهَبِ الشَّافعي وأبو حنيفة إلى أنه مُولٍ بكلّ حال» وحُجِتُّهم عمومٌ قول 
الله عن وجَل : الْلَذِنَ بُْلُونَ من نِم َيْصضُ أَرْبَمَةِ أَغبْرٍ 4 [البقرة 21777 وأنه 
لم يخصٌ فيها غاضبًا من راض» ولا مُحْسِنًا من مسيء. 

أمّا مالك» فقد ادّعى ابنُ المَرَس أن عُموم الآية خَرَّجٍ عن سَبَبْء وهو ما 
كافك كانه قله نيوو كاف عن ارطع :انا باللقر اه تتكرو عالك 
العاه "على »هذا السبيت؟”. ' 

وهذا مَرْدودٌء لأنَّ مُدرك مالِكِ في المسألة لَمْ يَكَنْ هذا الذي قاله ابن 
الفرس» وإِنَّما كان منزع مالك في المسألة أن مناط شَرْعَ الإيلاء رَفُعْ الصْرّر 
الحاصل» فهو إِنّما شُرِعَ لمعنى معقولء ولم يَرِدْ كم الإيلاء لعينه. وما وَرَد 
في سَبّبِ نزول الآية يَدَلَ على تعليل مالِكِ لحكم الإيلاء ورَبْطه بشَرْط 
المضارَّة. وعليه» فإن الحكم يكون تابعا للقصد الذي له شرع وجودا وعدما؟ 
قال ابن العربي في «أحكام القُرآن»: «مفهومُ الآية قصد المضارّة بالزوجة. 
وإسقاط حقّها من الوّطءء فلذلك قال عُلماؤنا: إذا امتنع من الوّطء قصدا 
للإضُرار من غير عُذَّر مرض أو رضاع»ء وإنْ لم يحلف-: كان حكمه حك 
المُولي...لؤجود معنى الإيلاء في ذلك؛ فإنَ الإيلاء لم يَرِدْ لعَيْنِهء وإِنّما وَرَدَ 
و الا و ا 0 


.151/١ ابن رشد: «المقدمات الممهدات»‎ ,7017-707/1١ ابن الفرس : «أحكام القرآن»‎ )١( 
.١178/١ ابن العربى: «أحكام القران»‎ )0( 
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الفقرة الرابعة : مستند النقل الثاني : 

١‏ - أشارَ ابِنُ خويز منداد إلى اختلاف قول مالك في المسألة» تَخْريجًا 
من اختلاف قوله في غسل الآنية التي وَلَْعْ فيها كلب وفيها طعام. فقال - 
مَرَّة- بغسلها في الماء وَحَُدَهء قَضْرًا منه لعموم اللفظء وهو قوله كَلكِْة: «إذا 
وَلَْ الكلبُ في إناء أحدكم"'' الحديث- : على ما وَرَّد فيه الحديث» وهو 
الماء. وقال -مَّرَة-: تغسل سائرُ الأواني» وإِنْ كان فيها طعام؛ اخذا بغموم 
اللفكلة غيو ملنفت: إلى سني ” 

ويُعْترضٌ على هذا التخريج بما سبق الكشف عنه في مستئد النقل الأوّلء 
وملخطهة آنأ وسروحنيا رقف علبو هن وو اناغ التعديفه نا ردل على أن 
الحديث حرج على سبب خصوص الماءء والظَاهِرُ أن ابنَ حُويز منداد حلط بين 
الخطاب الخارج على سَبّب»ء وبين الخطاب الوارِدٍ على عرف زرَمَنِ الخطاب. 

5ت وأسنائ ها تنتدل ليذ لتقن نهو البقاة على أصل جمالك المتمق 
عليه مِنْ قوله بالعموم "2 ولا يُعْدل عن ذلك إِلَا بصارف. ولا وجود لَه 
كما سيق :فى متاقشة مستدك: القل: الأول: 

؟ - وممًا يَدلَ على حَمْل مالك للفظ العام الوارد على سَببٍ تي كان 
عنوفة: أن :مالك رَوَى في ١موطته)‏ خدية النبي 245 : «الْوَلْد فراش لكا 


)١(‏ مضى تخريجه. 

(؟) المازري: «إيضاح المحصول» .59١٠‏ 

(9) انظر قوله بالعموم في: «المقدمة» لابن القصار 4-07 0. 

(:) مالك في كتاب الأقضية» باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه؛ رقم 25١01/‏ ومن طريق مالك 
رواه البخاري في مواضع من كتابه» منها في كتاب البيوع» باب تفسير المشتبهات» رقم 
»7١‏ ورواه مسلم من غير طريق مالك في كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي 
الشبهات» رقم »1١401‏ من حديث عائشة نويا . 


١6 





وهو حديثٌ وَرَد في النّداعى في وَلَّد المملوكة» غَيْرَ أن مالكا عَمِلَ به في 
الإماء والحرائر» والأمّة المملوكة والمنكوحة'''. حَمْلُا مِنْهِ لفظ العام على 
عمومه» وعدم قضّره على سببه. 

5 - ومذهبٌُ مالك رحمه الله إجازةٌ التسبيح في الصّلاة لما ينوب فيها. 
وإِنْ كان ذلك فيما لا يتعلّقُ بإصلاحهاء مثل مَنْ كان يُصَلَّى في بيته فاستأذن 
عليه رجل : فَلَهُ أن يُسبح"'". ودَليلٌ ذلك قوله كَليِْةِ: مَنْ نابه شيخ في صلاته 
فليسبح»”". وهذا لَفظ مُستقلٌ بنفسه فيحمل على عُمومه فيما يتعلّق بإصلاح 
الصّلاة وفيما لا يَتَعلّق بإصلاحهاء وإِنْ كان الكلامُ خَرَج على ذلك السَّبب”*“. 

كما أنَّ مالكا جَعَل هذا العام في الحديث يَشمل الرّجال والنّساءء فإِنَ 
امَنْ تَقَعُ على كلّ مَنْ يعقل من الذكور والاناقة وا سيت واردٌ في طائفة 
من الرّجال» فلم يَحمل مالك العمومٌ على هذا السّبب الخاص. وأما 
قوله عَكلِةِ : انها النضفق: الفا ليشن ذلك شمن القت على أندذلك 


.06© 28/7 الباجى : «المنتقى»‎ )١( 

030( 0000 «المدونة» »٠٠١ /١‏ ابن رشد: «البيان والتحصيل» 7/ ١؟١١.‏ 

(9) مالك في كتاب الصلاة» باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة» رقم .40١‏ 
ومن طريقه رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تاخر 
الإمام.... رقم .57١‏ ورواه البخاري من طريق مالك» في كتاب الأذان» باب من دخل 
ليؤم الناس فجاء الإمام الأول.... رقم 15. بلفظ : مَنْ رابَهُ شي2...5» . ورواه البخاريٌ 
بلفظ «من نابه...» من غير طريق مالِك» انظر رقم: .)219١ 2١5754 2١5١4(‏ 

(4)اين بزقتد:: «الييان: والتحضير 1١1/14‏ 

(5) رواه البخاري» في صحيحه. كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول 
فتأخر الأول. رقم 2184 من حديث سهل بن سعد الساعدي. والحديث مروي بلفظ : 


ا(إنما التصفيح للنساء ع وعدي هو االتصديني» ١‏ ا لسروراري المحديت مول ! .مني 
ين البخاري-. وروأه بهذا اللفظ الأححين: مالك في كتاب الصلاةء باب الالتشات - 


ا١ا/لآك‎ 





حكمهنَ. ولكن على معنى العَيْبِ للفعل بإضافته إلى النساءء كما يقال: 
كفران الكشير ين انعال التياء” , 


الفرع الثالث: الترجيح والاختيار 





الواح من المنقول عن مالك في اللفظ العام المستقل الوارد على سبب 
خاص: هو إعمالٌ العموم؛ وعدم قصره على سببه الخاصٌ. ودليلٌ ذلك: أن 
الأ الى لا تكتلك قيه ف مالف «ربحمه الله أله قائل با نموم وكيك 
في كثير من فروعه؛ والقاعدةٌ أنْ لا يُخْرجٍ عن هذا الأصل إلا ببيّنة فيها مَمْنَعٌ» 
وبدليل تركنٌ إليه نفسٌ الباحث. ومَنْ عَرَا لمالك القول بالعموم فيما كان 
خارِجا عن سَبَّبِ لا يُطالْبُ بالدّليل على قوله وعَرُوهء إلا على جهة الاستظهار 
وزيادة الإيضاح؛ إذ الأصلْ أنَّ مالكا رحمه الله ممن يقول بالعُموم. 

وَبَقِيَ الآن النظر في مستند مَنْ أضاف لمالك قَضْر العام على سببه» وبَعْد النظر 
في ذلك وُجِدَ أنَّ المستند ضعيفٌ المأخذ. وَاهِي المَنْرّع؛ ذلك أنْ التخريج من 
الفروع المذكورة -آنمًا- تخريجٌ مَدُخول» فالعزؤٌ اعتمادًا عليه ضعيف معلول. 

وتمثّلت أسبابُ الخلل في التخريحج في الأسباب الآتية : 

- عَدَمُ تحقّق صورة المسألة في الفَرْع المخرّج منهء فحديثُ الولوغ 
حديث لم يَرِدْ على سبب خاصٌ» وهو الماء»ء فكان التخريجٌ استنادًا إلى هذا 


- والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. رقم 240١‏ والبخاري» في كتاب الجمعة» باب ما 
يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال» رقم 2١٠١١١‏ ومسلم في كتاب الصلاة 
باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام... رقم .47١‏ 

.7937 /١ الباجى : «المنتقى»‎ )١( 


١ اا‎ 





الفرع غيرٌ سديد. كما أنَّ هذا الحديث حرج على عادة زمن الخطاب في أن 
الماء هو غالب ما كان يوجَدُ في آنيتهم» أمّا العام فكان أعرّ وُجودًا عندهم منْ 
أنْ نَصِلَ الكلابٌ إليه» فخصصٌ العُموم بهذه العادة. وبَيْنَ العادة التي سَبَقَ 
بَيانُهاء وبَيّْن السَّبّبِ الذي هو مَجالُ البحث- : فَرْقَ؛ فالسببٌ هو الباعتُ على 
وُرود الخطابء أمّا العادّة فهو ما كان معهودًا رَمّن خروج الخطاب. ومِن 
دلآتل التقرقة بيزينما نارول أل الأصيول كلا من العبالفي» أعتى ١‏ تخصيضن 
العام بالعادة» وتخصيص العام بالسّبّبِ الباعث لهء في مبحثين مختلفين» 
ويجعلون تخصيصٌ المالكيّة لحديث الولوغ من قبيل التخصيص بالعادة. 

- والمسلك الذي جْرَى عليه ابن خويز منداد في حكاية الخللاف عن 
مالِكِ؛ مسلك ضعيف في عَرُْو الأصول للأئمّة» إذ الاختلاف في فرع من 
الفروع الفقهية لا يلزم منه الخلاف في قاعدة أصولية. 

- كما أنَّ السببَ والخطابٌ الخارج عليه قد يكون اليا ديم اتسنا يها 
مُقتضيًا للتخصيص. لأنّ السياق مُبِيّنْ للمُجُمّلات» مُرجِح لبعض 
المعتي اك ركد للواضحات» فقد يجيغ البتعض فيرى العدذ أن 
والجوات حيتُ يَقتّضي السياقٌ التخصيصٌ. فيحمله على المسألة 
"7 ولس يذه ولك كنا تددم اف دسا كل" المهين» 

وعلى هذاء فينبغي أنْ يُحْمَلَ ما قَصَّر فيه مالك العمومٌَ على سببهء على 
أنّ القّرينة هي التي أفادثُ ذلك القصرء لا أن مُطْلّق العام الوارد على سَبّبِ 


.١74/١ ابن دقيق العيد: «شرح الإلمام»‎ )١( 
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وقل لطات الفقية 1 العموم لد يتفهمه به 60 والسب الوارد عليه 
العُمومُ مُعِينٌ على ذلك» فيُمْضي نَظره إلى قَضْر العموم بمعنى اختصٌ به 
لعفت 10 أن النديع إدائه كو لدم صر 

لذلك ينبغي أن لا يُهمل النظرُ في الأسباب الباعثة على حُروج العموم؛ 
إذ قد يكون فيها ما يجعل الحكمّ العام مَمُصورًا على معنى يختص في السبب. 

وقد يُحمّل العُمومُ على سَبّبه» على جهة الجمع بينه وبين بعض الأدلة 
المعارضة له؛ وليس هذا من باب قَضر العموم على سَبّبه. 

وكثيرٌ من المسائل المخرّج عليها فَضْرٌ العغموم على سببه» جارية على 
بعض هذه المحامل. 








١ 


الفرع الأوّلَ: تصوير المسألة ونقل المذاهب فيها 

الفقرة الأولى: تصوير المسألة 

محلُ النّزاع إِنَّما هو في اللفظ الذي هو مُسمّى بالجمع. نحو: 
(المسلمين»: و«الرّجال»؛ وليس محل النَاع في الجمع الذي هو مُركُبٌ من 
(الجيم) و«الميم" نالع" . 

كما أنه ليس من حقيقة هذا الخلاف» منعٌ جَمْع الاثنين بلفظٍ يَعمُهماء 
فإنْ ذلك جائر ومعتادٌ. 

لكن الخللاف في الل «النّاس) و«الرّجال» و«الفقراء» وأمثالهاء هل 
تُطْلَّقُ على ثلاثة فما زادَ حقيقة» أمْ ل اسم ننه انان تاد ا 

الفقرة الثانية: نقل المذاهب : 

اختلف العلماء في أقلّ الجمع على مَذْاهبٍ : 

المذهب الأول: أقلُ الجمع اثنان : 

كاه ابن حَرْمِ عن جمهور أهل الظّاهر”"» واختارّه القاضي أبو بكر بن 
الطاكى” أله واو بعصا كينا "1 وهو ادي عن الاشفرى "برقال بيه 


.١118 حلولو: «التوضيح»‎ .١5597/ 5 الهندي: «نهاية الوصول»‎ )١( 

() القر اك + -«السحفة > 1457/9 الباقلاني: ١.‏ التفريسه والإرشادة 571777 
0 0 «الإحكام» 5/ .١‏ ْ 

(5) الباقلانى : «التقريب والإرشاد» ” / 4؟5. 

000( 5-6 الإحكام الفصول») ف ؟1١.‏ 

() السبكي: «رفع الحاجب» ”7/7 47, الزركشي : «البحر المحيط) 595/7 . 
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عدن اها للق 
وأضيت هذا المذمَبُ إلى عُثْمانَ بن عفان» وزيد بن ثابت 182 » لأجل 
ذُهابهما إلى حَسبٍ الأمّ عن الثلث إلى السّدس بأخوين”2. 
المذهب الثاني: أقلُ الجمع ثلاثة. 
قال بهذا القول الأكثرون؛ كالشَّافعيَ”". وأحمد””'» وأبي حنيفة””'» وابن 
حَزم'"2. وهو مَرويٌ عن أكثر التّحاة”"". ويُغزى -كذلك- لابن عَبّاس”* (لها . 
المذهب الثالث: التفصيلٌ بين جمع الكثرة فهو ظاهِرٌ في الاستغراق؛ 
وبين جمع القِلّق وهو ظاهِرٌ فيما دون العشرة» ولا يمتنع رُجوعه إلى الاثنين 
بقَرينة» وكذلك إلى الواحد.ء وهو مَجازٌ. حكاه إلكيا الطبّري عن إمام 
كم 
المذهب الرابع : الوَّقْف في المسألة : 
حكى هذا المذمَبَ الأصفهاني في «شَرح المحصول» عن الامدِيٌ. وتعقبّه 
الرّركشيُ بأنَّ كلام الآمدي أَشْعَر ذلك» فإنه قال في آخْرَ المسألة: «وإذا عرف 
مأخذ الجمع من الجانبين» فعلى النّاظر الاجتهاد في الترجيح. إلا فالوَّقف)»). 


: السبكي: «رفع الحاجب» ”97/7. المازري: «إيضاح المحصول» ”58. الزركشي‎ )١( 
«البحر المحيط» ”/ 97؟.‎ 

(0 الباقلاني: «التقريب والإرشاد» 7/7 5”1. المازري: «إيضاح المحصول» -58١‏ 585. 

(9) الخزالى : :«المستضمن 155/716 .: 

(5) أبو 9 «العدة» ”5719/7 . 

(6) التخارى :+ لكشك الأسرانه 0/١‏ 

(5) ابن حزم : «الإحكام» "/1. 

(0) حكاه عنهم ابن بُرهان» انظر: «البحر المحيط» 595/75 . 

(8) الباقلاني: «التقريب والإرشاد» ”/ 777. المازري: «إيضاح المحصول» 58١‏ -5185 . 

(9) الزركشي: «البحر المحيط» 595/7 . 


١4م١‎ 








هذا كلامّه. قال الزّركشى : «ومجرَّدْ هذا لا يكفى فى كا ا 


الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده 

ان 9 هذه المسألة رأيان: رأيٌ بأنَ أقلّ الجمع اثنان» ورأيٌ 
دان اقلق تاد ؟ 

الفقرة الأولى: النقل الأول 

أل الجمع اثنان. 

نسَبه لمالِكِ القاضي أبو بكر الباقلانيٌ'*. وتردّد ابنُ خويز منداد فيما يُضاف 
لمالكِ في هذاء فأضاف إليه القول بأنَ أقلَ الجمع اثنان؛ لأجل مصيره إلى 
يجب الأمّ عن الثلث إلى السّدس بالأخوين. ثم قال: «ويُشبهُ أن يكون مذهبه أن 
أقلنَ الجمع ثلاثة؛ لأجل ما قال في المُقِرٌ بدَراهِمَ : يلزمُه ثلاث دَراهم» ". 

وعَدَّ العلويُ الشنقيطئٌ هذا النقلَ هو المشتهرَ عن مالك» قال في «المراقي» : 

أقلّ معنى الجَمْع في المشتهر2 الاثنان في رَأي الإمام الجميري”* 

وتبعه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 0 


1517/7 الزركشئ: «البحر المحخيط»‎ )١(: 

إفهة الباقلاني : «التقريب والإرشاد»7/ 7717. 

(*) المازّري: «إيضاح المحصول» .58١‏ أمّا الباجي فنقل في «الإحكام» ف157١:‏ «...أقل 
الجمع اثنان...وحكاه ابنُ خويز منداد عن مالك». ولم يُشِرْ إلى تردّده في التخريج. وتقل 
المازري أَنَمْ وأحسن» وهو في كتاب «إيضاح المحصول» خريص على النقل عن ابن 
خويز منداد» بتَقْل كلامه وتخريجاته» وقد يأتي في بعض المواضع بتُقول مطولة عنه. 
وهذا خلاف ما عليه الباجي؛ فهو إِنْ ذَّكَره فلا يَعْدُو أن ينسبّ له قولا أو مذهبًا. 

(:) العلوي: «نشر البنود». 5/0 وتبعه الشيخ كنك الامين في «المذكرة» ص/ 717 7. 
ويقصد بالإمام الحميري مالكا رحمه اللهء لأنه من «أصبح» من اليمن. 

(4) الشنقيطي: «أضواء البيان؛ 1١١7/5‏ 1/ 587. (دار الفكر). 


١م”‎ 





وعزاه الباقلاني لأصحاب فاللف 77 وقال ابن المَصّار: «قال أكثر 
أصحابنا: إِنَّ أقلَ الجمع اثنانء منهم القاضي إسماعيلٌ وغيره»””''. وهو 
اختيارٌ ابن القضّار؛ قال: «وقد رَوَى أبو موسى الأشعري : «الاثنان فما 
فوقهما جماعة»» وهذا أقوى من قول ابن عباس ؛ لأنه عن سيّد العرب وأهل 
لان وي ا الو 

ونْسِبَ هذا المذهَبُ لعبد الملك بن الماجشون”*'» وهو اختيارٌ أبى 
5 0 وا 12 ارط ضح مه 

ا ا 
أقلَ الجمع عنده اثنان”''. 

الفقرة الثانية : النقل الثاني : أقلٌ الجمع ثَّلانَهَ: 

قله عن مالِكِ القاضي عبدُ الوَّهّابٍء قال: «أصلٌ مالك رحمه الله أنْ أقلّ 
الجمع ثَّلانَه6"". وشَهّره القاضي أبو الوليد الباجي. قال: «هو المشهور عن 


)010( الباقلاني : «التقريب والإرشاد»؛ ”/ 777. 

(؟) ابن القصار: «عيون الأدلة»؛ سفر »5١/7”١‏ نقلا عن : مقدمة التحقيق لكتاب: «مقدمة فى 
أصول الفقّه؛ا. لابن القصار. تحقيق: مصطفى مخدوم. ص ١ .١١56‏ 

(9) المرجع السابق .157-١55‏ 

(:) عبد الوهاب بن نصر : «المعونة» ؟/ 0807., الباجي : الإحكام الفصول» ف55١»‏ القرافي : 
اشرح التنقيح») .» حلولو: «التوضيح» 17 » الزركشي : «البحر المحيط) ”2597/7 
التيمية : ١‏ المسووة 717/1 

(5) الباجيى: «إحكام الفصول» ف15١.‏ 

() الغزالي : (المستصفى» ١59/7‏ . الهندي : «نهاية الوصول» 5417/5 17» العراقي : «الغيث 
الهامع» 1 1. 

(0) عبد الوهاب بن نصر: «المعونة» »5١5.6007/7‏ «الإشراف» 5/ .1١5‏ القرافي: (اشرح 


التنقيح» “م5 حلولوء التوضيح .١1/‏ 
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مالك رحمه الله)"'. على أنَّ الباجي اختار لنفسه خلافٌ ذلك كما سبق نقله. 
وتّردّد ابنُ خويز منداد فيما يُنسَبُ لمالك في هذه المسألة» وقد مَضَى نص قوله. 
وعَزاه لمالك: الأبياريُ”". والرُهوني” ''؛ ورجّح هذه الرّواية خلولو. 

قال: «والظَّاهِرُ عندي أنَّ ما رُويَ عن مالك في كونه اثنين محمول على أنه 

مَجازٌ...1”0. ورَجّح :انه سن المدا ترون تمتحمل الطاهر بود عاقتوي: فال 
الا يَصحّ عن مالك هنا إِلّا ما نَقَلَه القاضي عبد الوَمّابٍء وهو أحدٌ أساطين 

مذهبه» ومُحققي فُقّهائه؛ وفروعٌ المذهب تَسْهَدُ له*'. 
وقال المجدٌ بن تيمية رَدًا على الجويني في غَرُوه إلى أصحاب مالك أن 

أقلَ الجمع اثنان-: «الذي ذَكَرِنْه المالكيّةٌ في كتبهم أنَّ قول مالِكِ أن أقل 

الجمع ثلاثةٌ» وهو الذي يَنصرونّه. وقول ابن انون أن تله انان" . 

نما تَبِعَ الجوينئ في هذا العزو القاضي أبا بكر الباقلاني. 
وأسند الباجيئ هذا القولَ لعامّة المالكيّة» قال: «أقلُ الجمع ثلاث عند 
أصحابناء وبه قال أبو تَمَام البصري» والقاضي أبو محمّد بن نَضْر)""". وإلى 

هذا القول ذَّهَب ابنٌ العربت”*. 


١15ف الباجي: «إحكام الفصول»‎ )١( 
١917 (؟) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح»‎ 
45 /” الرهونى: «تحفة المسؤول»‎ )"”( 
١91 حلولو: «التوضيح شرح التنقيح»‎ (0 
. 77/١ ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح»‎ )5( 
27/114 ال تجية "ل المعردة‎ )5( 
الباجى: الإحكام الفصول» ف51١. والقاضي أبو محمد بن نصرء هو القاضي عبد‎ )10( 
الوهاب البغدادي.‎ 
.4917/7 2198/١ ابن العربي» أحكام القرآن‎ )8( 


١10 





وأضتاف :هذا القول لماللكموغين أهل المدهت” أبن يعلن" "+ والأسكاد 
ا 

الفقرة الثالثة : مستند النقل الأول : 

عْمْدمُ مَنْ أضاف لمالك القولَ بأنَّ أقلَ الجمع اثنان-: هو حَمُْلَه 
(الإخوةً» على الأحَوَيْن فصاعِدًا في قوله تعالى: «إفإن كن لك جره نه 
لسَدّسٌ»© الآية [النساء:١١]‏ فتُحجَبُ الأمٌّ عن الثلث إلى السّدّْس إنْ كان 
أخوان فأكثرء وهذا يَقنَضي جعل أقلّ الجمع اثنين” '". 

ويُّناقش هذا: بأن التخريج الذي ذَكِرَ تخريجٌ ضَعيفٌء وبَيانُ ذلك من 
جهتين : 

الأولقة أن هالعا إنجا كب :لاه باللحوين اق النلفه إلى الشدسة 
اعتمادًا على قاعدة المواريث في أنَّ كل موضع قوبل فيه الواجدٌ بالجمع. 
بالمواة بالجمع ما عامل الاتيوه اكشركة ولد ااه فى للك واكفال 
الأخيى نتفي تاقرو وكوف عر اكك لعي راكنا 

الحانة :" قن لفتنقى 2ك اسان تالكا | لها ادل .زاليتة: المافية 
بالمدينة النبويّة في أنَّ الإخوة في الآية اثنان فصاعِدَاء فحقيقةٌ أقلّ الجمع 


. 509 /” أبو يعلى: «العدة»‎ )١( 

(6) الزركشى : «البحر المحيط» ”7595/7 . 

فر لما زر" الإيضاح المحصول» .18١‏ الباقلاني: «التقريب والإرشاد» 51١١ - 75١‏ . 

(:) عبد الوهاب بن نصر: « الإشراف» 5/ ».٠١75‏ «المعونة» ”/ ”0807. ابن عبد البر : 
«الاستذكار» .””1١/5‏ الباجى: «المنتقى» 2554/7 القرافي: «الذخيرة» 9/ 208 
حلولو: «التوضيح» 191, ل عاشور: «١حاشية‏ التوضيح والتصحيح» 07 


١ هلم‎ 





عنده ثَّلانْة بَيْدَ أنَّ السّنةَ الماضية أَوْجَبَتْ حَمْلَ الجمع الوارد في الآية على 
المجازء وهو اثنان. ومعلومٌ أنَّ القرائن تَصرِفٌ الحقيقة إلى المجاز» والسَنه 
الماضية من هذه القّرائن الصّارفة. 

قال مالك رحمه الله : «الأمرُ المجتمع عليه عندناء الذي لا اختلاف فيه 
والذئ أذوكث غليه امن العلى علدنا :+ وميراك المي انان لاي له المتوفى 
َلَدَا ولا وَلَدَ ابن. ولأ"النين من الاشوة اقضباعد انوجافإن للله الثلة كاماد 


وذلك أنَّ الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: "أ وَلِأَبوَيْهِ لكل ودر مَْهُمَا 
سدس ف 0 إن كن له 1 فإن َ 2 م د وورته 5 امه لدت فإن كن 


ور ور سل 4ه 


ل 
وإِذْ طرَقنا هذين الاحتِمالَيْن القويّين على هذا الفرعء لم يسَتَّقِمْ أنْ يُتَّخْذْ 
أصلا في التخريح. 
الفقرة الرابعة: مستند النقل الثانى 
عَرَا المحفّقون في المذهب هذا القولٌ لمالك لأنه بَنَى كثيرًا من فروعه 
على أنَّ أقلّ الجمع ثلاث ومِنْ هذه المُروع المنقولة عن مالِكُ: 
تمدهت مالك أن إثران المقذيه إذا أقذوا جين من الاجتاين » ويروا 
عنه بلفظ الجَمْع غير المنصوص على عَدَد كالقائل : «له عندي ثِيابٌ»» أو : 
((له عندىي دراهم أو دنا 0ك حمل على الثلاثة 0 


د 0 تتفت الند أن الآخرة اكانفضناعد 01" . 


() مالك: [الموطا: كتاب الفرائض» باب ميراث الأب والأء من ولدهماء رقم .١50١‏ 

(0) الدردير: «الشرح الكبير» مع حاشية الذسوقي 0/ ٠٠١‏ . المواق: «التاج والإكليل لمختصر 
خليل» /٠‏ 273725 الخرشي ؛ شرح خليل 215/5 عبد الوهاب بن : نصر : «المعونة» ؟”/ 25١17‏ 
المازري : : اإيضاح المحصول» 5١‏ الشيريقه التلمساني : : المفتاح الوصول» . 


١ كم‎ 





وعلى هذا أثمّة المذهبء. قال عبد الرّحمن بن القاسم -في رجل أوصى فقال : 
الفلان عَلَىّ دَنانِيرُ) - : ١يُعطى‏ ثلاثةً دنانير؛ لأنَّ الدّنانير لا تكون أقلَ من ثلاثة)”''. 

وهذا من مالك وأصحابه كالنصٌ على أنَّ أقلَ الجمع اثنان. فَالذَّمّةُ مُبرَأةٌ لا يبت 
في حقَّها شي إلا بيقين؛ ولما كان أقلّ الجمع الذي أقرٌ به ثلاثة ثبتت في ذمته. 

-١‏ ولْمًا نَقَنَ القاضي عبدٌ الومّاب هذا القول عن مالكء. قال: «وبه 
أجابَ مالك رحمه الله فيمَنْ قال: «علىّ عُهِودُ اللها-: أنها ثلاثة»” '. 

وحَمْلُ مالكِ للعُهود على الثلاثة دَليل قويٌ على أنْ أقلّ الجمع عنده 
انع رذ اردق رن ل جارمها امت ل ملت 

*- مَنْ حلف : «لا كلَّمتٌ فلانًا أيَّامَااء يلزمه ثلاثةٌ أيّامء بناءة على أنه أقلٌ 
الجمع» قال سيدي ليل : «وثلاثة في كأيّام» قال الخْرّشي شارِحًا: «يُعني: أنه 
ادا كلتث: دل أكلية اناما أوشهؤوراء أو يق 4ه فإنه يلزمة اقل الجمع من كُل 
صِنْفِ» على المنصوص عند ابن الحاجب». والمشْهور عند ابن عبد السّلام» '". 

- وعلى هذا الأصل فَرّع أئمّة المدهيةة قال أصبعٌ بن الفَرج فِيمَنْ حَلّف 
ليتزوّجَنٌ إلى أَيّام : «الأيامُ ثلاثةُ» فإِنْ لم يتروّج حنثء إِلَا أنْ يكون له نيّة في 
أكثر من ذلك)”*'. 


)١(‏ العتبي: «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل 2777/١7‏ ابن أبي زيد القيرواني: 
«النوادر والزيادات» ١١7/9‏ . 

(0) الزركشي: «البحر المحيط؛ ”594/7 . 

(9) الخرشي: «شرح مختصر خليل» 857/7. وانظر: «الشرح الكبير» على المختصر الخليلي 
للدردير 7/ »١55‏ ابن العربيى: «أحكام القرآن» 491/5 . 

(:) العتبي : «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل ”5197/7 . 





١ ام‎ 


الفرع الثالث : الترجيح والاختيار 

الذي يَظهَرُ لى فى هذه المسألة : أنَّ القول الثابت المشهورٌ عن مالك هو 

- كثرةٌ المُروع في المذهب المالكيّ التي تَسْهّد بأن أقلّ الجمع عند مالك 
غلاثةء ولك سق ان 4 عد بفنهاء وكثرة الفروع الفيئة على. اضل : تكون 
مُرجّحة على أصل آخر لم يُخْرَّجِ عليه إلا بعض الفروع» وهي في حد ذاتها 
غيرُ مُسلّم تَخريجُها على ذلك الأصل. 

- ومِمًا يعضد شهرةً هذا الأصل عن مالك وصِحَة نسبته إليه-: ما صار 

- كما أنَّ الذين أضافوا لمالِكِ القول بِأنْ أقلَ الجمع ثلاثة أعلمُ 
بالمذهب» وأعرف بتفريعاته , وأقعد بتصاريمه . كالقاضى عيك الوهّاب» 
والقاضي أبي الوليد الباجي» وهم مُطْلِعون على مَأْحَذ مَنْ عَرَا لمالِكِ أن أقلَ 
الجمع اثنان. 

- أمًا التقْل الآَحَدُ الذي أفاد بأنّ أقلّ الجمع عند مالك اثنان» فكلٌ 
مستئّدهم وغاية معتمّدهم : هو ذاك الع اليتيم في حمل مالِكِ الإخوة على 
الاثنين فصاعِدًا فى حَسججب الأمٌ من الثلث إلى السّدس. وقد نوقِش هذا التخريح 
لمالك فيه مُدرَكُ غير المُدْرَك الذي هو محل التخريج» والقواعِدٌ الأصوليةٌ لا 
تُعْرَى لإمام من الأئمّة استنادًا إلى فرع واحدٍ يَقبّل التخريجَ على غير أصل» مع 
أن مالكا في الموطإ صَرَّح بأنَ مُستئَدَه في ذلك هي السنة الماضية. 


١مم‎ 








الفرع الأول: تصوير المسألة ونقل المذاهب فيها 
الفقرة الأولى : تصوير المسألة : 
الخطابُ إذا وَرَدَ مُطلَّقًا لا مُقيّدَ له» حمل على إطلاقه. وإنّ جاء مُقَيَدَاء 


خُمِلَ على تقبيده. وإنْ أتى مُطَلْقًا في موضع ومُقَيَدَا في موضع آخْرَء فالكلام 
حينها في مسألة حَمْل المُطلق على المُقيّد. 

والفظلن والعقد لهما أربعٌ حالات : 

الأولى : أنْ يَخْتلِهًا في الحُكم والسّبب مَعَاء كالوضوء والسّرقة» فأطلقت اليد 
في آية السرقة» وفيّدت في آية الو فيو بالمر افق" '..وكتفييك التنياذة بالعدالةاة 
وإطلاق الرّقبة في الظهار. ولاخلافٌ في عَدَّم حَمْل المُطلّق على المقيّد' '*. 

الثاني : أنْ يَخْتَلِفَ الحُكمُ ويتَحِدَ السَببُ» مثاله: الوضوءٌ والتيممء 
فالسببُ واجدٌ وهو الحَدَثُء والحكمٌ مُختلِف وهو الوضوءٌ والتيمم. 
فأَطلِقّت الداتى القيكع نودت تن الؤضوء بالمِرفقَيْن '". 

قال الزّركشي: «ظاهِرٌ إطلاقهم أنه لاخلاف فيه» لكن ابن العَرّبي في 


.707/١ القرافى: «الذخيرة»‎ )١( 

00 الباقلاني : «التقريب والإرشاد» ”“/708. القرافى: «شرح التنقح» 4 , حلولو: 
«التوضيح شرح التنقيح» 65» ابن برهان: «الوصول» »587/١‏ الزركشي: «البحر 
المحيط») ”7/7 5. ابن العربي: «المحصول» .١٠١8‏ 

(9) القرافيى: «شرح التنقيح» .5١4‏ «الذخيرة» .507/١‏ 


١ 8 








تر 


«المحصول""'' جَعَله مِنْ موضع الخلاف...وحكى أبو الخطاب 
البخلاف...وتَقَل فيه .روايتين: عن أحمد...”'"'. وقال: القرافى: «فيه 
خلاف0”". وقال حلولو: «والخلاف في هذا القسم كالخلاف في الذي 
قبله (أي: اتحاد الحكم واختلاف السبب) على ظاهر كلام الإمام في 
«البُزهان»» وبه صرّح تاج الذين في «جمع الجوامع»» ونقله العراقيٌُ عن 
الباجي وابن العربي» ونَقَلَ المصئّف في هذا القسم عن أكثر الشافعية حَمْلَ 
المطلّق على المقيّد. ومُقتضى كلام ابن الحاجب والرُهوني أنه إذا اختلف 
الحكمُ فلا يُردُ أحدّهما إلى الآحَر اتفاقا»*'. 

الثالثة: أنْ ينّحد الحكمٌ والسببُء مثاله: تحريمُ الدَّم في آيةَء وتقييد 
التحريم في آية أخْرَّى بكون الدّم مُسفوحًا. 

ونَقَنَ الاتّماقَ على حمل المطلق على المقيّد في هذا القسم: القَاضِيانٍ 


أبو بكر الباقلاني””'. وغيد الوقاف هوا فور ةوالع "5و الفازري 7 


)١(‏ ص .٠١8‏ ووقع سقط في النسخة المطبوعة [واعتمد في تحقيقها النسخة التركية. وقد 
راجعيّهاء فوجدت النصّ ساقطا]. والنصٌّ الساقط بتمامه مَوْجِودٌ في نُسخة «مكتبة الملك 
عبد العزيز العامّة4» المعنونة ب نكت المحصول» . ْ 

.٠١8 الزركشى : «البحر المحيط» ”/ 94» ابن العربى: «المحصول»‎ )١( 

إفة القرافي : «شرح التنقيح» .5١9‏ | 

(:) حلولوء التوضيح شرح التنقيح 1717. 

(6) الباقلانى: «التقريب والإرشاد» 7/7 .5١/8‏ 

030 الزركشى : «البحر المحيط» ”/ /,. 

3720( المازري : الإيضاح المحصول» 27517 551,. 


١ 








وال كتهاو "6 والاموى "روعاف 

وخالئف الباجي . فقال: «فهذا يحمّل كل ضرب منهما على عمومه. لآنه 
لأ"اثفاق نيما .ولو ينل المظلق :على المقئد: لكان :هذا من بيات ذليل 
الخطاس» وسيّردُ الكلام عليه في موضعه وأنه ليس بذليل فيقع التخصيص به. 
وقد اختلف كلامٌ القاضي أبي بكر في ذلك في «التقريب». وقال أبو محمد: 
يُحمَلُ المطلَقُ على المقيّد»” '". وكذلك الطرطوشي أثبت خلافٌ المالكيّة في 
هذه الصّورَة”*'. وكذا أثبت الخلافٌ فيه القرافيٌ» وبّناه على الخلافٍ في 
القول بالمفهوم» والقولٍ بالششخصيص به””'» تبعا لما ذكره الباجي. 

الرابعة: أن يتحد الحكمٌ و عا اكات الرَّقَبَةٌ في كمّارة 
المياة والممية عن .فيد الإيمان. فقال في كل منهما: فو هسح رَشبِة# 
[المجادلة : *7] [المائدة: 84]» وقّدت الرّقبة المعتقة في كماو القنل ع 
بالإيمان» فقال الله فيها: مِفْسَحرِرٌ مسد مُؤْمِمَةِ# [النساء ؟4]. فهل تُقَيّد رقبة 


)١(‏ ابن برهان: «الوصول إلى الأصول» .5887/١‏ لكن نقل الزركشى فى «البحر» عن كتاب 
«الأوسط» لابن برهان: «احتلّفَ أصحاب 5 حنيفة في هذا ل فذهب بعضهم إلى 
أنه لا يحمل» والصحيح من مذهبهم أنه يحمل». البحر "/ /,. 

(؟) الامدي: «الإحكام» 5/ ". 

(©) الباجي: «إحكام الفصول» /١‏ ف9١5.‏ 

(5) آل تيمية : «المسودة» /١‏ 777-775. وقال الزركشي في البحر 8/7: «وحكى الطرسوسي 
- بالسينين المهملتين - الخلاف فيه عن المالكية أيضا». والظاهر أنه وقع للزركشي 
تصحيفٌ» وهذا النص -فيما يظهر لي- نقله الزركشئُ من «مسودة» آل تيمية» إِذ قال بعد 
هذا مباشرة: «واستثنى بعض الحنابلة...». والنصٌ في «المسودة». وهو عن الطرطوشي. 
والكتاب الذي نقل عنه في المسودة هو تعليقته في الخلاف. 

(5) القرافي: «شرح تنقيح الفصول» ا 
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اليمين ورقبة الظهار بِقَيْد الإيمان» حَمْلا على تقييدها في آية القتل خطأ؟ 
وهذه الصُورةٌ وَفَع فيها خلاف كثيرء وهذا بَيانه في الفقرة الآتية : 
الفقرة الثانية : نقل المذاهب في صورة اختلاف السبب واتحاد الحكم 

المذهب الأول: يُحمَلٌ المطلّقُ على المقيّد بموجب اللّفظ ومُقتضى اللغة 
مِنْ غير دليل. عزاه الماورديٌ والرُوياني وسليم الرَّازي لظاهر مذهب 
النافمق» وعليدة كد يعن الخافي” . 

المذهب الثاني : لا يُحمل المطلّقٌ على المقيّد بمقتضى اللغة» بل لا بد من 
دَليل: قياس أو غيره» يُوجِبُ هذا الحَمْل. نَسبّه الآمديٌ للشافعي» وصحححه هو 
والمّخْر الرازي ومَنْ تَبعَهما”". واعتّرّض الرّركشئْ على هذا العزو بأنّ أصحاب 
الشَّافعيَ -كما تقدّم- إِنّما نقلوا عنه الأوّل؛ وهم ارت هم امد لك 

المذهب الثالث: لا يُحمَّلُ المطلّقُ على المقيّد أضلاء لا مِنْ جهة 
القناتى و لة تعن سفوة لتقام روي مذغت العف 

المذهب الرابع : يُعتبّر أغلظ حُكْمَي المطلق والمقيّد: فإنْ كان حكمٌ 
المطلق أغلظ» حُمل على إطلاقه» ولم يُقيّد إلا بدليل؛ وإِنَ كان حكمٌ المقيّد 
اخلط كين المطلع غلى القنته رول يحفل على [طلؤقه رذ يليل ذا تلن 


0 الرركشى : «البخر الممخيط» 6/7 2 1 

030( الآمدي : «الإحكام) ا الرارق: «المحصول» “'/ .١55‏ ويُقصد ب «من تبعهما)ا أو 
«أتباعهما» المختصرون لكلامهماء والمعتمدون عليهماء فلا يكادُون يُخرجون عن 
الختزار تومن وها امكل مايقولة انك تيمئة افق أناع أبن .يعلى» كابني الخطات اين غقيل:.» 

(*) الزركشى : «البحر المحيط» 7/ .٠١‏ 

0( السمرقندي : «الميزان» ١٠غ6.‏ 
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التغليظ إلزامٌ» وما تضمّنه الإلزامُ لا يُسمّط التزامّه بالاحتمال. 

وهذا اختيارٌ الماوذدي27. 

المذهب الخامس : التفصيل بَيْن أنْ يكون مُتعلّق الإطلاق والتقييد صفةً 
فيحمل» كالإيمان في الرّقبة» فالإيمانٌ إنما هو صفة زائدة في الرّقبة؛ أمّا 
الرقبة في الكمّاتين -الظهار والقتل- فمُتساويتان. وبين أنْ يكون ذانًاء فلا 
يحمل» كالتقييد في الوؤضوء دون التيمم» ففيه زياد عضو وهو الذراع . وهو 
ذاتٌ وليس بِصَفَةِ. وهذا مُقتَضى كلام أبي بكر الأبهريٌ المالكي”""» وظاهر 
كلام ابن القصار” ". 

والصُرَرُ التي رقع فيه اختلافٌ في النقل عن مالكِ هي صودتا اختلاف 
الخكمء سَواءٌ انَحدَ السببُ أو اختلّف. وصورَةٌ انحادٍ الحُكم واختلافٍ السبب. 


.11/١5 ونص كلام الماوردي في «الحاوي»‎ .١١ /” الزركشي: «البحر المحيط»‎ )١( 

() المازري: «إيضاح المحصول» 5”27”. الشريف التلمسانيى: «مفتاح الوصول» .1٠094‏ 
الزرركشى: «البحر المحيط» ١7/7”‏ . 

(؟) ابن القصار : اعيون الأدلة», "/ »١١١9‏ قال: «المطلقٌ يبني على المقيد في الأوصاف 
والشروط. فأمّا في زيادة أحكام فلا يجب إلا من حيث الدليل». على أنَّ كلام ابن المَضّار 
ندل على أن المطلئ لا تحمل على المقيّن إلذ رولب (6)113:5/75 اللا ين المطلق 
على المقيد إلا بدليل». 
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الفرع الثاني: حَمْلُ المُطلقٍ على المقيّد 
إذا اختلف الحُكم والسبب 

الفقرة الأولى : المنقول عن مالك ومستنده (اختلاف الحكم والسب) 

أوَلا: النقل الأوّل : 

ذكر الور كسفن «البحر المحيط» أن الباجي تقل عن القاضي عبد 
الوفافه انالك عقر الكطالن على المقين إذ كلت المييتك كرا 

ويلحظ أن كثيدًا من الأصوليين لايفصلون في حال اختلاف الحكم بين 
أن يتّحد السببُ أو يُختيف» بل إِنّهم يُطلِقون ذلك» فلا أثر عند كثير منهم في 
اتَحاد السبب أو اختلافه”'"» مادام أنَّ الحكم مختلف. غير أن غالب 
المتأخرين يَجَعلون القَسْمةً رُباعيّةَ -كما تقدّم-. وعلى هذا فإِن في عزو 
الر ركشي نظرًا؛ أن مصدرّه في هذا العزو هو الباجي في «إحكام الفصول». 
والباجيئٌ لَمّا تناول المسألَةَ لَمْ يْْضّل في اختلاف الحكم بَيْن أنْ يتّحد سبي أو 
يتختليف» بل أطلق المسألةَ في ذلكء» قال الباجي: «إذا وَرَد لفظ مُطَلَقٌ 
لاسا حا الاين كنس بواعة ار عه سي الاين ناد كان 
من جنسين مختلفين» فالمشهورٌ من أقوال العلماء أنَّ المطلق لا يُحمّل على 
الوكتووووز فشكن القافى أبن مسحتدي + 

وعلى هذاء فحَمْلٌ كلام القاضي عبد الومَّاب على القسم الذي يَخْتلِف 
)١(‏ الزركشي : «البيحر المحيط» 7/”. 
(0) انظر عند: الباجي: «إحكام الفصول» ف 25١4‏ الشيرازي: «التبصرة»7١71»‏ الزركشي : 


«البحر المحيط» »١5 ٠4/7‏ ابن عقيل : «الواضح» 1 «الايدى: «الإحكام» 7/ 4. 
(9) الباجى: «إحكام الفصول» ف .51١9‏ ظ 
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فيه الحكمٌ ويَنّحد فيه السبب أؤلى من حَمْله على القسم الذي يخْتلِف فيه 
الحكمٌ والسبب؛ لأنْ جَمْهرة الأصوليين الذين طرّقوا بحت المسألة وكانوا 
مِمّن قسموا القسمة الرُباعيةَ-: جعلوا مثال التيمّم والوؤضوء -والذي كان 
ذلى الداتنة اقرية الثاقن عد الرزابييد عاق لبس اللي ينداث قي 
الحكم وينَّحِد فيه السَّببُ. 

انيا: النقل الثاني (اختلاف الحكم والسيت): 

حكى غير واجِدٍ من المالكيّة الإجماعَ على عَدَم حَمْل المطلق على 
المقيد في حال اختلاف الحكم والسبب"'. ونّسبّهِ القَرافِيُ لمالِكِ» قال: 
«ومالك وإِنْ قال...إنَّ المُطلَقَ يُحمَل على المقيّد في الظهار وغيره- : إِلَا أنه 
هنا لعا يكل ه1٠‏ 

وحَكى الباجيٌ أنْ المشهورَ مِنْ قول العلماء عَدَّمُ الحَمْل في حالة اختلف 
الحكمء ولم يُقرّق بين انّحاد السبب أو اختلافه” '". 

ثالثا: مستند النقل الأوّل (اختلاف الحكم والسبب) : 

على ما تقدم في النقّل الأوّلء تبيّن بأنْ لا ناقِلَ عن مالك هذا القول. 
وإنّما هو تَنْزِيل لكلام القاضي عبدٍ الوَّهَّابٍِ على غير جَهّتِهِ؛ وإذ لم يَنبْتْ هذا 
النقل»ء فلا نَظر في مُستّئده. وعلى تَسْلِيم ذلك». فإن التخريج المُدَعَى 


21٠1 التلمساني : «مفتاح الوصول»‎ ,.3517/١ «الذخيرة»‎ »5١9 القرافي: «شرح التنقيح»‎ )١( 
الشنقيطي: «دفم‎ »٠١8 ابن العربي : «المحصول»‎ .١58 ابن جزي : «تقريب الوصول»‎ 
.87 إيهام الاضطراب»‎ 

507/١ «الذخيرة»‎ 2.75١9 القرافيى: ١شرح التنقيح»‎ )١( 

() الباجيى: «إحكام الفصول» ف .5١9‏ 








١ 


مَنُهقوض» كما سيجيء قريبّاء إِنْ شاء الله. 

رابعا: مستند النقل الثاني (اختلاف الحكم والسيس): 

الظاهِرُ أنَّ مُستند مَنْ عَرَّا هذا المذهبّ لمالك» هو عَدَمُ وُقوفهم على ما 
يدل على حَمْل المطلّق على المقيّد بالاقتضاء اللغوي من كلام مالِكِ؛ وإذ لَمْ 
نيت ذلك فالبقاءُ عى الأصل الذي هو عَدَّمُ الحَمْل مُتحتّمْء لأنْ كلا من 
المطلق والمقيّد كلام مُستقَل بنفسه. 

ومما يدل على عدم حَمْل المطلّق على المقيّد في حال اختَلّف الحُكمٌ 
والسَّبَبُء هو إنكارٌ مالِكِ على مَنْ حَمَل آية التيمُم على آية السّرقة"''» فقيّد 
اليد بالكفين في التيمُم» كما فُيّْدّت آيةٌ السّرقّة بالكمّين؛ والحكمُ في الآية 
الأولى الغسل» وفي الثانية القطع. والسببٌُ في الأولى الكدمتهوبوالسيت تن 
الثانية السَرقة. 

الفرع الثالث: حَمْل المُطلقٍ على المقيّد 
إذا اختلف الحُكم واتحد السبب 

الفقرة الأولى : المنقول عن مالك ومستنده (اختلاف الحكم واتحاد السبب) 

أوَلا: النقل الأوّل: (اختلاف الحكم واتحاد السبب» 

يُحمّل المطلق على المقيد في حال اختلاف الحكم واتحاد السبب. 
بالاقتضاء اللغوي. 

مُقتَضى كلام القاضي عبد الوهاب أنه عَرّا لمالِكِ القول بحمل المطلق 
على المقيّد في هذه الصورة؛ على أن الباجي الذي نَقَلَ عنه ذلك إِنّما حكى 


)١(‏ سيأتى نقله. 
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ذلك في صورة اختلاف الحكم» دون تفصيل بين اختلاف السَّبّب واتحاده. 

انيا: مستند النقل الأَوّل (اختلاف الحكم واتحاد السبب) : 

أفاد الباجي بأنَّ القاضي عبد الومّابٍ أخذ ذلك من رواية رُويت عن مالِكِ 
أنه قال: «عَجبتٌ مِنْ رجل عظيم من أهل العراق يقول: إِنْ التيمم إلى 
الكوعَيْن!». فقيل له: إنه حَمَلَ ذلك على آية القٌطع. فقال: «وأينَ هو من آية 
القيوء؟ !0 

فرأى القاضي عبد الوهّاب أنَّ مالكا مِمّن يَحمل آيةَ التيمُم التي فيها 
إطلاقٌ اليد على آية الوضوء التي فُيَدَت اليدٌ فيها إلى المرفقين» واختلاف 
الحكم في الآيتين بيّنّ؛ إذ الوؤضوء والتيمُمُ حكمان مُختلفان. 

ويعترض على تخريج القاضي عبد الومّاب بما يلي : 

- لم يَرنَض الباجيٌ تأويل القاضي أبي محمّد لكلام مالِك» ولغ تسلمة 
له لأنه يحتمل أنْ يكون الحملٌُ بقياس يَقتَضي ذلك. وعِلّةَ جامعة بينهماء 
وإِنْما خلافنا في حَمْل المطلق على المقيّد بمقتضى اللغة دون دليل يُقنّضي 
وين ْ 

- ومن جهّة أخرى يُقال: إِنْ العتبيّ قد ذكر في (مستخرجته) رواية تُجلّي 
مقصودّ مالك في الرّواية التي أشار إليها القاضي عبد الومَّاب» وهي رواية أَنَمُ 
سياقة» وأوضَحٌ في الدّلالة على مُراد مالِك. 

وهذا نص الرّواية : سُئل مالك عمّن أَنْتِيَ بأنَّ النفو :إلى :الكديق: فتيمم 


60 الباجى : «إحكام المصول» ف .5١9‏ 
(0) الباجى: «إحكام الفصول» ف .1١9‏ 








١ /اة‎ 


و 


رصان 2 عر ييل ذلك ان«العتم إلى المرشين وها تر أن لق ادال 
أزاية لو فى د قار ين سن أن عت كنك مزه 0 ؟ ند قر فاق .3 ار 
أن يُعيد ما دام في الوقت». قال مالك: «سمعتٌ رجلا عَظيمًا من أهل العلم 
يقول: إلى المنكبيه”''؛ واعَسَبًا كيف قالّه!». فقيل له: تأوّل هذه الاية : 
وَالَارِفُ وَألمَارِقَةٌ مأَقْطهُوَا أْدِيَهُمَاه [المائدة 4+]» فقال: «أَيْنَ هو من آية 
الؤضوء فيأخذ بهذا ويّترك هذا؛ فيا عَبَبًا مما لد 

يعو عله المي لاكها رول ان :"أن ماركا اليا تحب مين يول 
إلى الكفين» وجَعَل قوله إغراًا في الخطأ؛ إذ من أهل العلم مَنْ يقول إلى 
المنكبين» فقيل له: إنه قال إلى الكمّين مُتأوّلا آيةَ السّرقة» قال: أينَ هو من 
آية الوضوء؟! يُريد: أنَّ رَدَ الأيدي المطلقة في التيمُم إلى الأيدي المقيّدة في 
الؤضوء بالمرفقين - إِذْ هو بَدَلَ منه - أؤلى مِنْ رَدَّها إلى الأيدي المطلقة في 
السّرقة؛ لأنَّ المعنى في ذلك مختلف؛ وذلك بَيْنُ)” '. 

«ولا دليل في قول مالك: «وأين هو من آية الوضوء؟!»-: على أن 
الحكم عنده أن تُردَ آية التيمُم إليها؛ إِذْ لو كان الحكمٌ عنده أن ترد إليهاء 
لأوجَب على مَنْ تيمّم إلى الكوعين الإعادة أبدَا”'. وإنما أراد أن حَمْل آية 





(6) "قال شهيون ؛«هو ابه اشنهاات؟"النوادي:والؤياداكف 1871 

(؟) ابن رشد: «البيان والتحصيل» 7/١‏ 48-2. 

(*) ابن رشد: «البيان والتحصيل» 41/١‏ -58. 

(4) لا يلزم ذلك عند مالك» فأصل مُراعاة الخلاف بعد الوقوع يُفيد أن العبادة التي فيها 
اختلاف غير شاذء تُصحّح بعد وُقوعها؛ فالإعادة في الوقت على الاستحباب. ومما يدل 
على هذا قولٌ مالك: «أرأيتَ لو صَلّى منذ عشرين سنة» أيّ شيء كنت أمره به؟!». 
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التيمم على آية الوضوء أؤلى مِنْ حَمْلها على آية السّرقة» وإِنْ كان هو لا يَرَى 
حملها على واحدةٍ منهما؛ إِذْ لو حملها على آية السّرقة لأَمَرَ المتيمُم بِالتيمُم 
إلى الكوعين ابتداء» ولو حَمَلها على آية الؤُضوء لأَؤْجَب الإعادة على مَنْ 
نكم إلى الكوعين» قالكة عند على |ظلكقها شين لقنا بارة لوشتوة لياه 
السّرقة. فَمَنْ تيمّم إلى الكوعَيْن أجزأه. وإِنْ كان لا يأمره بذلك ابتداءً» ويَرَى 
عليه الإعادة في الوقت إِنْ فعل؛ مُراعاةً لقول مَنْ يَرَى آيةَ التيمُم محمولة على 
أية الؤضوءء فيوجب التيمّم إلى المرفقين» على أصله في مُراعاة الخلاف. 
ولَمْ يراع قول مَنْ أوجب التيمُم إلى المنكبين لشُّذْوَؤذِه وَبعْدِه من النّظر)”"". 

ملحوظة : 

اختلف علماء الأصول في مثال إطلاق التيمُم وتُقييد الؤضوء في أيّ قِسْمِ 
من الأقسام يُلْحق : | 

- فمنهم من ألحقه بِالقِسْم الذي يُختلف فيه الحكمٌ ويتّحد فيه السببُ» 
فالحكمُ مُختلِف لأنّ التيمُم فيه المسحٌُ. أمّا الوضوءٌ فالغسل» والسببُ مُتَّحدٌ 
وهو الحَدَثٌ”'*'. أو القِيامُ إلى الصلاة”". 

وعلى هذا الأكثرية» كابن العربي» والقّرافي» وابنُ جُرَيَء وخُلولو 
والعارع 7 


.18-4ا//١ ابن رشد: «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(0) القرافي: «شرح التنقيح»9 2.7١‏ ابن عاشور : «الحاشية» 4/7 ". 

2 التلمساني: «مفتاح الوصول» 4094. 

(؟) ابن العربي : «المحصول» .٠١8‏ القرافي: «شرح التنقيح» »7١9‏ «الذخيرة» /١‏ 237514 ابن 
جزي : «تقريب الوصول» ,.١1١‏ حلولو: «التوضيح»525712» العلوي: «نشر البنود' /١‏ 517. 
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- ومنهم مَنْ ألحق هذا المثالَ بِالقِسْم الذي يتّحد فيه الحَُكمُ ويختلف فيه 
السببٌُ» فعند ابن عاشور: أنَّ المقيّد والمطلق هو العُضوٌء لا الوضوء 
والتيمم؛ وسببُ غسل العُضو هو الوضوء» وسببٌ مسحه هو التيمم. فيكون 
الحكمُ الحتسل هو العغير الذى يراد 'تطهيؤة»: أما الث المشتلف: فالنيمم 
والوفوضيو عن انا باشو و هذا اترتم قي "م :ومده حمل هذا المناك في 
اقكاة الع و شتات السيب؟ 'القاضى أبق نيعلى . 

ومنهم مَنْ عد المثال في انّحاد الحكم واختلاف السبب» لكنْ فسَّر ذلك 
يكلات :ذا تر ار ماقتو فق د الك المتع هو الطيانة وم 
السبب المختلِفَ هو الحدتّ» لاختلاف أخداث التيمُم عن أخداث الوضوءء 
وا تياف الماع وول يوقف العلا القانةووراى الخاررق أن فى تصتوير 
المثال على منوال اتّحاد الحكم واختلاف السبب- : بُعْدَاء إلا على تحيّل. 
وجهة انمي راتحي تنهانة الاك ونيا لتر اي اتويات الى كترود 
في صُوّر نادرة» كطريان الماء» ودُخول وقت صلاة ثانية؛ فيَبُعغد اذعاءً 
الاسولوت فى الذي 7 . 

الثا: النقل الثاني (اختلاف الحكم واتحاد السبب) : 

لا يُحمّل المطلّق على المقيّد بالاقتضاء اللغوي» وإِنّما يُحمَلُ عليه قِياسًا. 





.7 8 ابن عاشور: «الحاشية» ؟/‎ )١( 

(؟) أبو يعلى: «العدة» 577//7» ابن عقيل: «الواضح» ”557/7. 

(9) المازري: «إيضاح المحصول» 75". وكذلك استبعد التمثيل بهذا المثال لهذا القسم: 
حُلولوء إِذْ لو سُلّمِ انَحادُ الحكم في كونهما طهارةٌ؛ فلا يُستقيم ادَعاءً الاختلاف في 
الموجب. «التوضيح) .5١1‏ 
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سَبق أن قدمنا أن كثيرًا من أهل العلم لا يَفْصِلُ في حال اختلاف الحكم 
بين اتحاد السبب واختلافه»؛ وحكى أكنرُهم انتفاة الخلاف في هذا القِسْم. 
ومُقتَضى كلام الباجي أن المطلّق لا يُحْمَلُ على المقيّد في هذه الصُورة» لأنه 
رد على القاضي عبد الوَمَّاب تخريجه ذلك من ذلك المَرْع الذي ثُسِبَ 
لمالك؛ أما أَنْ يُحْمّل المطلّقٌ عل المقيّد بقياس» فذلك جائرٌ على مذهب 
مالِكِ» كما هو ظَاهِرٌ كلام الباجي. وأفاد ابِنُ عاشور بأن الجمهورٌ على التَّقِييد 
قياسّاء وهو أَوْلى به من صورة (اتحاد الحُكم واختلاف السبب)؛ لقُوَّته 
باتحاد السّبب''". وإلى هذا المذهب نَحَا الأبيارِيٌ في «شرح البرهان)”". 

رابعا : مستند النقل الثاني (اختلاف الحكم واتحاد السبب) : 

- الأصلُ في المطلق أنْ يُحمّل على إطلاقه» ولا يُخْرّجٍ عن هذا الأصل 
إلا بدلالة صارِقَةٍ؛ وإِذْ لَمْ توجّد فإنّا باون على أصل مَذهَب مالِكِ في إجراء 
المطلق على إطلاقه» والمقيّد على تقييده» دون حَمْل أحدهما على الآخر. 

- ومِمّا يَدلْ على عَدّم الحَمْل : إِنْكارٌ مالِكِ حَمْلَ إطلاق آية التيمُم على 
مُقِيّد آية الؤضوء ؛ وهذا منه صَريحٌ في عَدَّمِ حَمْل المطلق على المقيّد في هذه 
الصُورة بالاقتضاء اللُغوي. 

فإِن قيل: إِنْ سَلْمْنا لكم عَدَمَ حَمْل مالِكِ للمُطلّق على المقيّد بالاقتضاء 
اللغوي» فإنّا لا نُسِلّمُ لكم أنَّ من مذهبه الحَمْلَ قِياسا؛ لأنه رحمه الله لم 
يَحْمل إطلاق اليد في التيمُم على تقييد اليد في الوؤضوءء لا لغة ولا قياسا؛ 


(9) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» 774. الزركشي: «البحر المحيط» ”/ .١5‏ 


084 0 الم 





وهذا منه دَلِيلُ على عَدَّم الحَمْل مُطَلْقًا. 

فنا : يُجاب عن هذا بما يلي : 

إن القياس :اتنا تضم إن الى كن رعتالك فارقٌ يحول دون إجرائه» فإِنْ 
وُجد الفارقٌ فلا اعتداد بالقياس لقِيام المانع ؛ لين تالكا بوسمة اللددراي أن 
بين الؤّضوء والتيمُم فارِقًا مُعتبْرًا يَمنع من إعمال القياس في حمل المطلق 
على المقيدء وهو أنَّ التيمُم مبني على التخفيف» فلم يُناسِب قياسه على 
ا 

- ومما يَدنُ على عدم الحمل : أن الضيام في كّارة الظهار كيد بالتاهع. 
او رو و 0 مسن لَرَ عد فَصِيَام شَهَرَيْنِ 
مَتَابعَين ين فل أن من لَرَ مَسْمَطِعْ وَِطْعَامُ م ِ بيد بنكأ4 [المجادلة : :]» 
[فالسببُ مُتَحِدٌ وهو الظهارٌء والحكمٌ 5-5 الصيام والإطعام]؛ فلم 
تحمل مالِكٌ الإطعامَ على الصّيام في شَرْط التتائع'*. 

الفقرة الثانية : الترجيج والاختيار 

الذي يَظهّر بَعْد هذه المباحثة أنَّ ما أضافه القاضي عبد الومّاب لمالك من 
حَمْله للمطلق على المقيد فى حال اختلاف الحكم- : فيه نَظرٌء وكاق سيت 
ذلك الاختلاف في فهم كلام لمالك في قرع من المروع. فلمًا قال مالك : 
(وأين هو من آية الوضوء؟!» حَمَلَ القاضي أبو محمد هذه الكلمةَ على أنها 
رَدٌ مِنْ مالك على مَنْ جَعَل التيمُمَ إلى الكوعين» وتقريرٌ لمذهبه في أن تُحمّل 





.١ ابن عاشسور: (احاشية التصحيح والتوضيح» لاا م‎ (0١) 
.7 14/7 ابن عاشور: «حاشية التصحيح والتوضيح»‎ »7١5 / الشنقيطى» أضواء البيان‎ )0( 
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آية التيمم على آية الوضوء. وقَدْ أبان البحثُ -سابقًا- أنَّ هذا غيرُ مُرادٍ لمالِكِ 
من كلامه. وغاية فُضْده: هو التعجبُ ممّْن حَمَل آي التيمم على آية السَّرقة 
والإلزامُ لَهُ بأنّ حَمْلَ آية التيمُم على آية الوضوء أَوْلَى. ولا يُشْتَرَط في الإلزاء 
أن يكون المُلَزِمُ قائلا بما ألزم به حَصْمَه بل يُكتفى بأنْ يَجْريَ الإلزامُ على 
مذهب المُلْرّم. 

وأحسّبٌ أن الذي جَعَلَ تأويلَ القاضي عبدٍ الومّابٍ يَحَيدُ عن الصَّواب- : 
هو اخْتِصارٌ الرواية التي استند إليها فيما غعَزْاه لمالك» ولو أنه اطلع على 
الرواية التي في «الغتبية» لَوَقّف على مُراد مالك وقّضْدِه. 

بهذا يُظهر أن لا سَنَدَ لمق غرًا لمالك القول يكقل المطلق .على المقيّد 
في حالة اخْتلاف الحكم. ومِمًّا يعضد ذلك إطباق المالكيّة على عدم إضافة 
هذا القول لمالك» واستظهارٌ المحمّقين منهم عَدَّمَّ رَدْ المطلّق إلى المقيّد لغة. 
قال الباجيّ: «المشهورٌ من أقوال العلماء أنَّ المطلق لا يُحَمَلُ على 
المقتد»0". 


.5١9 الباجي: «إحكام الفصول» ف‎ )١( 
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الفرع الرابع : حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم 
واختلاف السبب 

الفقرة الأولى: المنقول عن مالك ومستنده : 

أوَلا: النقل الأول : 

لا يُحمَلُ المطلَقُ على المقيّد إذا اتحد الحُكمٌ واختّلف السَّببُ. 

خكاهة القاضي عبد الومّاب في ١‏ الإفادة» و«الملخص» عن الما في ل 
لقنن الج 

وعد الباجيٌ هذا القولَ هو الذي عليه محقّقو المالكيّة» كالقاضي أبي بكر 


والقاضى 5 بف ل عبل الوهاب بن نصر » وغيرهما؛ واختاره هو لتميينة 





)١(‏ القرافي: «شرح التنقيح» ٠‏ وقال أبو العباس بن تيمية في «المسودة»: «ذْكر ابنُ نَضْرِ 
المالكي أنّ مذمَب أصحابه...أنه لا يُحمّل عليه» وأنْ حَمْله عليه لغة قول جمهور 
الشاقفة...وذكر أن اليد عند أصحابه أنه يُحَْمَّلٌّ عليه قياسًا»ه .”"*7/١‏ وانظر: 
«القواعد والفوائد الأصولية» .171١‏ واضطرّب الرّركشي في «بَخْره) في الذي عَزاه القاضي 
عبد الوهاب للمالكية في هذه الصّورة» فنقل عنه : 
أوّلا: المطلّقُ يُحمّل على المقيد بموجب اللفظ ومقتضى اللغة من غير دليل. قال 
الزركقىي: ١حكاه‏ القاضي عبد الوهاب عن جمهور أصحابهم». (9/ .)1٠١‏ 
اناف" لا تشم عليه يفن اللفظ ويل “لا بذ .هق ذليل مين فياسن أىغيرة» كما يجوز 
تخصيص العموم بالقياس وغيره. قال الرّركشي : انَقَله القاضي عبد الوهاب عن الجمهور 
من المالكية وغيرهم». .)2١١/6(‏ (والظَاهِرُْ أن هذا هو الصَّحيحٌ في النقل عن القاضي عبد 
الوَّهّابِء وهو يوافِقٌ ما نُقَله ابن تيميّة في «المسوّدّة» والقرافيى في «شرح التنقيح" ). 
النا: لا يُحمّل عليه أصلاء لامن جهة القياس ولا من جهة اللفظ.قال الزركشي: «خكاه 
القاضي عبد الوهاب في «الملخّص» عن أكثر المالكية» بعد أنْ قال: الأصح عندي 
الثاني». ١/6‏ ). 
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ونّضّره'''. واختاره الباقِلانِيُ ونَسَبه للمحققين” '". 

وحكى ابنُ العربي أنَّ هذا القول هو أظهّرٌ قول المالكيّة”". وأضافه لأكثر 
المالكيّة القرافيُ» وحُلولوء وتَبِعَهِما العَلّوُ”*©. 

ثانيا: النقل الثاني : 

يُحمّل المطلقٌ على المقيّد في حال اتّحد الحكم واختلف السبب» 
بالاقتضاء اللغوي. 

عَزاه لمالك وأصحابه: أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي”*'. والظاهِرٌ أنَّ أبا 
الخطاب أَحَدْ هذه العّزوة من قول القاضي أبي يعلى بَعدَ أنْ حكى روايةٌ عن 
أحمد بن محمد بن حنبل بحَمل المطلّق على المقيّد- : «وبهذه الرّواية قال 
أصحابٌ مالك». 

واشنان إلى ذلك القاضي عبد الوهاب». قال: «وقد رُويَ عن مالك ما 
نكتمل. أن كوف أراة أن المطلق 'تتعتد ينقدين فتك لوقتو . 

ونّسَّبه القاضي عبد الوَّّابٍ للقّليل من المالكية”"". وعَراهُ الباجي وخلولو 
فى ال 


() الباجيّ: «إحكام الفصول» ف .55١‏ 

(0) الزركشى : «البحر المحيط») ”/ .٠١‏ 

ايو لون : «المحصول» .١٠١8‏ 

() القرافي : كيرت التنقيح) 25١9‏ حلولو: «التوضيح» 7 © العلوي : «نشر البنود» .١ 17 /١‏ 
(6) الكلوذانى : «التمهيد» ”7/7 .١181١‏ 

(6) آل ابن ثيمية : (المسودة» .773/١‏ 

(0 القرافي: «شرح التنقيح» .١٠١١‏ 

(8) الباجي: «إحكام الفصول» ف .55١‏ حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» 1؟5. 
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الثا: مستند النقل الأول : 
- مِمّا يُمكِنُ أن يُستدلَ به لعدم حمل المطلق على المقيد: ما ذهب إليه 
مالك في المشهور عنه أنَّ ممقدار الإطعام في كمارة الطهان يمن المشام» 
وَقَدْرُه مُدَان بمدّ النبي لاا ». فمالك لم يحمل آيةَ الظهار المطلّقة في الإطعام : 
مقطْعَامٌ ين مِسَكِما# [المجادلة 4] على آية كقّارة الأيمان التي قيّدت الإطعامَ 
أكون وز اوقظبها تطعمونم قال الله«تماك :13 إطعاء هقرو سكين ين 
وَل ما تلِعِمُونَ أهليك # [المائدة 44] وذلك عند مالك مد بمدٌ النبئ َلفِْة. 
قال مالك: «إطعامٌ الكمّارات في الأيمان مُذَا مُذَا بمدّ البي كي لكل 
إنسان» وإِنَّ إطعام الظهار لا يكون إلا شِبَعَا؛ لأنَّ إطعام الأيمان فيه شَرْط ولا 
شَوْطَ في إطعام الظهار)”". ظ 
فكلامُ مالك هذا هو كالنصٌ على أن المطلّق يَبْقَى على إطلاقه» ولا يرد إلى 
المقيّدء في حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب» فالحكمٌ المتحد في هذه 
المسألة : هو الإطعام في كقّارة؛ والسببُ مختلِفٌ: ففي الأول الظهارُء وفي 
الثاني الحدْتُ في اليمين. وقَضْدُ مالِكِ من قوله: «إطعام الأيمان فيه شَرْط»: أنَّ 


)١(‏ قال الباجي: «اختلف أصحابنا في مد هشام. فقال ابن حبيب : إِنَّ مد هشام الذي جعله 
لفرض الزوجة فيه مُذْ وثلث؛ وروى ابن القاسم أنة مُدَان إلا ثلث؛ وروى البغداديون من 
أصحابنا عن مَعْن بن عيسى أنه مُّدَان بمدٌ النبي كيه وهذا هو الصحيح عندي؛ لوجهين : 
أحدهما: أن معن بن عيسى مدنىٌ» فهو أعلم بذلك لطول مقامه بالمدينة» مع ضبطه. 
والثاني: أنَّ هذا المّدَ موجود إلى اليوم» وهو كيل السراة وغيرها من بلاد العرب. 
وهومُدَان بمد النبى يلل لاشك فيه ولا مرية» فقد شاهدتٌ ذلك وباشَرتُّه وَحَمَقئه؛. 
«المنتقى» ا 


(5) سسسون اذوه ار قو 1161 





الإطعام مُقَيّد بقيد. وهو كونه ل روط طهر سي ومراذه من قوله : 
(ولا شَرْط في إطعام الظهار) : أن الإطعام في الظهار مُطَلَّقُ لا قيدَ يُقيّده. 

قال ابنُ العربي: «لم يُجمِل الله سبحانه وتعالى في كمارة اليمين» بل 
قال: مين أَوَسَطٍ ما تَطهِمُونَ أَهليكُم. وقد كان عندهم جنس ما يطعمون 
وقدره معلوماء ووسط القدر مُّدَّء وأطلق في كفارة الظهار فقال: وَإِطعَامُ 
سين مسكِئا# فحمل على الأكثر: وهذه سبيل مَهْيعٌ» ولم يرد مطلقٌ ذلك 
إلى مقيّده؛ ولا عامّه إلى خاصّهء ولا مُجمله إلى مُفسّره)"''. 

- كما أنَّ الأصل في المطلّق أنْ يَبْقَى على إطلاقه؛ لا يُمَارَقُ هذا الأصلْ 
إلّا بما لا مَذْقَعَ لَه. 

رابعا: مستند النقل الثاني : 

مِمّا احتّحّ به مَنْ عَرَا لمالك حَمْلَ المطلق على المقيد في حال اتحاد 
الحكم واختلاف السبب: 

أ شتراط مالِكِ رحمه الله الإيمانٌ في رَقَبة الظهارء وما هُوإِلَا حَمْلٌ لمطلق 
رقبة الظهار في قوله تعالى : ممَتحَرِرُ وَقبَّةِ» [المجادلة *] على كمّارة القتل المقيّدة 
بصفة «الإيمان» في قوله تعالى : وسح رَقَبَةَ مُؤمنَةٍ [النساء: 97]. 

قال مالك في «المُوطأً» : «الرّقات الواجبة التي ذَكْرَ الله في الكتاب فإنه لا 


عقي اقبي لات 7 


.١08/” ابن العربيى: «أحكام القرآن»‎ )١( 
قاللك «الخوط تع" كتانب تمدق و لوالا وباي ا الا انق القن ف ]لوقا الواجية‎ 9 
.1١01 رقم:‎ 
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ويُعْتَرض على هذا الاستدلال والتخريج بأنْ مُستَئد مالك في اشتراط 
«الإيمان» في الرّقاب الواجبة هو غيرُ حَمْل المطلّق على المقيد لَعَهّه فلهذا 
الفرع مُدْرَكان آخران"'': هما: 

الأول :لماعتم همالك فيه ذعى التهنىة تقبية الزتان«الواجة بالأيمانت: 
على ما رواه في «موطئه» من أحاديتٌ تَدُلُ على ذلك. فقك :وى عن عمر إن 
الحكم أنه قال: «...وعليّ رقبةٌ» أفأعتقها؟». فقال لها رسول الله كَكةِ: «أينَ 
الله؟» فقالت: في السّماء. فقال: «مَنْ أنا؟». فقالت: أنتَ رسول الله. فقال 
رسول الله كَكْهُ: «أعبَقها» '. ولم يُستفصله عَنْها: هل تلك الرقبةٌ عن كمارة أو 
لا؟ وتركُ الاستِمصال يُنرَّلُ منزلة العُموم في الأقوال» قال في «المّراقي» : 

وِنَرّْلن تَرْكَ الاستِفصالٍ مَنزلة العُموم في الأقوال" 

المُدْرك الثاني: ويحتَمِلٌ أنْ يكون مالك اعتمّد في ذلك على القياس. 
والخلافُ في المسألة محل البحث هو حَمْلُ المطلق على المقيّد بموجب 


)١(‏ من العلماء الذين طَرّقوا هذين الاحتمالين: الأبياريٌ في «شرح البرهان» . انظر: التوضيح 
شرح التنقيح 177. 

(؟) مالك» كتاب العتق والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» رقم .559١‏ 
ووَمّم الحُفّاظُ مالكا في قوله «عمر بن الحكم»؛ والصّحيح : «معاوية بن الحكم السلمي». 
انظر التمييدك: لابين عبد البر ؟5/7لاء والإصابة فى تمييز الصحابة ؟/ لا١ة.‏ 7/ 4737. 
ورواه من حديث معاوية بن الحكم : فلع :ان كنات المساجد ومواضع الصلاة. باب 
تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 071» النسائي» في كتاب 
السهوء باب الكلام في الصلاة» رقم 217١4‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب تشميت 
العاطس في الصلاة» رقم 470: من طريق يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار عن مُعاوية بن الحكم. وفي حديث يحيى: «أعتقها فإنها مُؤمنة» . 

() الشنقيطي: «دفع إيهام الاضطراب» 86. 





الاقتضاء اللغوي. فتّقاس رقبةٌ كفارة الظهار على رقبة كمّارة القتل» بجامع أنها 
رقبةٌ طَلِبَ عِنْمها على طريق التكفير المَاحِيء فَوَجَب أن تكون مُتصفة 
بالإيمان”''. 

وهذا ما يَقنّضيه كلام القاضي عبد الوهاب» فإنه قال: «وقد رُوِيَ عن 
مالِكِ ما يَحَتَمِلُ أنْ يكون أراد أنَّ المطلق يُتقيّد بنفس تقييد المقيّد. ويحتمل 
أن يرد إليه قياسًاا» 3 كر أن الصحيح عند أصحابه أنه يُحمّل فلة ات 

5 0 الأدلة و امنيا قن عاط الابه 40 فى لقانت الوزاتعنة أن 
العتق صَدقة من المعتّق على المعيّق نفسهء ومِنْ 5 القابض للقرُبات 
الواجبة «الإيمالٌ»» كالرّكاة؛ فإنّها لانْبَريء إِلَا بدفعها لمؤمن. وهذه هي عله 
اعتبار «الإيمان» في كمارة القتل» وذلك بعينه موجود في كمارة الظهار؛ 
فوّجَب اعتبارٌ «الإيمان» فيها '". 

الفقرة الثانية : الترجيح والاختيار : 

بَعْد إيراد كل من النقلين فإِنَ الذي تَرْكنٌ إليه النفس أنَّ مَذْهبٍ مالك عَدَمُ 
حَمْل المطلّق على المقيد لْغَهَ في حال انّحاد الحكم واختلاف السَّببء 
وأقوى ما يُعتَمّدُ عليه في هذا الترجيح: ما نبت مِنْ قول مالك في كمارة 
الظهارء قال: «إطعامُ الكّارات في الأيمان مدا مدا بمدّ النبي كله لكل 
إنسان» وإنَّ إطعام الظهار لا يكون إِلَّا شِبَعَا؛ِ لأنَّ إطعام الأيمان فيه شَرْط 


.7 77-5 حولو: «التوضيح شرح التنقيح)‎ )١( 

(؟) آل كين 77 لويم ا 

() التلمساني : «مفتاح الوصول» 5٠‏ » ابن العربي : «القبس») ”/ 294565 «أحكام القرآن» ؟/ 
167» القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن» ”/ »5١9‏ ابن القصار : «عيون الأدلة» 7/ .١١١9‏ 
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ولا شَرط في إطعام الظهار»”''. فهذا من مالك كالنصٌ على عدم حمل مُطلَق 
آية الظهار على مُقيّد آية اليمين في مقدار الإطعام؛ وعَلّلَ ذلك بقوله: «لأنَّ 
إطعام الأيمان فيه شَرطء ولا شَرْطَ في إطعام الظهار» فلا يُحمّل ما أطلقه 
الشَّارِعٌ في مكان على ما قيّده في ممكان آخْرٌ. 

وإِذْ وُجِدَ نّصّ من كلام مالك يَدُلُ على المسألة مَحَلَ البحثء فإِنْ كل ما 
لمارا ريني ا يمل على اوج اا ادم جا اناد فما تقدّم من أن 
المعلوم من مذهب مالك تة تقييدُ الرقبة بالإيمان في كمّارة اليمين وكمّارة الظهار- 
: إنْما كان لدليل آخْرَ غير حَمْل المطلق على المقيد لغ وَسَبََ في المنقاشة 
أنْ دُلّل على أنَّ الظاهِر مِنْ مُدْرك مالك في مسألة الرّقبة في الكقّارات الواجبة- 
: هو الأحاديثٌُ الثابتة التي رواها مالك نفسه في «موطته»» وعَضدتُ تلك 
الأحاديث بعض الأقيسة المتينة التي أوردتٌ -أآنفا- أقواها وأجلاها. 

وبهذه السبيل تُفهُم الفروعٌ التي حُمِلَ فيها المطلّقُ على المقيّدء بأنْ 
الحمل لم يكن على أساس اقتضاء لُغويٌّ» وإنّما ذلك لؤجود قياس أنتج هذا 
الحمل. وقد لا يُحمَّلٌ المطلقُ على المقيّد قياسّاء لوؤجود فارق بين المرع 
والأصل» أو لغير ذلك من مُوانع القياس. وحيث لا قياسٌ» فالبقاءٌ عى 
الأصل وهو عَدَمُ الحمل لغة. 
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المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام مالك في 





5-7 





تمهيل . 
مفهومُ المخالّقَة هو إثباتُ تقيض حُكم | اطول لالج كر ل مي 3 
ومفهومٌُ الميفاانة أنواع رةه ارضلها القَرافِيُ إلى عشرة أنواع» هي 
معهوم ا و أو لز تو كرون وذ آم نوا أن اناق هه و زا عو ووذ فق “هه بافلحوة جفي وخ قت ويه ذه مأو كه دحو ها "6 


() القرافي: !شرح التنقيح) 4 

(0) قال ابن عاشور: الا شَكُ أنْ المرادّ من العلة في تَعْداد المفاهيم : العِلُّ النَحوِيّةُ وهي ما 
دل على أن الفعل وَقَع لأكلة نا .-* مثل: الام التَعليل» و١ك)‏ و«المفعول لأخله) وغير 
ذلك. لا العِلَّهُ التي هي أَحَد 0 القياس». [حاشية التنقيح .]1١ /١‏ 





«كلُ شَراب أسْكرٌ فهو حَرامٌ"''؛ ومفهومُ الضّفةء نحو قوله عليه 
الصَّلاة والسَّلام: «في سائمّة الغَئم الزّكاةُ»”''؛ ومفهومٌ الشَّرْط؛ نحو: من 
تطهر صحت صلاته » ومفهوم الاستثناء ؟ نحو : قام القوم إلا زيد» ومفهوم الغاية 
نحو : #إأَنَم لأ أي ِلَ أَلْتَلِ [البقرة 1417]؟ ومفهومٌ الحَضْرء نحو: (إِنَّما الماء 
مِنَ الماء»”''؛ ومفهوم الزّمانء نحو: «سافرتٌُ يوم الجمعة»؛ ومفهوم 
المكان.ء نحو: «جلسثٌ أمامَ زَيدِ4؛ ومفهوم العَدّدء نحو قوله تعالى : 
© جلِدَوهرٌ تين َلْدَة# [النور 4]؟ ومفهوم اللَقَبِء نحو: في العَنَم الرّكاة. 
والذي وَقَمْتُ عليه مِن وُقوع اختلاف في النقل عن مالك من هذه الأنواع 
من مفهوم المخالفة-: ثلاثة أنواع» وهي: مفهومٌ الشَّرْطء ومفهومُ الصّفةء 
ومفهومٌ اللَقّب . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأًء كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء »5560١‏ ومن طريقه البخاري 
في كتاب الأشربة» باب الخمر من العسل. رقم 55080. 240085 ومسلم في كتاب 
الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» رقم: 23٠١١‏ من حديث 
عائشة يها . 

(6) وَردَ معناه في كتاب الصّدقات لأبي بكر ييه من حديث أنسء رواه البخاري في كتاب 
الركاة. باب زكاة الغنم» رقم ١505‏ : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال 
ل ا حا اا ا د ار اه ديام 
وض :شوك 8 والتي أمر العم صدقة الغنم في 
000 إذا كانت أربعين لل عشرين قات 0 
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وتتناول البحثُ كل مسألة فى مطلب : 


المطلب الأول: مفهوم الشرط - 


الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب فيها 

الفقرة الأولى: تصوير المسألة : 

مَفهومُ الشَّرط هو إثباتٌُ تقيض حُكم المنطوق به المعلّق بشَرْط 
للميكرفك عن عفد التقاء هذا الشوط: | 

والشرط التقضوةٌ :هنا هو الشدط: اللغوئ ».وهو نما ذحل<عليه: أخد 
الحرفين : (إِنْ» و«إذا»» أَوْ ما يقومُ مَقامهما من الأسماء والظروف الدَالّةَ على 
سَبِيْة الأول ومُسيبية النانى» :نحو قوله تعالى : إن كن أت عل كَأنفقوا 
ليبن حقّ يصَعْنَ 4 [الطلاق 27]5. 

وليس المقصودٌ بالشّرط هنا الشّرط الشّرعىّ» كالوضوء بالنسبة للصلاة؛ 
ولا العقليّء كالحياة بالنسبة إلى العِلّم '". 

الفقرة الثانية : المذاهب في المسألة : 

اختلّف العلماء في حُجيّة مفهوم الشَّرطء وهذا بَيانُ مذاهبهم : 

المذهب الأول: يَنتَفي الحكمٌُ بانتفاء الشّرط» وانتفاءً الشرط هو من مَدَلول 








)00 الزركشى : «البحر المحيط» ”/ »١١9‏ ابن التلمساني: «شرح المعالم» .54١ /١‏ 
(6) الزركشى: «البحر المحيط» ”7/ »١١9‏ ابن التلمساني: «شرح المعالم» .59١ /١‏ 
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اللفظ. وهذا مذهب مَنْ قال بمفهوم الشّدطء وهو من أقوى المَفاهيم”''. 

وقذا' فدهيه محنامين العلما: عين. النالكنة "هه بوالشافقة 7 
و1 

ودمَبٍ بعض المنكرين لمفهوم المخالفة عامّة إلى القول بمفهوم الشَّرْط : 
كابق خريع' #4 :وابق الضباء "5 .وأرن الحشين التضيرى؟ "+ واس الضبين 
الكرخي””. ظ 

المذهب الثاني: لا خجيّةَ في مفهوم الشرط». فلا يَنتّفَ الحكمُ بعدم 
الشّرْطء بل هو باق على ما كان عليه قبل التعليق. 

وإلى هذا ذهب أكثْرٌ المعتزلة”'» وهو اخْتِيارُ القاضي أبي بكر الباقلاني”' "2 


: العراقي‎ .٠١94٠١ /" المقدسى: «أصول الفقه»‎ .١١9 /” الزركشي: «البحر المحيط»‎ )١( 
«الغيث الهامع» 15د قال ابن ,رشد اين «وهذا عندهم قوق في المرتية».‎ 
«الضروري في أصول الفقه» ”. ومفهومٌُ الحصر ومفهومُ الغاية أقفوى من مَمْهوم الشَّرْطء‎ 
.)550 /١ لذلك قال بهما بعض مَنْ لم يَقَلْ بمفهوم الشَّرْط. (الخرشي». شرح المختصرء‎ 

(0 القرافي: «شرح التنقيح» .5١7‏ حلولو: «التوضيح» /55. 

(9) ابن السمعاني : «قواطع الأدلة»١/‏ 9 ؟. 

(:) المقدسى: «أصول الفقه» ”/ .٠١9٠١‏ آل تيمية: «المسوّدة» ؟3180-51/4/15. 

0( الزركشي : (البحر المحيط» 7/7 »١5١-١1١9‏ العراقي: «الغيث الهامع» ./١‏ 

() الزركشي : «البحر المحيط» ”/ 9١١-١15ء‏ العراقي: «الغيث الهامع» .١51/١‏ 

(0) البصري : «المعتمد» .١585-1١51١/١‏ 

(8) البخاري: «كشف الأسرار» ”5917/7. 

() البصري: «المعتمد» »١57/١‏ القرافي: «شرح التنقيح» 25١7‏ الزركشي: «البحر 
المحيط» ”/ .١7١‏ 

.7 777/7 الباقلاني : «التقريب والإرشاد»‎ )١( 
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والغزالي”"©2؛ والآمدي”"“» وعلى هذا المذهب جُمهورٌ الحنفية” '“. 
الفرع الثاني : المنقول عن مالك في المسألة ومستنده 

اختلف النقلٌُ عن مالك في مفهوم الشرط. حيث ثُقِلَ عنه المذهبان 
السالفان؟ :هذا تان المنقول عند 

الفقرة الأولى: النقل الأول : 

الحكمٌ إذا عُلّقَ بشرط دل على ثبوت نقيض هذا الحكم في حال انتفاء 
ذلك الشرطء فمفهومٌ الشَّرْط حبَةٌ من الحجج. 

لتلودضو ا لله رحن الله ابو انين 1 التمتار ننه غر ا لماللك القول 
بدَليل الخطابء. واستدلَ على ذلك بأنه احتجّ به في مواضِعٌَ» منها: أن مَنْ 
قال: «مَنْ دَحَل الدَّارَ فأعطه درهما"ء ذَليلّه : مَنْ لَمْ يَدْحْل الذَّارَ فلا تعطه 
شيئًا. قال ابن القضّار: «وهذا نص منه في القول بدّليل اليخطاب» '. 

وقال ابن العربي: «نّسَب أهلٌ المقالات إلى مالك أنه يقول به0””* أي : 
بمفهوم المخالفة عامّةً. وقال: «دَلِيلُ الخطاب أصلٌ من أصولنا»" '؛ واشتد 
ابنُ العربي في موضع من «الأحكام» على مَنْ ترك القول بدليل الخطاب. 
فقال رحمه الله: «وقد اختلف العلماء في الشَّرْط المتصل بالفعل: هل 


.١١١ 7/7 الغزالى : «المستصفى»‎ )١( 

فم الآمدي : «الإحكام» "/ 488. 

(*) السمرقندي: «الميزان» 08-40 45» البخاري: «كشف الأسرار» 5417/7. 
(5) ابن القصار: «المقدمة» .85-4١‏ 

(5) ابن العربى: «المحصول» .٠١5‏ 

(5) ابن الغريي : «أحكام القران» 5/1 
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يَقنّضي ارتباط الفعل به» حتى يَثْبْت بثبوته» ويسقُط بسُقوطه؟ فَذَّهَبِ بعض 
الأصوليّين إلى أنه لا يَرتبط به؛ وهم ثُفاةُ دَليل الخطاب؛ ولا عِلْمَ عندهم 
الله بولا القنا 01 

وقال القّرافي في بحثه دَلِيلَ الخطاب : «هو حجََّةٌ عند مالك رحمه الله وجماعة 
من أصحابه وخالف في مفهوم الشَّرْط القاضي أبو بكر منا»” '". وتبعه في عَرْو القول 
بذليل الخطاب عامّة إلى مالك: ابنُ جُرَيٌ” ". والعَلويٌ الشنقيطي”*'. 

وقال الرُهوني: «مفهومٌ الشَّرْط حبَةٌ عندنا»””". وقال حُلولو: «المفاهِيمُ 
على اختلاف أنواعها حُبَة إلا اللَقَبء وهو الذي عَرَا العراقي لمذهب 
الشّافعيَء ونحوه للمَقَّريٌ عن المذهب»"''. 

وأشار ابن عَطَيّةَ إلى تبايّن موقف مالك من دليل الخطاب؛ فهو في مواضِعَ 
يأخذ به» وفي مسائل يُتركه؛ قال ابن عطيّة : «ولمالِكِ رحمه الله مُسائلٌ تَقَنَضي 
القول بدليل الخطاب. منها قوله: إِنَّ المذرك للتشهّد وَحده لا تَلْزْمه أحكامُ 
الإمام لأنْ النبيىّ يللد قال: «مَنْ أدرّكٌ رَكعةً من الصّلاة فقد أَذْرَكَ الصّلاة)7" 2 


.5177/1١ ابن العربي: «أحكام القرآن»‎ )١( 

() القرافي: «شرح التنقيح» .1١1‏ 

(9) ابن جزىٌ : «تقريب الوصول» .١59‏ 

() العلوي: «نشر البنود» .48/١‏ 

(6) الرهونى: «تحفة المسؤول» ”7/ 707. 

000 عار «التوضيح» 255 «الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع»" .١١9/”7‏ 

(0) رواه مالك في الموطإء كتاب وقوت الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم .١5‏ ورواه 
من طريق مالك : البخاري» في كتاب مواقيت الصلاة» رقم 1 05 » ومسلمء في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم 4 40. 


ودين 





ذانتضى نالل الطاب ]120 انلز ركو كقة فلتي تيرك ابول سائر 
تضي رض دليل الخطاب؛ منها قو ال : «وفي سائمة الثم الركاة». 
فدليلٌ الخطاب: أنْ لا زكاةً في غير السائمة”""» ومالك يرى الرّكاةً في غير 
السّائمة. ومنها أنَّ الله عدَّ وجَلَ يقول في الصَيّد : ومن فلم 06 معدا 
[المائدة: 965]» فقال مالك : حكم المخطئئع والمتعمد سواءٌ». ودليلٌ الخطاب 
َقَنَضْى عر ل اا ظ 


وقال الباجي في بيان مذهب المالكية في دليل الخطاب عامّة: ”...أن 


كثيرًا من أصحاينا ا الخطاب سير لي 
القايم وغيره»”” 

الفقرة الثانية : النقل الثاني : 

عَدَمُ القول بمفهوم الشرط؛ فالحكمُ لا ينتفى بعدم الشَّرْطء بل هو باق 
على ما كان عليه قبل التعليق. 

تفرّد بهذا النقل عن مالِكِ رحمه الله: ابنٌ التّيِمساني الشَافعيَ في اشرح 
المعالم»”' '. 


)١(‏ هذا مفهوم شرط. 

(1) هذا مفهوم صفة. 

() هذا مفهوم صفة. 

(:) ابن عطية: «المحرر الوجيز) ”/ ””لا. 

.٠١ /١ الباجى» المنتقى‎ )5( 

(1) ابن التلمساني : «شرح المعالم» ,.558/١‏ حلولو: «التوضيح» 8» «الضياء اللامع» "/ 
17 . الزركشي : «البحر المحيط» ”/ .١١١‏ 








ولم أجد فيما استقصيثه من كتب الأصول مَنْ عَرَا لمالك نفيّ الاحتجاج 

كما أنه ذَكّر هذا النقلَ عن مالك من غير أنْ يُردِفَه بمأخذه فيه» والظاهرٌ 
أنه اعتَّمّد في ذلك على التخريج من بعض المروع التي لم يأخذ فيها مالك 
5 قتف 
لامك الباجى 0 5-82 

الفقرة الثالثة : مستند النقل الأول : 

من أبين الدّلائل على أنَّ مالِكا قائل بمفهوم الشَّرْط: استدلاله به في 

-١‏ المشهورٌ عن مالك رحمه الله أنَّ يِكاح الذمة لايعو الا عدن 
مرحي أن لا يَجَد الحو طؤلاء وَإن يخشى الْعَنَتَء وهو ال 

قال مالك رحمه الله في «موطته» الذى خطته يميئُه : 

اولا ينغي لِحْرٌ أن يُتزوّج أمَهَّ وهو يجد طوْلا لحرّة. ولا يُتزوّج أمَهَ إذا 
لم يَجِدْ طُوْلا لحرّة؛ إلا أنْ يخشى العَنَتَءٍ ا أنَّ الله تبارك وتعالى قال 
فى كتابه : وَمَن لم يَسْمَطِعْ نكم طول أن نكم المخصكت الْمَؤْمَِتٍ هن ما 
مَلَكْتَ أَيْمنتَكُم ين كَنَينِيَكُمْ الْمُؤْمَِتٍِ» [النساء 5؟]» وقال: هأدَلِكَ لِمَنْ حَسِىَ 


(0) الباقلاني : «التقريب والإرشاد» "/ 2.777 الباجي: «إحكام الفصول» ف 004. 

() الباجيى: «إحكام الفصول» ف 554» «المنتقى شرح الموطا» 7/ .57١‏ 

(") ابن رشد: «البيان والتحصيل» ."94٠0/4‏ «المقدمات الممهدات» 25580 الباجي: 
«المنتقى» / 27377 ابن أبي زيد: «النواد والزيادات» 011-018/4. 
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الْعَبَتَ مكرك [النساء 70)]98". 

فلائح من كلام مالك رحمه الله أنه أخذ منمٌ نكاح الحُرّ للأمة مع وجدان 
الطؤل» أو عدم خشية العَنّت-: من مفهوم الآية؛؟ فلمًا أنْ علّقت الآيةُ إباحة 
نكاح الإماء على شرطين» دل ذلك على ثُبوت المنع مع انتفاء أحدهما. 

قال ابنُ رُشْدٍ الجد: «مَنْ رأى القول بدليل الخطاب لم يُبِح نكاح الأمَة 
للخرٌ إلا بشرطين)1". 

وقال الباجي وهو من الثافين لحجية دَليل الخطاب: «وإذا كان هذان 
المعنيان شَرْطين في الإباحة» لم يجز له ذلك مع عَدَمهما. وهذا -عندي- 
إنّما يَصح التعلّقُ به لمن قال بدَليل الخطاب في الشَّرْط ؛ لأنه أباح هذا النكاح 
بالشوطين» .لبن :فى الآية 'ها :يدل على المتع عند مع عدغ:الشرطين )1 ””. 

ويُجاب عن هذا بما فسّر به ابنُ العرب الايةَ الكريمة؛ وحاصل كلامه: 
أنّ ما ذَّهَب إليه مالك من المنع إن انتَفى الشَّرْطان ليس مَأحودًا من دليل 
الكطاة بان :انلك أن الآرة ريقف عياف لفن على نعي الاتلرال رد 
قال الله تعالى: «وَمَن لَمْ يَسْمَطِمَ» ثم ذَكر الل مَشْرِوطًا بشَرْطين؛ وما 
جاء مَجِيءَ الرُخص لا يُتعدَّى بها مَواضِعٌ الحاجة. 

واسنْباط ابن العَربِيّ رائق وقويٌ؛ لكنْ ليس بمانع من أنْ يكون ذلك 
قرا الذلرل اللحطاف نل ْ 


60 غالاك> «المُوطأء كتاف النكاحء باب نكاح اللأمة على الحرة» رقم 075 .١‏ وانظر : 
«المدونة» ؟”/ .5١6‏ 

(؟) ابن رشد: «البيان والتحصيل» 5/ .»394٠‏ «المقدمات» .51117/١‏ 

15 الاح :المي 111/1 
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نتم عا للق وحية الله عاك علق تطاقو. فل اله أن تمقة قن آن 
يستوفيّه؟ فقال: لا أرى بذلك بأساء لأنَّ رسول الله يَكليهِ قال: «مُن ابتاع 
طعامًاء فلا يَبعْهُ حبّى يستوفِيّة)”'' وهذا لم يبتع» إِنّما مر 1 

فمالك أخذ إباحةً بيع هذا العطاء قبل قبضه من ليل قوله يك : «مَن ابتاع 
طعامًا»» قال مالك : «وهذا لم يبتع ؛ إِنّما أعطوا عطاء». وهذا عينٌ الاستدلال 
بمفهوم الشرط» فالحديثٌ علّق حُرمة البيع قبل القبض بالابتياع» فإِنْ لم يكن 
ابتياع ارتفع الحظرٌء وثُبّت الحكمٌ بالإباحة. 

“- وقد نسب أبو الحسن بن القَصّار لمالك القول بدليل الخطاب» وكان 
مما تمسّك به في هذا العزو أنَّ مالكا استدلٌ به في مواضِعَ» منها: استدلاله 
بمفهوم الشّرط : في مَنْ قال : 7 مَنْ دَخَل الذارَ فأعطه درهما». دَلَمِلّه : 50-86 
يَدْخْل الدَارَ فلا تعطه شيئًا. قال ابن القصّار : «وهذا نص منه في القول بدليل 
اللخطلاتى ”7 

هاا قاله ابن الفضان عن كوة الابخدلال نضا على مفييؤء الشط > لبن 
ةا أن 56 عَم الإعطاء. ع م ا فبَقَيَ من 

5 - روى مالك في «الموطا» عن عائشة زوج النبي يَكَِية: أنّ رسول الله وَلل 


)١(‏ مالك في كتاب البيوع » باب العينة وما يشبههاء رقم 1877», ومن طريق مالك رواه البخاري 
في كتاب البيوع. باب الكيل على البائع والمعطي» رقم »7١77‏ ومسلم في كتاب البيوع. 
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم 216517 من حديث نافع عن ابن عمر مهنا . 

.5600 /7 العتبي : «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 

(*) ابن القصار : «المقدمة» .45-/8١‏ 
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أمَرَ أن يُسِتَمْتَعَ بيججلود الميتة إذا دُبِعَتُ”''. ومفهومٌ الشَّرْط في هذا الحديث أن 
الانتفاع بجلود الميتة قبل الدّباغ لا يجوزء وهو مَذْهِبُ مالك. 

قال الباجي : اتوقولة ]ذا يت اط في إباحة الاستمتاع» ويمنع ذلك 
الاستمتاع بها قبل الدباغ عند القائلين بدليل الخطاب دون غيرهم مِمن لا 
يقول به 20 وقل ققدم من قول أصحابنا في مَّنْع الانتفاع بها قبل الذباغ»”''. 

ويجاب عن هذا: أن الأصل في الميتة أنّها حَرامٌ كلها : لحمها وشحمها 
وجلدهاء ولا يُنتمع بشيء منها؛ ثُمّ جاء الشَرْعٌ في هذا الحديث بالانتفاع 
بالجلود بعد الذباغ ؛ وما لم يُنصّ على إباحة الانتفاع به» فهو على أل المنع 
منه. لذلك لم يكن المنعٌ من الانتفاع بجلد الميتة مأخوذًا من دليل الخطاب. 

ه- وأشار ابنُ عَطيَّةَ إلى تبايّن موقف مالك من دليل الخطاب؛ فهو فى 
مواضِعٌَ يأخذ به. وفي مسائل يُتركه؛ ثم ذَكر مُمنْلا للموضع الذي أخذ به مما 
يَجْرِي على مَفهوم الشّدط ؛ قال : «ولمالك رحمه الله مُسائلٌ تقتضي القول 
كليل التعطاب 4 منها قر 3 انكف اللسسقد وعدي لاالأرمه لهام اانا 
لأنّ النيت كله قال: «مَنْ أدرَكَ رَكعةً من الصّلاة فقد أذْرَكُ الصّلاة)2"'7 
فاقتضى دليلٌ الخطاب: أنَّ مَنْ لم يُذْرِك رَكْعَةَ فليس بِمُدرِك”'. 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الثاني : 

أكائما غواة ان العلسنات هخ ترك متالاك الأجذا,يمفهوم الرط» فلم يذكر 


.١518 مالك في الموطأء كتاب الصيدء باب ما جاء في جلود الميتة» رقم:‎ )١( 

() الباجي : «المنتقى» ”178/7. وانظر المنع من الانتفاع بها قبل الدباغ : (المتتفن» 177/2 
(") سبق تخريجه. 

(5) ابن عطية: «المحرر الوجيز» ”/ /. 





عقف 


مَأحَدّه في هذا العَرُو؛ والظَاهِرُ أنه اعتمد في ذلك على التخريج من بعض 
الفروع التي لم يأخذ مالك فيها بمفهوم بعض النصوص. وهذا لا يدل -أبدًا- 
على عدم احتجاجه بمفهوم الشرط؛ إِدْ من المجوّز أنْ يكون مالك تَرَكَ هذا 
المفهومٌ لدلالة أُوى» وليس النَارِكُه في فرع بتاركِ لحجيته تأصيلاء لأنّ 
الأدلة تتعارض» وتتوارّد على المُروع» والمجتهدٌ يأخذ بأقواها عنده» وليست 
حَيْدتّهِ عن بعض تلك الأدلة في تلك الفروع بلازم منه ترك الاحتجاج بها 
رأسًا. وقد تقدّم في الفصل التمهيدي الإبانة عن هذا الغّلط المنهجي في 
التخريج» فلي هناك. 

ومن المقرّر أنَّ الأخذ بمفاهيم المخالفة لها روط يلزم تحثّقها: ٠‏ فَإِنّ 
تَخلّفت بعض هذه الشروط» لم يكن دليلٌ الخطاب من صَحيح المتمسّكات. 

الفرع الثالث: الترجيح والاختيار 

الذي لا أَرْتابُ فيه أنَّ مالا رحمه الله من القائلين بمفهوم الشَّرْطء ومن 
المحتجُين به؛ وذلك لِمَا سبق تِبيائُه من كثرة استدلاله به في الفروع الفقهية. 
وجملةٌ تلك الاستدلالات منه تُشْبِتُ حخجيتّه عنده؛ لذا نَجِد أن ابن المَصّار قال 
عقب استدلال مالك بمفهوم الشرط على ذلك الفرع-: «وهذا نص منه في 
القول بدليل الخطاب]”'2. 

كما أنَّ ماليكا - في المشهور عنه كما سيأتي - مِمّن يَجعَل مفهومَ الصّفة 
من جملة ما يُستدل به ومعلومٌ عند أهل الفنْ أن مفهوم الشّرط أقوى من 
مفهوم الصّفة. فإذا نبت ذلك وظهّرء كان قولٌ مالك بمفهوم الشَرْط أؤلى» 


.85-/4١ ابن القصار: «المقدمة»‎ )١( 
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واحتجاجه به أخرى. 

دلالةٌ أخرى تشفع لثبوت قول مالك بحجية مفهوم الشرط-: وهي أن 
جماهير المالكيّة قائلون به؛ وظاهِرُ ذلك يَدُلَ على أن مَذْمَبٍ إمامهم على 
ذلك؛ بل إنهم في كُنْبٍ الخلاف يُناظِرون ويُحاجون على أساس الاحتجاج 
به؛ وهذا منهم إقرارٌ ببوت هذا الأصل عن مالك» إذ لا يَسِتَقِيمْ أنْ يُنتصّر 
كلام العرون 7 الاحتجاج به في كلدم أ أَئمّة المذس: كمالك 5 
القاسم. وغيرهما. قال حُلولو: «وكثيرٌ من شيوخ مذهبنا المتأخرين يُعوّلون 
على مفاهيم أقوال الأثمّة: مالك وغيره» في «المدوّنة» وغيرها»"''. وتعويل 
المالكيّة على مفهوم الشرط وغيره في كلام أئمّتهم أبلعٌ من اعتمادهم عليه في 
ادم الشارع؛ إذ الشّارع عالِمٌ ببواطن الأمور وظواهرهاء أمّا كلام غيره 
الوذ مُتطرقٌ إليهء لضا تمي به 
5010 غير أغل الملتحب العالمين به :فيعد ثقله نقلة اذا لا 


)١(‏ حلولو: «التوضيح في شرح التنقيح» 574. ومن أمثلة ذلك عند ابن رشد الجد -وهومن 
أئمة المذهب المحققين- فى كتابه «البيان والتحصيل»: (994/5. 445/0. 418/5. 
كل 5١أالن‏ لإ اك 0 مص و«عسن بارال تكك الماك "الما دقف 
)14/١5١ .»‏ وغيرها. قال ابن عرفة في كتاب الشفعة من 007 «والعمل 
بمفهومات المدونة هو المعهود من طريقة ابن رشد وغيره من الشيوخ. وإنَّ كان ابن بشير 
يَدْكُْر في ذلك خلافا؛ فعملُ الأشياخ الجلة إنما هو على الأول». المعيار المعرب 5/ 17. 
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تعريج عليه. 

ولم يُصِح عن مأخذ نقله هذا عن مالك رحمه الله فيُنظر فيه. وأحسب 
أن سبب هذا الغلط في النقل عن مالكِ هو أحدٌ الأسباب الآتية : 

- إِما أن يكون وهم في هذا النقل؛ إِذ لا يَسِلمُ أحد مِمّن لم يعصمه الله 
من ذلك. 

- وإمًّا أنْ يكون رأى بعضّ فروع مالك الفقهية لم يأحْذْ فيها بمفهوم 
الشّرطء فخرّج من ذلك عدم احتجاج مالك به. ومثلٌ هذا التخريج منقوض» 
ومن قائله مردود؛ لأنَّ الفرع الواحد قد تتوارد عليه أدلة كثيرة متعارضة» 
متفاوتة في القوة؛ فَأَخَدٌ الإمام بدليل من تلك الأدلة -لقوته ومتانته- لا يدل 
قطعا على عدم احتجاجه بسائر الأدلة لو انفردت. قال ابن العربي رحمه الله : 
الم يختلف قط في ذلك قوله (أي قول مالك في حجية دليل الخطاب), 
اها يرك ذليل الخطاب إذا عارّضه ما هو أقوّى فزي" 

نم إنه ليس كل خطاب عُلْقَ على شَرْط يكون دالا على تقيض كم 
المنطوق به إِذْ بعض الشُروط تُذْكر ويُراد بها بعض المعاني غير إثبات نقيض 
حكم المنطوق به للمسكوت عنهء فلا يكون حينها القيدٌ دالا على مفهومه 
المخالف؛ إِذْ من شَرْط إغمال مفهوم المخالفة أنْ لا يَظهّر أن القيد المذكور 
إِنّما جيء به لَعَرَضٍ غير إِنّْنات الحُكم للمنطوق» ونفيه عن المسكوت عنه. 

من ذلك أَنْ يَرِدَ الخطابٌُ مُعلّقَا بالشَّرطء ويكون عند الإمام أن ذلك ليس 


0 ئ 


شرطاء وإنما هو توسعة وتخفيف. 





خض 





مثاله : صيامٌ المتمبّع في غير بلده؛ فقد أفاد ابنُ رُشْدٍ أنَّ من أهل العلم 
مَنْ لم يُجِرْ له أنْ يصوم إلا في بلده» تمسُّكا بالشَّرْط في قول الله عزَّ وجَلٌ : 
ادا َجَعْكم 4 [البقرة 5]. وخالفٌ في ذلك آخرون» فلم يَرَوَا اقول اللمدضة 
وجل: ادا جَعم 6ج [التقرة ]شط ٠و‏ جعلوة: توسعة وتحفيفا»:. أى 
لاخَرّج في تأخير الصّيام إلى حين الوؤصول إلى البلد. مثل قوله عر وجل في 
الصّيام : مإمّمن كات ينم مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ َعِدَّهٌ مَِنْ أَيَارٍ أحرك 
[البقرة: ]1١86‏ فأجاز له أن يصوم العشرة الأيّام كلها في الحجّ»ء كما يجوز 
الوقن بال د بعرم أن و0" 

وهذا الذي تقدَّم راجمٌ إلى شرائط العلماء في الأخذ بمفهوم 
المخالفة'''؛ ومحصل هذه الشروط: ترجع إلى شرطين في المسكوت 
عنه؛ وشرط في المنطوق به. 

أمّا الشرط الأوّل الراجع إلى المسكوت عنه» فهو أنْ لا يكون المسكوتٌ 
عنه أؤلى بالحكم من المنطوق به أو مُساويا له؛ فإنْ كانه فهو مُلْحَقٌ بحكم 
المنطوق به. 

والشّرط الثاني : أنْ لا يُعارّض المفهومٌ بدليل أقُوى منه وأَرْجَحَ ؛ فإِنْ عر 
على أنه اعترضه دليل أقوئ, ثُرِكَ مفهومٌ المخالفة له. 

ما الشَّرْط الذي يرجع إلى المنطوق بهء فأنْ يكون القَيْدُ الوارِدُ فيه مما 


10 )بق رشت «البيان والتتحصييل 21/101 . 

(؟) بحثت «شروط المالكية في الأخذ بمفهوم المخالفة» في بحث نُشِرَ بمجلة «المعيار؛. 
[فيفري 250٠١‏ عدد +5٠١‏ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» بقسنطينة. 
الجزائر]. فانظرهء ففيه بَسْطْ لهذه الشروط من كلام أئمة المذهب» وقُروعهم. 
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اجِتُلب في لظم الكلام قَضْدَ تخصيص حكم المنطوق به»ء فيُعلم أن ارتفاع 
ذلك القَيْد يُفيد تُبِوتَ تقيض حُكم المنطوق به. فإِنْ ظهّر قَضْدُ المخاطب من 
القيد عْرَضًا من الأغراض الصحيحة غير غرض تقييد الحكم بذلك القيدء 
كذِكر القَيْد بقَصْد الامتنان أو جكاية الحال أو المبالغة أو لجهة الغلية-: لم 
يكن إعمالٌ دليل الخطاب صَحيسَاء عدت فل 

وحيثُما وَجَدْتَ مالِكا لم يُعوّل على دليل الخطابء فتَفْقّد هذه الشروط. 
فإنّك واجدٌ تَخلّف بعضها. لذلك ما حَكاه ابن عَطيةَ من اضطراب مالك في 
القول بدليل الخطاب» ليس سَديدا؛ إذ الاضطراب يُتصوّر في الأصل الذي 
كم شووطة و نتفي نتفت موانعه» ثم وجد في تطبيقه تضارْبٌ» فهنا يأتي 
الاضطراب والتخالف. أنًا أن يُترك الأصل في موضع لتخلف شرطه أو وُجود 
بعض الموانع» فليس من الاضطراب في شيء؛ بل لا يَصحٌ في الحقيقة أن 
يُذّعى أنَّ الإمام تَرَكَ ذلك الأصل؛ لأنَّ حُبيةَ الأصل يكون بتوفر الشّروط 
وانتفاء الموانع؛ أمّا في عَكس ذلك فالأصلُ ليس بحجَة. 

ما ما ذكرته من اعتراض على مستندات مَنْ عَرَا لمالك القول بمفهوم 
الشرط» فهي اعتراضات واردة» إِذْ يستقيم الاستدلال لمذهب مالك من غير 
لجوء إلى دلي الخطاب. لكن ابتدارٌ كون مستند مالك في تلك الفروع هو 
دليلَ الخطاب. مما يجعل ذلك أقربّ لأنْ يكون مُعوَّل مالِكِ ومعتمّدَه؛ مع 
ما اُضاف لذلك من كثرة المروع الواردة على هذه السّبيل. 


يق 5ق #5 
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| المطلب الثاني: مفهوم الصفة 


الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب فيها 

الفقرة الأولى: تصوير المسألة : 

مفهومٌ الضّفة هو إثباتُ نقيض حكم المنطوق به المعلّق بصفة للمسكوت 
عنه» عند انتفاء تلك الصفة. ظ 

والمرادُ بالصّفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخرَ 
مخض :لبلن شاط بولا غارة وعولة ززيدون يها التغيت نفقط: كالتحاة. و يشهد 
لذلك تاي بقوله كَل : «مَطلُ الغَنىٌ ظله)2"7, مع أن التقييد به إِنّْما هو 
بالإضافة فقطء. وقد جَعَلوه صِفَة '". 

الفقرة الثانية : المذاهب في المسألة : 

اختلف العلماءُ في حُجيّة مفهوم الصّفة على مذاهِبّ» هذا بَيائها : 

المذهب الأول: مفهومُ الصّفة حُبَةٌ فتعليق الحكم على صفة يدل على 
نفيه عمًّا عداها. ذَمَب إلى هذا القول الشَّافْعِنُ”". وأحمد”*“» ومعظم 


)١(‏ رواه مالك في كتاب البيوع؛ باب جامع الدين والحول». رقم 419474 ومن طريقه رواه 
البخاري في كتاب الحوالة» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم 255417 الفتح 
 /4‏ » ومسلم في كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة.... رقم 
64 ». من حديث أبى هريرة نوكيه . 

(6) الزركشى : «البحر سول وا" 

فرة جود «البرهان2١/‏ ف 7094, ابن السمعاني: «قواطع الأدلة» .7558/١‏ 

(:) أبو يعلى: «العدة» 419-44/8/7. ابن مفلح: «أصول الفقه) ”/ .٠١59‏ 
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لفق وقال ره أبو ا 4 لسر" الارت” 
المذهب الثانى: لا مفهومَ للصّفةء فتعليقٌ الحكم عليها لا يدل على نفيه 
غَما داعا فالدردلكه أو محفنة بو أصبحانة ".وهو اخفاز بيعقن الشافعة: 


اسن ي 1 لاعفا 7 والعبرك 7 والرّازي 2 المع 


وا 3 


المذهب الثالث: ذهب أبو عبد الله البصري إلى أنَّ مفهوم الصّفة حبّة 
8 ادس كبرو أن يرد مَوْرِدَ البيان» كقوله عله : «في سائمّة الغنم 
الذّكاة)” ؛ أو مَوْرِد التعليم» » نحو خبر التحالف والسلعة قائمة + ايكون 
ما عَذَا الصّفة داخِلًا تحت الصّفة» نحو الحكم بالشاهدين» يدل على نفيه 


() الباقلاني : «التقريب والإرشاد» */ ””. الرازي: «المحصول» ”/177. 

() الباجي : «إحكام الفصول» ف ,50١‏ الزركشيء» البحر المحيط .١١1/7”‏ 

(©) السمرقندي : «الميزان» / 7 »4٠07/-5٠05‏ البخاري : ااكشف الأسرار» 5/١/7‏ - 27/7. 

(4) ابن السمعاني: «قواطع الأدلة؛ .558/١‏ الزركشي: «البحر المحيط» 9/ .١١5‏ 

(6) ابن السمعاني : "قواطع الأدلة» 2.58/١‏ الزركشي : «البحر المحيط» ”/ .١١5‏ 

.١١١ /7 الغزالى: «المستصفى»‎ )١( 

33700( الرازي : «المحصول» ”/1777. وهذا خلاف اختياره في «المعالم» ,”*:*/1١‏ حيث اختار 
حُجيتّه. قال الزركشي في مسألة اختلف فيها اختيار ابن خطيب الرَّيّ بين كتابيه «المعالم» 
و«المحصول»: لبن لكنة: استتاه 5 «المعالم» المنع وأطنب في نُصرته ؛ وهذا الكتات 
موضوع لاختياراته» بخلاف «المحصول» فإنه مَوْضوع لنقل المذاهب وتحرير الأدلّة». 
البحر المحيط ”/ 7 .0١‏ 

(8) الآمدي: «الإحكام» 9/ 88. 

(9) تقدم تخريجه. 

.١١5١؟1 انظر: «إرواء الغليل» رقم‎ )٠١( 


المي 





عن الشَّاهد الواحد» لأنه داخل تحت الشّاهدين. ولا يدل على نفي الحكم 
فعا صرى :ذلك 7 

المذهب الرابع : تعليو, الحكم بالكفة :يدل مغل إن المسكورت: عه 
مُخَالِف للمنطوق به-: إذا كانت الضف مُجِيلةَ بالحكم» مُناسبة له» حتى 
لمع عل لد يقالا أنْ لا تكون مُنَاسَبَةٌ بيتها وبين الحكم. 

وهذا اختيارٌ إمام الحَرّمين''". ظ 

الفرع الثاني : المنقول عن مالك في المسألة ومستنده 

الفقرة الأولى : النقل الأول : 

تعليقُ الحكم على صِفَةِ يدل على ثبون نقيض ذلك الحكم عمًا عَدَاها. 

حكاه عن مالك: القاضي عبد الوَهّابِء قال في «الملخص»: «قال 
جمهور أصحابنا بمفهوم الصّفة...وهو ظاهِرُ قول مالك» '". 

ونسبه له: القاضي أو الخو :0 «التكنار "1 وا وني 07 
والقّرافي"'؟. وان اك والعلوي الس 3 


.١١5 /7 الزركشي: «البحر المحيط»‎ 2.15١ /١ أبو الحسين البصري: «المعتمد»‎ )١( 

() الجوينى : «البرهان» /١‏ ف .77١‏ ْ 

00 0 «البحر المجيط») "/ 2١١7‏ آل تيمية: «المسودة» 7/7 581. وانظر: «إحكام 
لصون للباجى فب١00.‏ 

(5) ابن القصار: والمقدمة فى أصول الفقه» .8١‏ 

(0) الرهونى: «تحفة المسرنة رس 

030 القرافي : «شرح تنقيح الفصول» .5١١‏ 

0) ابن جزي: «تقريب الوصول» .١19‏ 


(4) العلوي الشنقيطى: «نشر البنود» .494/١‏ 
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وأفاد ابن العربي أن مالكا لم يختلف قط أنه يقول بدليل الخطاب”"'. 
وقال في موضع آخر: «دليل الخطاب أصل من أصولنا»”''. 

وبالاحتجاج بمفهوم الضّفة قال جمهور المالكيّة» قال الباقِلّاني: "عليه 
لاق على القول بمفهوم الصفة) الأكثرون من أصحاب نالف 9 وقال 
القاضي عبد الوهاب: «قال جمهور أصحابنا بمفهوم الصفة»”*'» وقال 
الباجيى: «به قال أكثر أصحابنا»””'. كأبي الفَرَحِ" »2 وأبي تَمّامه وابن خويز 
ميذاو""بوانض القن 5" بوالقاقنين:عيق الوهات *. 

وَعَرْوٌ :هذا القول لمالك هو المعروف: فى عائة كنت غير الميذهب 6 افقد 


غراف لها للك سلفم لز از "17 ابو العاف الفليرا اواو لكر الى كال 
وال السوهات 37 بي النائسة 


. 60/١ ابن العربي : الأحكام القران»‎ )١( 

0ن الغوي:: الفسين 0 71/5 

ف الباقلانى : الثقويب: :و لاوا ا 

0( الزركشى : «البحر المحيط» *"/ .»١١7‏ آل تيمية: «المسودة» 7/7 181. 

0( ل الإحكام الفصول» ف .00١‏ 

(5) الباجي: «إحكام الفصول» ف ».00١‏ الزركشي” البحر المحيط» 0١١7/7‏ آل تيمية : 
#المسودة» 7/7 .581١‏ 

الباجي: «إحكام الفصول» ف .00١‏ 

(8) الباجي: «إحكام الفصول» ف .00١‏ وانظر مقدمة ابن القصار 8١‏ وما بعدها. 

09( الباجي : (إحكام الفصول) ف .060١‏ 

.١١7 /9 الزركشى : «البحر المحيط»‎ )١( 

.199/١ الفهرق : شرح المعالم»‎ )1١1١( 

.١197 7/7 الغزالى: «المستصفى»‎ )١6( 

0 السمعا «قواطع الأدلة» .189/١‏ 


الحرض 





وابنُ عَقيل'''» وابنُ مُفلح”' من الحنابلة. ونَسَبه له من الحنفية: علاء 
ال ال 

الفقرة الثانية : النقل الثاني : 

تَعلِيقُ الحكم بصفة لا يدل على ثبوت نقيض ذلك الحكم عند انتفاء الصّفة. 

تفرّد بهذا النقل عن مالك: فح الدّين الرّازِي في كتاب «المعالم» له”*'. 

وعلّق على ذلك ابنٌ التلمساني -شارح «المعالم»- بقوله: «وتَقل 
المصئّف عن مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يقول به. ونقل الشيرازي عنه 
أنه يقول به. ولعلّهما يُنقلان عنه بالتخريج من مُسائل)””". 

وأشار ابنُ عَطَيَّةَ إلى تبايّْن موقف مالك من دليل الخطاب؛ فهو في 
مواضع يأنخذ به» وفي مسائل يَترعُه؛ وذكر تمثيلا للمسائل التي ترك مالك 
فيها العمل بدليل الخطاب مثالين يجريان على مفهوم الصفة؛ قال: «ولمالِكِ 
وحم الله كسان ف لتقن القوك 'يدتيل اللكظ وله مات شعي رن 
دليل الخطاب؛ منها قولٌ البئّ صلى الله عليه وسلّم: «وفي سائمة العَنّم 
الرّكاة»» فدليلٌ الخطاب: أنْ لا زكاةً في قو اليافية"" هالت فرط أرقا 


في غير السَّائمة. ومنها أن الله عزَّ وجَلَ يقول في الصَّيْد: «وَمَن قََُمُ كم 


.7 17/9 ابن عقيل: «الواضح»‎ )١( 

(0) ابن المفلح: «أصول الفقه» 7 .١١79‏ 
(9) اللخارى - ااكعنه الأسزار»/21/7: 
(:) الرازي: «المعالم» (مع ل اا 
(0) ابن التلمساني: «شرح المعالم» .199/1١‏ 
(5) هذا مفهوم صفة. 


غرف 





سام كر 


مُتعمّدَا# [المائدة: 0145 فقال مالك: حُكم المخطئ والمتعمّد سواءً» ودليل 
الخطاب يُقتَضى غير ه727 


0 والقاضى أبى الوليد م وابن الفا ا وعيرهم. 

الفقرة الثالثة : مستند النقل الأوّل : 

-١‏ مِمّا استدل به ابنُ القَضَّار على أنْ القول بدليل الخطاب من مذهب 
مالك رحمه اللهء أنَّ مالا احتجّ به في مواضعء منها: 

قوله إِنَ مّنْ نَحَرَ هَديّه بالليل لم يُجَزه لقوله عرَّ وجل : ##وَيَدْكُرُوا أسْمَ 
الى فى ف أخائر سأرتي [الحج ]١8‏ دليله : أنه لا يُجزيه إذا نَحَره لير 6 
وهذا مفهوم ال ” + يتوداج متهي العف ٠‏ كما أفاده القاضي أبو 


02 راناة 00006 


)١(‏ هذا مفهوم صفة. 

(؟) ابن عطية: «المحرر الوجيز» ”/ 77 

(90) الاقللانى : #التقريبة و الإ شاد 77/7 

0 الباجي : «الإشارة» 5154. «إحكام الفصول» ف .00١‏ 

(0) آل تيمية: «المسودة» .581١7/7‏ نقل عن القاضي عبد الوهاب أنه قال: «وكان ابن المنتاب 
لا يقول بدليل الخطاب. على ما حكاه أبو الحسن عنه». 

()ناين القصار: «المقدمة» .4١‏ سحئنون: «المدونة» 5/5. العتبى: «المستخرجة» مع 
شرحها البيان والتحصيل »177/١1‏ الباجي: «المنتقى») ”14/7. 

0 ليطي الك الود 111 

(8) ابن العريى: «المحصول» .٠١5‏ قال القاضي أبو بكر: «إذا قلتَ: الصفة. أغناك من: 
الزهات والمكاة :و العدد؟ لأنها كلها أوضناف: للأغنان»: 

(9) الجويني: «البرهان»١/‏ ف 554. المازري: (إيضاح المحصول» 25507 حلولو: 
«التوضيح" غ. 


برضي 








ورد هذا الاستدلال والتخريح. ا فدرك هالت هرف “الاية لمعو دلي 
الخطاب. وَنِيانٌ ذلك: أن والكا تي فيان ب روف لان ون العبادة لا 
تثبت إِلّا بالتوقيف» فقد ثبت حكمٌ النهار» ولم يَتْيْتْ حُكمُ اليل وهذا من 
باب الاحتجاج بعدم الدليل'''. وقد احتجٌ الأئمّةَ بتظائر كثيرة من ذلك» منها 
أقلّ الصّداق وغيرها”"'. 

: ومِنٌ أظهر ما يُتمسَّك به في عَرُْو القول بمفهوم الصفة لمالك-‎ -١ 
استدلاله به في تحريم نكاح الأمّة اليهودية والنصرانية. قال مالك في‎ 
(اموطئه): «لا يَحِلُ نِكاحٌ مه يَهوديّةَ ولا تضرائية ؟ الأن الله دتبارك وتعالت‎ 


0-2 قر م ف - 6 


يقول في كان رمف ون الققة لامك سن ادن اونا الكت دهن 
بك [المائدة ه] فَهُنَّ الحرائرُ من البهوديات والقص كاعم رفال الله 5 
وتعالى: 98و جتن ون و2 نكم المخصتت الْمُؤْمِسَتٍ فَمِن ما 
ملك املك فق نيك الم التؤيكي) 1ا: [النساء 15] فَهُنَّ الإماءُ المؤمنات. قال 
مالك : فإِنَّما أَحَلَ الله -فيما نُرَى- نكاحَ الإماء المؤمنات» ولم يَحَْلِلَ نكا 
إفاء أعل الكتاف النفوةةة والتصينا 2 . 

فالآية الأولّى أناطت جل نكاح نساء أهل الكتاب بِكونْهنَ مُخصنات» 
وَهَن الحرانة» ندل ذللق .على أن غزه الميحطهائف حوهن الإماء لا يحل 


و 2 





)١(‏ ابن عاقوو الك انمق ال اي المح البافى «المقف ار 

1 1/7 ابن عاشور: (الخائية 11م ا‎ )١( 

(*) مالك : «المُوطّأ؛. كتاب النكاح» باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب رقم: -١96٠‏ 
0١‏ وانظر «المدونة» لسحنون .,7"١57/7‏ 
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والآية الثانية عَلّقت إباحةً الإماء بصفة الإيمان» فدلٌ ذلك على أنَّ مَنْ 
كان من الإماء على خلاف هذه الصّفْة يحرم نكاحهنَ. وهذا من مالك 
استذلال بمفهوم الصّفّة في الآيتين. 

قال ابن الْعَرَبِىٌ : «احتجّ مالك رحمه الله بتتخصيص الله تعالى في الادن 
في النكاح العيانتك الموفنات» :دون مُطلو الاق هذا نض .على التُعلّق 
بالنشخصيصء» والقول بدّليل الخطاب6"'". فاستِدُلالٌ مالك بمفهوم الصّفة في 
الايتين كالئّصٌ القاطع في أن مفهوم الضّفة حَُبَةَ عنده. 

*”- وقد استدل مالك رحمه الله بمفهوم الصّفة لإثبات رُؤية المؤمنين 
رَبّهم يومً القيامة» قال ابنُ القاسم: سأل أبو السّمح مالكاء فقال: يا أبا عبد 
الله أيرَى الله يوم القيامة؟ فقال: نعمء يقول الله عز وجل: #إوجوة يَوْمِذٍ 
ار 070 0 إِلَ نينا ناطرة 40 [القيامة 5؟-1]» وقال لقوم احور : 6 6 
عن نيهم يَوْميذٍ لَحْجُوونَ (4)02 [المطففين ه 

فإخبارٌ الله -عرَّ ذِكْرُه- عن قوم بحجبهم عن رُؤية رَبْهم عِقَابًا منه لهم. 
دَلَ على أن الله تعالى يُِيبُ قومًا بأنْ يَرَوْهُ ولا يكونون ممّنْ حُجبَ عن 
ذلك ؛ وهذا عينُ الاحتجاج بمفهوم الصّفة. قال ابنُ عَطَيَهَ: اراي بهذه الآية 
فالللدون أنسن هو يبالة ازور عو عية دلي الخطات 0 

وفك اسكدل بنالادة الأخيرة على إثبات الرُّؤية بعد مالك رحمه الله: 


(0)ابن الغرى : "القن 01/7 


(5) ابن عبد البر : «الانتقاء» “الا. عياض : «ترتيب المدارك» 1١17/7/١‏ -11/5, الذهبي: «سير 
أعلام النبلاء» 7/8 .١٠١‏ 
(") ابن عطية: «المحرر الوجيز) 5/6 57. 


حاوف 








لاض "كو ايد نواد كر 

ونَسَبَ أئمَّةُ الأصول القولٌ بمفهوم الصفة لِمَنْ استدلٌ بهذه الآية على 
بوت الرَؤية يوم ال فكزللك ريك النسبة لمالِكِ» لأخل استذلاله بها 
فى الذي اسعلدلوا عليه. 

اد زه سالك رمه الله أن «التخن التى. لم ترثن افكمر ها للحداة: 
ومُدْرَكُ مالك رحمه الله فى المسألة» هو مفهومٌ الصَّفَة في قول النَِيْ كه : 
امَنْ باع اذ ققد اردنت فثهر بها للبائع » إلا أن 1ط المُنتاع)” 7 تلم :أن 
عُلّقَ استحقاق البائع النمر ةا بالأناوة دل :ذلك على أن الكل إن اكانت عير 
مُؤبّرة إن المبتاع هو المستحقٌ للثّمرة"'. 

وقد يُعترض على هذا بأنَّ مالا لم يَتممَّك بدّليل الخطاب» بل إِنّهِ لما 
رأى أنَّ الثّمرة قَبْلَ الإبّار مُستكنة في البيع من أصل الخلقة» فكانت تبعا 

64 © ١ ' : 

للأاصل في البيع » كالحمل واللين في الضرع ٠‏ 


(9) الرركقن : «البحر المبخيط» 1117/5 

00 اللي : «أصول الفقه»  .١١١١/‏ 

00 الباقلانى : «التقريب والإرشاد» ”* /37”. الجوينى: «التلخيص» ”/ 185., الغزالي : 
الم 7 .١‏ 1 [ 

(5) المراجع السابقة. 

(5) مالك في كتاب البيوع. باب ماجاء في ثمر المال يباع أصلهء رقم 014805 ومن طريق 
مالك رواه البخاري في كتاب البيوع. باب من باع نخلا قد أبرت أ اهنا مزووعة من 
رقم 8؛, ومسلم في كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمرء رقم ”1925». من 
حديث عبد الله بن عمر كينا . 

(5) الناسي ال 111/4 

(/1) انه رشن «البيان والتحصيل» /ا/ ٠6‏ -707. القرطبي: «المفهم) ا 





الطوض 


ويُجِابُ عن هذا: بأنْ هذا وارِدٌ؛ لكن مُذْركنا الذي قدمناه هو الأقرب 
وُرودّاء والأسبق إلى الاستدلال به؛ وقريُه وأسبقيئُهِ تَرَجْحُ كونّه مُدْرَكَا لمالك 
في مسألتنا هذه. 

4- قال مالك في «الموطإ): (م مَنْ أعطى عطية لا يريد تواتّهاء فمات 
المُغطى فورثتُه بمنزلته»”''» يُريد: أنَّ هذا حُكمُْ هذه الهبة» إِنْ كانت لغير 
تُواب؛ لأنَّ حُكمَ هبة الثواب مُخْالِفَ لحكم هذه الهبة'"'» قال الباجي : 
«وهذا يَدْلَ على أنَّ مالا كان يقول بدّليل الخطاب”" 

الفقرة الرابعة : مستند النقل الثاني : 

أمّا نَقْلُ ابن الخطيب الرَّازي من أن مفهوم الصفة ليس بِحُسََةِ عند مالك. 
فهو مستغرّث. وقد صَدَق ابن التلمساني فيما ظنه ٠‏ مِنْ أن الرّازي أخذ هذا 
النقلَ نَحْرِيجَا من بعض فروع مالك ييه ٠‏ فمُراجعة كلام الرازي كاملا في 
كثابة تون عن ذلك حنيق» قال «الآمر :المقيّد: بالضفة أو التغير المقيد 
بالصفة: هل يدل على نفي الحكم عمًا عَدَاهِ أو لا؟ مثاله: إذا قال: «زكوا 
عق الننى الشائية9 نيل دل على اللي الكاة عن فيو الخائينة؟ قال 
الشَافعيَ علق يذل قال أو حنة وفائف' ا + يول . 

فسياقٌ كلام الرازي يُشير إلى أنه أضاف لمالك القول بعدم حجيّة 





.1١95 مالك: «الموطأ»» كتاب القضاءء باب ما لا يجوز من العطية» رقم‎ )١( 
.1١١١-١١ 9/5 الباجى : «المنتقى»)‎ )0( 

فيه انا : («المنتقى») 5/ .١١١‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(5) الرازي: ١‏ المعالم» مع شرحه 59/١‏ - 5199. 


يخرى 





مفهوم الضّفة-: بناءً على إيجابه الرّكاةً في الغنم غير السّائمة؛ إِذْ لم يأخذ 
بمفهوم الصفة من الحديثء, والذي يُقتّضي أن الغنم غيرٌُ السائمة لا زكاة 
فيها. ومثلٌ ما ظنَّه ابِنُ خطيب الرّيّ جَرَى عليه قبل ابنُ عَطَيةَ» إذ نسب 
لمالك الاضطرابَ في هذا الأصل» ومثّل في تْكه لمفهوم المخالفة بما 
مَثْل به الرازي. 

وصَنيعُْ الرازي مَدفوع ومّردود؛ إذ الاعتماد في عَرُو مذهب الإمام على 
فرع واحد تتنازعه مدارك عديدة-: بعيد عن الصواب» ناء عن التحقيق. 
وبيان ذلك : أن ترك دَليل الخطاب في فرع لا يدل -أبرًا- على نفي حجيته ؛ 
لأنَّ ذلك قد يكون لِمَا عارضه من دليل أقوى منه» قال ابن العربي في مسألة 
قدم فيها مالك العموم على دليل الخطاف ووو اورف ران جاللف) ذليل 
الخطاب إذا عارضه ما هو أقوى منهء وقد قال مالك ييه إذا عارض 
العموم دليل الخطاب قُدّم العمومٌ عليه؛ لأنَّ العُموم يتناول المسألة بلفظه. 
ودليلٌ الخطاب يتناولها بمعناه» واللفظ يُقَدَمُ على ال 

وهذا من جُملة الشّروط المشترطة في الأحذ بمفهوم المخالفة» وقد بِيّنتُ 
في مفهوم الشَّرْط ما عوّل عليه المالكيون وغيرُهم من القائلين بالمفاهيم مِنْ 
الشّروط في عد دليل الخطاب حُجّة. 

ما عن خصوص الفَرع المبحوث فيهء وهو الرّكاة في العَنَم غير السّائمَة : 

فلم يَرْوِ مالك الحديتٌ في «موطته» مَرفوعَاء وإِنّما ذككر كتاب عُمرَ بن 
الخطاب ضيه في الصّدقةء ومِمًّا جاء فيه: «وفي سائمة الغنم» إذا بلغت 


.1٠١١ /7 ابن العربى: «القبس»‎ )١( 
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أربفيق :إلى ,عشررين +وهائة:- 7668" .ونهذة الكيات :اعتمدة«مالك: اف الزكاة 
واحتح به. 

وأجاي المالكيّةُ عن عَدَم أخذ مالِكِ رحمه الله بمفهوم هذا الو ا 
يرجع إلى تخلف بعض الشروط المشترطة لحجية مفهوم المخالفة : 

- فقالوا: إِنَّ قيد السوم لم يوت به في الخطاب لتخصيص الحكم به؛ 
ذلك أن الغنم سائمةٌ في طبعها وخلقتهاء وسواء رَعَتَ أو أمسكت عن 
الرّعي»ء فالسَّومُ صفةٌ لازمة لهاء كما يُقال: ما جاءني من إنسان ناطق» 
وَالنّطِقُ من حدٌ الإنسان اللازم له» سواء سكت أو نَطق”''؟ وحينها فذِكْرُ هذه 
الضّفة في الحُكم لا يدل على انتفائه حال انتفاء الصّمّة. 

- ويحتمل أنْ يكون إِنَّما قَصَّد إلى ذكْر السّائمة لأنها هي عامّة العَنَمء ولا 
تكاد أن تكون فيها غيرٌ سائمة» ولذلك ذَكّر السّائمَةَ في الغنم ولم يَذْكُرها في 
الذدى بالق" نيزر 'قان بمقهوم الف فاوط :اد كرون الخطات اخري 
ُخرّج الغالب» ولا فلا مفهوم للشكم المعلق بتلك الصّفة”©». قال الشيخُ أبو 


امالك «الثوطاة» كناك الركاة:بانت«صدفة الماشية »رق اقل 

(5) ابن بطال : «شرح صحيح البخاري» ”/ 579 » ابن رشد : «المقدمات الممهدات» /١‏ 7370. 

الباجى : «المنتقى» 7/ 17٠١‏ » ابن العربى : «المحصول» ٠١0‏ . ابن عبد البر : «الاستذكار) 
د 31-5 القرافى: اشرح التنقيح) 5. وفي كتاب عَْمَرَ نويه لم دك افيد 
بالسَوْم في الإبل والبقر. فلا يُعتَرض بما سيجيء من كلام الأبهريٌ. | 

(5) قال القرافي تعليلا لاشتراط عدم خروج الصفة مخرج الغالب: «بسَبب أن الضّفّة الغاليّة 
على الحقيقة تكون لَازِمَةَ في الذَّهْن بِسَبَبٍ العَلّبة» فإذا استَحضّرَها المتكلّم ليَحكمَ عليها 
حَضّرت معها تلك الضْفَةُ فتَطّق بها المُتكلّمُ لحصُورها في الذَّهْن مع المحكوم عليه؛ لا 
أنه استخضرها ليُفِيدَ بها انتفاة الحكم عن المسكوت عنه. - 


لوي 








بكر الأبهري: «ويّحتمل أنْ يكون قول النبئْ صلى الله عليه: «في الإبل 
الخانية الدكافا»: إلا ا الإبن ا ساني :كما كان 


عر 
عل 


قول الله تعالى: #إومن كَْلمُ نكم معد دا هَجَرَآهُ مَثْلُ ما كَتْلَ مِنَ النعرة 
[المائدة : 2]96 خرّج على الاعليية قن القتل؛ وكان القتله” 98 مثله في وجوب 
الجزاء. وكذلك قوله تعالى : موَرَبَببُكُمْ أل في خُجُوركْم 4 [النساء: 77] حرج 
تحريمُ الدبيبة على الأعُْلّبء لأنّها في الأغلب في حجر المتزوّج بأمّهاء ولم 
يمنع ذلك من تحريم التي ليست في الحججرا". 

- وكذلك يُقال: إِنَّ دَليل الخطاب في هذا الحديث قد عارضه 
قول النبي كَكِله : ١١في‏ كل أربغنة شاة شاة)0"ا فتعارض العموم والمفهوم. 
فرجّح مالك رحمه الله العمومَ؛ لأنه يَتَنَاوَلَ المسألة بلفظه» ودَليلُ الخطاب 
يتناولها بمعناه» واللفظ قم قن الم 2 


ب ما إذا لم تكن غالِبةَ لا تكون لازِمّةَ للحقيقة في الذَّمْنء فيكون المتكلمٌ قد قَصَد 
خضورّها في ذَهْنه لبْفِيدَ بها سَلْبَ الحُكم عن المسكوت عنه. فلذلك لا تكون الصَفة 
الغالية دا على نَفْي الحكم . وغيرُ الغالبّةِ دالَهَ على نفي الححكم عن المسكوت عنه). ٠‏ شرح 
التنقيح 1 واشتراط هذا الشرط عليه جمهورٌُ القائلين بدليل الخطاب» وحكى القرافيُ 
الاتفاق عليه» لكن تعقبه على هذه الحكاية الشيخ حلولو في «التوضيح» 251١-11٠١‏ 
ا » في «الحاشية على التنقيح» 16/1 

)١(‏ أي خطأ 

(9) الامهرى: ااشرح مختصر ابن عبد الحكم» : ار اا وائظ اكرللقة ره اا 

(6) أأبو اود «السيو هع كتاب الركاة ياب في زكاة السائمة» رقم 2١0174‏ الترمذي: 
«الجامع»؛ أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم رقم .11١‏ 

ب )نان العريي: «المتحضول» 58« القبشنر)» ١7/7‏ 
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- ومثّل ابنُ عطية"'' للمسائل التي تَرَكْ مالك فيها العمل بدليل الخطاب 
بمثالين : الأوّل الرّكاة : في الغنم السائمة؟ وقد َقَدّم ما فيه. والثاني : أنَّ الله 
تعالى أَوْجَبَ على مَنْ قتل الصَيْدَ من ب المخرير مُتعمّدًا: الجزاءً؟ قال الله 
تعالى : «إيكآيا ان امنا ل قثوأ الصَِّدَ لمم حزم وس كلم كم مُتَمََِا مآ 
مَثْلُ ما قَكْلَ من ألتَمَرِيه [المائدة: 2]44 فتقييدٌ القتل بالتعمّد يُفَهَم منه أن المخطئ 
لا جَزاء عليه. وهذا ما لم يأخذ به مالك؛ ولو كان حُسَةَ عنده لكان آحِذًا به. 
وهذا المثال من قَبيل مفهوم الصفة. 

والجوابُ عن هذا" : أنَّ شَرْط مفهوم المخالفة تَخلّف, وتَخْلْقُه يُبطِلَ 
العَمَلَ به. وبَيانٌ هذا يَظهّر فيما يأتى : 

التنصيصٌ على خصوص العَمْد كان لوَجهين 

الأوّل: لأنه لو لم ينص على العَمْد لكان يُمْكن أن يُذَمَب إلى إسقاط 
الفدية عن المتعمّد؛ كما سقطت الكفارةً في قتل العمد. كما سقطت كفارة 
اليمين في اليمين العّموس. فَدَرْءًا لهذا التأويل المحتمل نْصَّ على العَمْد. 

والنّاني: أن القتل عَمْدَا هو أغلب ما يكون القتلٌ عليهء والمقرَّرُ في 
شروط مفهوم المخالفة أنَّ القَيْدَ الذي حَرَجَ مَخْرجَّ الغالب لا مفهومً له لأنَّ 
المخاطب لم يُردْ نَخْصيصٌ الحكم به ليكون له مفهوم مخالف. وقد تقدم 
كلام الأبهريٌ شاهذا لهذا المعنى. 

د العاتر خط بالقادن عَمْدَا في وُجوب الفدية؛ لِمَكان الأولويّة» إِذ 


)١(‏ ابن عطية: «المحرر الوجيز) ”/ ”ال. 
6 راجع ااشروط الأخذ بمفهوم المخالفة عند المالكية»)» للمؤلف. 
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لما كَفْرت الفديةٌ المَنْلَ عَمْدَاء فأوْلى أنْ تُكفر القتلّ خطأ 
الفرع الثالث : الترجيح والاختيار 
الذي ي: لحر اناه لخدتت فيه أن مفهوم الصفة عند مالك رحمه الله 


حُبَةٌ مُرضيّة ل كر ف لاسرال مرّْعيّة . 

وأوضح ذلائل تُبوت القول بهذا النوع من المفهوم عن مالك: تَمسّكه به 
في الاحتجاج. وسلوك سبيله في الاستدلال» كما سبق في احتجاجه على 
حُرمة نكاح الأمّة الكتابية بقوله تعالى: لأمَاَلْحُصَكَتٌ بِنَ الَِنَ أونوأ الكتب ين 
ك4 [المائدة 5]» وقوله : #همن ما مَلَحتٌ أيَمتُكُم 5 اك التوفتك 
[النساء 5؟]. وكذا استذلاله على رُؤية الله من قبل المؤمنين يوم القيامّة- : 
بقوله تعالى : كلا عن رن وميد لبون 4 [المطففين: ]١6‏ 

كما أن الكثرة الكاثرة من أثمّة المالكيّة يَنقَلون عن مالك القول به» بل إِنْ منهم مَنْ 
نَمَى اختلافٌ قول مالك فيه كابن العربي. وهذا يَقنَضي أن المشهور عنه هو التمسك 
به وما خالفه مِنْ نَفْل هو معدودٌ في قَبيل الشَّاذْ الذي يُطوى ولا يُعتَمَدُ عليه. 

وغالبٌ المالكيّة -على اختلاف مدارسهم من بغداديين ومصريين 
بات وا وو وي بع روا الات وهذا ما 
ل جح أنه المشهورُ عن مالك والمعتمّد عنده. 

أمَا ذاك العَرْوُ من أنَّ مالكا لا يرى حُجيةَ مفهوم المخالفة» فسُدودْ؛ٍ إِذْ 
لدب اي ص «زُكوا عن الغنم 
الننائفة)”7 


)١(‏ مضى تخريجه. 
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وقد أبان البحثٌ -فيما تقدّم- عن الداخلة في هذا التخريج» فالاعتمادُ 
على نسبة مذمّب في مسألة أصولية على فرع يتيم تتجاذيُه مَدارك من النّظر 
لسذد كوو يحقف: يندز يذو برع التأوون ساكقة ده تعد عن التحصيل »ونقين 
عن التخقيق. 

ْم إِنَّ القول بدّليل الخطاب له شروطء إِنْ تحمّقت كان القول بهء أمّا في 
حال انخرام بعضها ارتفعت حُجينهء ولم يدل المنطوق على المفهوم 
المخالف. وضابط هذه الشّروط : أنْ يُكونَ القَيْدُ الوارِدُ في المنطوق» إِنّما 
الِب لقَصْد إئْبات تقيض حُكم المنطوق المعلّق بهذا القَيْدء أمّا إِنْ علمنا أن 
هذا القيد لم يكن لهذا الغَرَضء وإنَّما كان لبعض المقاصد: كجَرّيانها في 
جواب المخاطب لكونه يُحِيبُ سُوْالا وَقَع فيه بعض تلك القيودٍ» أَوْ لكون 
العادّة جَرَتْ بأنْ تُذُكرء أو لتَسامُح. أو نحو ذلك'''-: فلا دلالة للقيد 
المطر بيه طاقن الهو المشالت. 

قال ابنُ عاشور: «والذي لص لي من تَتبّع موارِد المفاهيم» ومُتنائر 
كلمات أهل الأصول: أنَّ القيود التى تُفِيدُ مُحترّاتٍ إِنّما تَدل على الاحتراز 
مَتَى عَلِمْنا أنَّ المتكلّم عَمَّد إليهاء قَضْدًا لإبُطال غير ما تذل عليه. فمتى لم 
َعلّم ذلك» لوجود ما يَبْعتُ المتكلّمَ على ذكر القَيْده دون قَضْدٍ الاحتراز- : 
تَعطّل مفهومُ القَيْده وذلك لِمُحاكاةٍ كلام» أو للنَّظَر إلى صورَةٍ مَقصودَةٍ 
بالكللام0”". 


210 راجع : (احاسية التوضيح والتصحيح" ادن عاشور 2 1 
6 راجع : (احاشية التوضيح والتصحيح) اس عاشور 7 45. 
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وعليه» ينبغي أنْ يُنظر في الفرع الذي لم يأخذ فيه مالك بدليل الخطاب 
إلى انخرام بعض الشروط التي هي مُسْتَرَطةَ في القول به» وأنْ لا يُسارّع في 
ادّعاء تَرْكَ مالك الاحتجاجٌ بدليل الخطاب مُطَلمًا. 


ظ المطلب الثالث: مفهوم اللقب ظ 


الفرع الأول 'تكويو المسألة. ونقل المذاهب فيها 

الفقرة الأولى: تصوير المسألة وإيضاحها : 

للّقَبُ المرادٌُ به في اصطلاح الأصوليّين: هو الاسمٌ الجامِدٌ الذي لا 
لون معوضوات :سراد كاذ اميه مدن 275 الوه وليين مرا دابا ليها الي 
اصطلاح التّحاة» بل أعمٌّ منه ومن الاسم ا 

ومفهومٌ اللّقَبِ هو أنَّ تعليق الحكم باللّقب يُفِيدٌ ثبوت نقيض هذا الحكم 
عند انتفاء اللّقب. 

الفقرة الثانية : المذاهب في المسألة : 

اختلّف العلماء في ُحجية مفهوم اللقب إلى مذاهب» هذا حاصلها : 

المذهب الأول: مفهوم اللّقب ليس حجة. 

هذا ديقت اشر اننا 7" قن قفد بك هيم واحتَّدّت كلمائهم 


)١(‏ حلولو: ”الضياء اللامع» 2177/7 التوضيح: «بشرح التنقيح» 774؛ ابن عاشور : احاشية التوضيح 
والتصحيح» /١‏ 57» العراقي : «الغيث الهامع» »178/١‏ الشنقيطي: «نثر الورود» .١١7 /١‏ 
)١(‏ البخاري : «كشف الأسرار» 577/7» ابن مفلح : «أصول الفقه» */ /91 ٠١‏ ابن اللحام : 

«القواعد والفوائد الأصولية» 777». الشنقيطي: «نثر الورود» .١١7/١‏ 
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دان تن إلى القرك مح هن الترورعن ترك قهري دان تراج از 
قال إِنَّ تعليق الحُكم بالاسم العَلّم يَقتّضي نفيّه عمّن سواه-: فإِنَّ هذا يمتنه 
من ا و وقال الغزالى : اذوهي أبعدهاء وقل أَقِرَ سطلانها كل م محصا 
من القائلين بالمفهوم»” ''. وقال محمد الآأمين الجكنى : «التحقيقٌ أن اعتبار 


مفهوم اللقب لا ذَلِيلَ عليه شَرْعَا ولا لغة ولا عَقْلاء سواء كان اسم جنسء أو 
اسم عين» أو اسم جمع أن غير ل 

المذهب الثاني: مفهومُ اللّقب خجة يُعمّل به. 

كلدي أبن نكر الد قات هزه اللشاففنة وجو قتي بيه قاد كاذ دكي هذا 
المذْمَبُ إلا مقرونًا به» مَعرُوًا إليه. ومال إليه ابنُ قُورك من الشّافعيّة - 


6 وأضافه ان يعلى والكلوذانى إلى منصوص كلام اعون وإلى 


داود الظاهري”''. 


المذهب الثالث: الفرق بين أسماء الأنواع وأسماء الأشخاص: 
فتخصيص اسم النوع بالدكن 0 على انتفاء الحكم عن غيره؟ لآنه نزل 


.0017 الباجيى: «إحكام الفصول» ف‎ )١( 

(90) الغزالق : «الحستمة 15/7 

فيه الشتقبطى : (أضواء: الببان ١/7‏ 

00 لكر «البرهان» /7١١/١‏ ف 5509, ابن السمعاني: «قواطع الآدلة 47751 الرركنى : 
البحر المحيط» ٠١7/7‏ . غير أن الأستاذ أبا إسحاق حكى عن الدقاق حكاية» قال عَقبها الزركشيٌ : 
«١وهذا‏ يدل على رجوع الدّقاق عن هذا الرَّأي. أواكو قله اقةالالبيس امحل رار 

(0) الزركشى : «البحر المحيط» ”7/7 »٠١‏ آل تيمية: «المسودة» ”/ .18٠١‏ 

030 ا «العدة» ”/ 5549. 518» الكلوذانى: «التمهيد» ”/ 7 25١7-5١‏ ابن مفلح: 
«أصول الفقه») ”/ .٠١91/‏ ْ 
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منزلة التخصيص في الصّفة. فلو قال: «في السُودٍ من العَنّم زكاة»» نزل منزلة 
قوله : «في سُود العَنَم الرّكاة». وهذا يُقتتضي نفيّ الحكم عن البيض» » فكذا 
إذا قال: «في المبوة من الغنم زكاة». 
حكى هذا القول ابن بَزْهان عن بعض الشَافعيّة» ولم يَرتضه 
ومثلٌ هذا المذهب قال به تقي الدين بن تيمية» فمفهوم اللقب الذي 


010 


يحتج به هو مفهومٌ اسم الجنس» لا مفهوم اسم العين '". 

المذهب الرابع: مفهومٌ اللَمَّبِ حجة مع قرائن الأحوال: 

وهذا اختيارُ الغزالي في «المنخول»”". فقوله يَلِة: «جَعِلَتْ لي الأرض 
مَسجدًا وتربتُها طهورا»”'' يُفيد نفيّ الطهوريّة عن غير التربة؛ لأنَّ الحديث 
خَرَجٍ مَخْرّجٍ الامتنان» ا ال فيه 

المذهب الخامس: مفهومُ اللَقَبِ يكون حجّة 


و 
3 





.55١7/١ ابن برهان: «الوصول إلى الأصول»‎ )١( 
. إفر0 الغزالي : 0000 لكن العمدة في عزو الأقوال مزالي هو كناب «المستصفى»‎ 
ظ اك كانت --- فهو ات 0 عن “كنات 00 0 إنه في كتاب‎ 
شيخه. انظر مقدمة تحقيق الكتاب للدكتور هيتو.‎ 
: ا 7 كنات المساحد ومواضع الصلاة . رقم 7 من حديث حديفقة بلفظ‎ 62 
وو فلت نه درفن كلها مستحداء وخولة تَربتُها لنا طهورا...)‎ 
: ورواه أحمد في الفستك رقم + والبيهقي (455) من حديث 0 ويه 4 بلفظ‎ 
.) ...و جعل التراب لي طهورا. ..»)» قال الحافظ في الفتح (4154/1): الإسناد حسرٌ‎ 
0 قال ا 'ويقوي 1 بأنه 0-0 9-5 أن ا‎ )0( 


ادحل 








مثاله : قوله علد : ااوترابها طهورا) بعد قوله : يات 57 الأرض 
مُسجدا». 
وهذا ما يَقتضيه كلامٌ أبي الطَيّب الحنبلي» وهو اختِيارٌ أبي البركات بن 


نيمي وأفاد بأنَّ نُصوص أحمدّ لا تَخْرْجٍ عن هذا الاختيار”''. 


الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده 

الفقرة الأولى: النقل الأول : 

تعليقُ الحكم باللْقَب يُفيد ثبوت نقيض الححكم عند انتفاء هذا اللْقّب. 

كله ع نالك الككاودانيك لحان يوتف اق ذا "اقل عدن من 
الها 12 . 

وقال المازّري : أشي إلى أن هالكا يخة: ال الاسم العَلم؛ لأجل 
استذلاله على أنَّ الأضحية إذا دُبحت لَيْلَا لا تُجْزى-: بقوله: «وَيَرْكُرُوا 
سم ألم فى كاد مَعْلُومتٍ [الحج اسن وقال في شرح التلقين» : 
«..لكن الدّقاق من أضحاب الشّافعي قال به. رضت أيضا هذا المذهبٌ إلى 
مالك ناش )240 


)١(‏ آل تيمية: «المسودة» 7/ 585» ابن اللحام: «القواعد والفوائد الأصولية» 16؟. 

(0) الكلوذاني : «التمهيد في أصول الفقه» »7١7-15١7‏ آل تيمية: «المسودة» ”/ 1917». ابن 
اللحام : «القواعد والفوائد الأصولية» 27175 ابن مفلح: «أصول الفقه» 910/7 .٠١‏ 

() المازري : الإيضاح المحصول» 8””. حلولو: «الضياء اللامع» 2.1525 «التوضيح» 
5594-54 

(:) المازري: «شرح التلقين» .1١51/4‏ 
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وقال بمفهوم اللّقب من المالكيّة: أبو الحسن بن القَضّارا'2» واب خويز 


0 
١ "1 


الفقرة الثانية : النقل الثاني : 

مفهومُ اللقب ليس حُجة. 

عَْاه لمالك: القَّرافِئْ'"؛ والحطاب”©. وحكاه ابن القّضَار”' 
والباجئُ'' عن جُمْهور المالكيّة. 

وقد أكثر المالكيّة من إنكار مذهب مَنْ قال بحُجية مفهوم اللْقَبِء وعَيْبه 
وَالعَيْبِ به» ونَسَبوا قائله إلى خَرْق الإجماعء ونكث الوفاق» ومخالفة 
المعلوم ضَرورة. 

قال القاضي عبد الومّاب: (إننا نعلم ضَرورةً من موضوع كلام العرب 
غيرَ ذلك”'". وقال الباجي: «فإنٌ هذا يمتنع من امتاطرقه**ه وفال: ابن 
العربي : (أَمّا لاقن المجرّد فلم يقل هد إلا الدّقاق من أصحاب الشّافعىّ. 


: المحققة). الباجي‎ .41١/7 وانظر:‎ .408/1١( غ6-بء‎ ٠/١ ابن القصار : «عيون الأدلة»‎ )١( 
ْ «إحكام الفصول» ف/١06. ظ‎ 

(0) المازري: «إيضاح المحصول» 2"51 الباجي : 0 الفصول» ف١500.‏ حلولو: 
«التوضيح» 27748 «الضياء اللامع»؛ ؟/ .١11‏ 

(*) القرافى: «الفروق» ؟7/ .5151١-45٠9‏ 

0( الحطاب : «مواهب الجليل» 2.0١/١‏ 

(0) ابن القصار: «عيون الأدلة» +٠ /١‏ -بء »408/١(‏ المحققة). 

() الباجي: «إحكام الفصول» ف .001١‏ 

(0) المرجع السابق. 

(8) المرجع السابق. 
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وهومخجوج بالإجماع قبله مع أن اللفة لا عدن ع7 وقال في كتاب 
(الأحكام»: «دليلٌ الخطاب لا يكون في الأسماء؛ وإِنَّما يكون في الصَّفات» 
حسبما بيناه في أصول الفقه؛ ورَدَدْناه على الدَّقَاقَ من أصحاب الشَّافعي الذي 
يَجعله في الأسماء والصّفات؛ وهو ل صُرَاخ]10. وقال ابن رشد 
الحفيد: «هذا النوعٌ من أنواع الخطاب» هو من أضعفهاء حنَّى إِنْهِم قالوا: ما 
قال به أَحَدٌ من المتكلمين إلا الدَّقَاقَ فقط)”". وقال أبو العبّاس القُرطبي : 
١ولا‏ مفهومٌ للّقب عند جماهير المحقّقين من الأصوليّين» ولم يَصِرْ إليه إلا 
الدَفَاقَء وليس هو فيه على توفيق ولا وفاق!0”؟؟. وقال الشّريف التلمساني : 
«لم فزت اخدافة العتماء لذ الدفاف تويفةن البحنا 71 . 

فنصوصٌ الأئمّة هذه تدل بوضوح على أن المعلوم من مذهب مالك 
وأصحابه: هو عَدَمُ القول بمفهوم اللَقَّب. 

الفقرة الثالثة : مُسََئَدُ النقل الأوّل 

-١‏ أفاد المازّري بأنه أشير إلى أنَّ مالكا ييه يُثبت دليل الخطاب في 
الاسم العَلّم؛ لأجل استذلاله في «المدوّنة» على أنَّ الأضحية إذا دُبِحَتْ لِيْلا 
ل نُجزئ بقوله: طوَيدَكُْوا أن لله يه كار مَتوْمبٍ عل ما تَلَكهُم يا 
توينة انعد 4 [الحجّ 14]. قال في «المدوّنة»: «فذكر الأيّامَء ولم يَذكر 


.٠١8 .٠١5 ابن العربي: «المحصول»‎ )١( 

(1)'ايق العرين:: أحكام القرآن» 069/7. 

(") ابن رشد الحفيد: «بداية المجتهد) .477//١‏ 

(5) القرطبي: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 0/ .5١5-1١86‏ 
() التلمساني : «مفتاح الوصول» 550. 








امد 


الالي” 7 

ويُعترض على هذا بن تخريج القول بمفهوم اللَقّبِ من النص السَّابقَ من 
اأفعتن بمكان ؟ وذلك نة “وعجهض" : 

8 ألا : أن مفهوم هذه الآية من قبيل ممهوم الرّمان» كما أفاده 1 
و5 (9) 0 : و 17 3 7 الى اهس : لالت يه 
رسك وعيره » وممهوم الزمان درج صمن ممهوم الصفة. كما تقدم. 

- ثانيًا: وتقدّم كذلك أنْ بِيّنَ أنَّ مالكا إِنّما تمسّك بأقل ما وَرَد؛ لأنَ 
شؤوة العيادة تثبت إِلَا بالتوقيف» فقد ثبت خكمٌ النهار. ولم ينبت حكم 
الليل”". ومثله استدلاله على بُطلان الاعتكاف في غير المسجد بقوله تعالى : 
موسر عَلكفُون فق جد [البقرة بع 


() المازري: (إيضاح المحصول» 7”55. حلولو: «(التوضيح) 48 » ا(الضياء اللامع» 
»*/١‏ الشنقطى : «نثر الورود» .١١77/١‏ وانظر نص مالك عند: سحئون: «المدونة» 
المي (المستخرجة) مع شرحها البيان والتحصيل .17/١117‏ وانظر بداية 
المجتهد. فقد عَدَ دليلَ الخطاب المستدل به من قبيل مفهوم اللّقب» وضعًّف هذا النوع 
من المفهوم؛ ثم إنه طرّق احتمالا في كيفية الاستدلال بالآية» فقال: «إلا أنْ يقول 
القائلٌ: إِنَّ الأصل هو الحظّرٌ في الذبح» وقد ثبت جُوازه بالنهارء فعلى مَنْ جَوَّزه بالليل 
الدليل». (بداية المجتهد 7/١‏ 5717. الحلبي). 

(") حلولو: «التوضيح» 559. «الضياء اللامع» ٠777/5‏ .» الشنقطي : انثر الورود» .١١7 7/١‏ 
نقل خلولو هذا 00 رْشْدٍ في «المقدمات». وبَحَقْتُ في «المقدمات» وفي «البيان 
والتحصيل» فلم ون في الؤقوف عليه! وقد ذكر ابن رُسْد في «المقدمات» مسألة عدم 
الذبح ليلا فى .)477/١(‏ وذكرها في «البيان والتحصيل» 2)١777/1١1(‏ لكنْ ليس في 
هذين الموضعين ما ذَكره الشيخٌ حلولو! 

(*) ابن عاشور : «الحاشية» 7/ .57/١ 657-41١‏ الباجي : «المنتقى» */ .٠١١-49‏ وانظر ما 
تقدم نقله عن ابن رشد الحفيد. 

(8:) ابن عاشور: «الحاشية» 7/ 2.57/١ 657-51١‏ الباجي: «المنتقى» ”/ .٠١١-49‏ 





للحي 


-١‏ وقد ادعى بعضٌ الحنابلة والحنفية أن مِن القُروع التي بّناها مالك على 
القول بمفهوم اللقب-: إيجاتت حذ القَذْف على مَنْ قال لِمَنْ يُخَاصمه : 
اليسثْ أمّي بزانية» و«لا أختي رَنّتْ)؛ إذ الذي يَتبِادَرُ إلى الفهم نسبة الزّنا إلى 
ضيه وا نحي ولولام يكن ليلذ ل تادر إلى القيى لقم إذ الا رعسب 
للتبادر إلى الفهم إِلّا الدلالة”"". 

يُنَافّش هذا المستند بأنَّ الذى تبادّر إلى فهمنا من إرادة القَذْف كان مُستنده 
واقع الحال من الحُصومة والمشائّمة» والقَرينةٌ إِنْ دَلْتْ على إثبات تقيض 
حُكم المنطوق للمسكوت عنه-: فإنّ الذَّالَ على ذلك ليس مُجرّد مفهوم 
اللَنَبء بل الحال المقترنةة بالمنطوق. وهي في هذا الفرع الخصومة 
والتنارُعٌ» فَبَطَلَ بهذا البيان تخريجٌ القول بمفهوم اللَمَّبِ من هذا الفرع. 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الثاني : 

ما عن مُتمسّك مَنْ عَرَا هذا القول لمالكء» فإني لَمْ أجِدٌ فيما وقفتُ عليه 
من كُنّبٍ على ذكر لمستند لهذا العَزو. غيرَ أنَّ الظاهر هو أنَّ عُلماء المذهب 
بعد استقراء لما أَثْرَ عن مالِكِ من مسائلٌ فقهيِّ فُوعيةَ» وبعد نَظَرِ في منهجه 
في الاستباط والاحتجاج فيها- : لم يجدوا أنه اعتَّمّد على مفهوم اللّقب سبيلا 
في الاستدلال» فَتَمُوَا بذلك أنْ يكون مالك قائلا به. 

أافتها تو أن تعماه الغلنا من لستلنيع المذافق على أن متهوم اللقت 
من ضَعيف الدلائل» ووّاهي التعلّقات؛ فعلى هذا لا يُقْدَمُ على عَرُْو هذا 


)١(‏ ابن مفلح : «أصول الفقه» / ٠١99‏ ., البخاري : ااكشف الأسرار»؛ 55777/7-!55. وهذا 
هوالمشهور فى مذهب مالك» الباجى : «المنتقى») /ا/ .١٠6١‏ 
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المذهب لإمام من الأئمّة إلا ببيّنة من كلامه أو استذلاله» فإِنْ لَمْ يوجَد 
- وهوالحال عند مالك -. فإِنًا باقون على أصل النَّمَى» وهو عدم حجيته؛ إذ 
الحجية مُفتقرةٌ إلى دليل مُثْبِتٍ 

والفرقق بين مفهوم اللّقب وبين المفاهيم الأخرى (أنْ غيرّه من 
المفهومات. نحو مفهوم الصّفة وغيرهاء فيه رائحّة التَعْلِيل فإِنْ الصّفة 
والشَّرْط ونحوّهما يُشْعِران بالتّعْلِيلء ويَلرّمُ مِن عَدَّمِ العِلّةِ عَدَمْ المعلول. 
َم عدم الحكم في صورة المَسُكوتٍ عنهء وذلك هو المفهوة)"''. 

الفرع الثالث : الترجيح والاختيار 

الذي يُقطْ ب أن ملكا رحمه الله ليس من الضّائرين إلى القول بمفهرم 
الأقب. ويَشْهَّدٌ لهذا: 

- أن جماهير المالكيّة على نَفْى أنْ يكون هذا مذهبًا لمالك» بل لا 
يكادون يذكرون المذهَبَ الأآجِذّ به إلا ويردفون ذلك بالتبكيت والتقريع 
للقائن .هه والمشعل له 

- كما أنَّ اناق السّواد الأعظم من الأصوليّين على وهاء التمسك بمفهوم 
اللّقب» يَجِعَلُ الباحتّ يُحَجمُ عن إثبات القول به لأيٌّ إمام إلا بما لا مَدفّع 
له؛ وهذا ما لم يثبت يثبت في حقٌ مالك رحمه الله. 

ومَنْ أضاف لمالك الأخلٌ بمفهوم اللّقب فقد علط عليه وتنب البةنها 
لم يقل بهء ولا اعِتَّمّد عليه. ونلحظ أنَّ مُعظّم مَنْ نقل عن مالكِ ذلك القول 
هم الحنابلة» وعزوهم هذا يُصَادِمُ المعلوم عند المالكيّة والمعروف لديهم. 


.717/7 القرافى» شرح التنقيح 1”ء وانظر الفرق بتفصيل أكثر في: المُروق» للقرافي‎ )١( 


وحن ف 





فلا جَرّمَ أنْ يُعدَ هذا النقلٌ نَقْلَا شاذّاء لا يُعوّل عليه. على أنَّ المازّريّ ذَّكّر أَنَّ 
بعضهم غَرَا هذا القول له لاستذلاله باعل 4م إجزاء الأضحية ليلا. 

وسَّببُ العَلّط في هذا العَرُو يَرجع إلى ما يلي : 

- عَدَمُ انطباق صورة المسألة محل البحث على المُرْع المخرّج عليه؛ 
وذلك بِأنْ يُدّعى أن فرعا من الفروع هو من قَبيل مفهوم اللّقب؟ وليس 

وقد تقدّم أنَّ بعضهم أضاف ذلك لمالِك» لاستذلاله على عَدَّمْ إجزاء 
الأضحية لبْلَا بقوله تعالى: ©إوَيَرْكُرُوا أسْم أله ف يار مَمْلُومتٍ [الحخ 
4] وقد ذكرنا عن بعض المالكية أنَّ ابي ا 
بمفهوم اللّقب؛ إذ المفهومُ الذي يُوْحَدٌ من الآية هو من مَفْهوم الزَّمان والذي 
ينتتظم في سِلْك مفهوم الصّفة. 

- قد يكون مُتمسَّك مالك رحمه الله في بعض المسائل أصولا أَخْرَى غير 
مفهوم اللّقبء غيرَ أنَّ التواق الذي يحدث بين ما تمسَّك به مالك حقيقة: 
وبين مفهوم اللّقب-: يُوهِمْ أن مالكا إنما أخذ بمفهوم اللْمَبِء وفرّع عليه 
تلك الفروع. فيكون حينها الخطأً في التخريج. مثال ذلك أن الدحل لو قال 
لوّكيله : «بغ غَانِمًاك فإنه لا يَتمَكن من بيع «سالِم». لا لأجل النصّ على بيع 
«غانم»» ولكنه لا يُبيع إلا بِإذْنِء والحَجِرٌ سابقٌء والإذنُ قاصِرٌّء فيبقى 
الحَجِرُ على ما كان عليه في غير محل الإذّن'" 

- كما أن بعض الذُروع التي أذ منها قو مالك بمفهوم اللقب ليست 


.١١١ /7” الزركشي: «البحر المحيط»‎ )١( 


اه ؟ 





واردةٌ على محل النّراع» كما سبق إيضاحٌه فِيمَنْ قال لمن يُخْاصِمُه ويُنازعه : 
«ليست أمّي بزانية»» فإنه يُعدٌ قاؤًا له؛ فمالك إِنَّما حكم بوجوب الحد عليه 
لأنّ القّرينة الحالية أفادتُ معنى القَذْفء لا مفهوم اللقب. 

ومفهومٌ اللّنّب كان ضَعيمًا لأنَّ الظاهر مِنْ تعليق الحكم بالاسم لا يَدلَ 
على قَصْد المخاطب تَفَىَ الحكم عن غيره؛ لكنّ الاحتمال الضعيف في 
مَواضِعَ قد يَقُوى لما اقتّرن به من قَرائنَ رَجََحَت قَصْدَ المخاطب تَخصيص 
حُكم المنطوق باللّقب. ما يَعْن تُبِوتَ تقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. 
لذلك كان تَلمُسُ مُلابسات الخطاب مُعيئًا على تَسْديد فَهُم النصوص» 
والتعرّف على مُقاصد المخاطبين. 





مي 

مض مل : 
عضيل ادن 

7 7 06 6 


«الأدلة الأصلئة» 


[ 
| المبحث الأول: | المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام 


مالك فى «الأخبار). 


| المبحث الثاني: | المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام 
١‏ مالك فى «القياس»). 








/أاه ؟ 





المبحث الأول 


المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام مالك في 
«الأخبار) 





بحوي هذا المبحث على أربعة مطالب» وهي : 


المطلب الأول: | إفادة خبر الواحد العلم. 
المطلب الثانى: ٠‏ شروط قبول خبّر الآحاد. 
المطلب الثالث: | طرق التحمّل: الإجارّة. 





الفرع الأول: مذاهب العلماء في إفادة خبر الواحد العلم 
اختلّف العُلماءٌ فى إفادة حَبَّر الواجدٍ العلمّ على المذاهب الآتية : 
المذهب الأوّل: خبر الواجدٌ يُفِيدُ العِلَمَ. وإلى هذا ذَمَبِ أهلْ الظاهرء 


حمهم؟” 








وعلى رأسهم داودٌ وابنٌ حَرْم”''. وقال به الكرابيسِيُ”''» ونُسِبَ للحارث 
المحاسبي' "أ ويعضن أهل اعد 7 

المذهب الثاني : خبرٌ الواحد يُفيدٌ الظنّ الذى يُوحِبُ العَمَلَ. وهذا الذي 
قاله ناهر العلمات وين آهل :الفقه :و للتعتييت وز لايرل 

ومن أهل الأصول مَنْ عَبّر عن مذهبه بأنّ خبر الآحاد يُفِيدُ العِلْمَ الظاهر 
دون الباطن» وهذا منهم إشارة إلى أنه يُثْمِرُ الظَنَّ» وإِنّما عبّروا عن ذلك بهذه 
العبارة إِشْعارًا بقوّة الظنء وتَوئّقهء ومُرْاحَمَته للعله”"'. 

المذهبٌ الثالث: خْبرُ الواحد يُوجِبٌ العلم بشَرْط أن يكون في إسناده 
إمامُ. مثل مالك وأحمد وسُفيانَء وإلا فلا يُوجبْه. 

حكاه أبو الحسن السّهيلي الشافعيَ في (أذت الخذل)""'+ ويشيه هذا 
المذهبّ ما نَقّله الشيخ أبو إسحاقٌ الشيرازي عن بعض أهل الحديث أن مِن 


.7 737 /7” الزركشي: «البحر المحيط»‎ ,»١١9/١ ابن حزم: «الإحكام»‎ )١( 

(؟) ابن عبد البر: «التمهيد» .48/١‏ ابن حزم: «الإحكام» »١١9/١‏ الزركشي: «البحر 
المتحطل) ام 

() ابن حزم: «الإحكام» .١١4/١‏ وقال الزركشي في نسبة هذا المذهب للحارث : «وفيما 
حكاه عن الحارث نظرٌ...». «البحر المحيط» ”/ 777. 

(؟) عياض : «الإكمال» ١174/١‏ السرخسي : «أصوله» 771/1, ابن السمعاني : «قواطع الأدلة» 
/١‏ *””. الزركشى : «البحر المحيط» "/ 777 البخاري : «كشف الأسرار» 7/ 181. 

(6) ابن عبدالبر: «التمهيد١١/‏ لاء 4 المازري: «إيضاح المحصول» 545» السرخسي : 
«أصوله» 2””75١7/١‏ البخاري: «كشف الأسرار» 7/ 2280-7178 آل تيمية: «المسودة» 
4٠١ /١‏ ابن قدامة: «روضة الناظر» ,5١09-5١5/١‏ 

() المازري: (إيضاح المحصول» 4560. 

00 الزركشي : «البحر المحيط» ”/ 77 7. 
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الأخبار ما يُوجِبُ العلمّء كحديث مالك عن نافع عن ابن عمرء 0 


المذهب الرّابع : خبر الواجد يجوز أَنْ يُوجِبَ العلم الضروري إذا قارنته 
أمارة. وهذا مذَهَبُ إبراهيم النّظام”". وذهب ابن تيمية إلى أنَّ خبر الواجد إن 
اقترنت به قَرائنُ قد يُفيد العِلَم” ". 

الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده 

الفقرة الأولى: النقل الأول: حَبَدْ الواجد يُمِيدُ العلم. 

تفرّة هيهذا النقل_ عن سالك وحمة الله اث توي فنداد” ...و كاز ابت 
حوية هذ ان 8 لوقت "1 رو قتتوهة و أظال المتطا حك علي 

وعَدٌ القاضي عِياض ما حكاه ابِنُ خويز منداد عن مالِكِ شذوداء قال في 
ترجمته من «ترتيب المّدارك»: «وعنده شّوَادْ عن مالك. وله اختياراتٌ 
وتأويلاتٌ في الفقه والأصول لم يرجع عليها (كذا) حُذَاقُ المذهبء كقوله 


في بعض ما خالفه فيه من الأصول: ...ون خْبّر الواحد يُوجِبُ العلم...»7". 


.07/9 الشيرازي: «شرح اللمع» 7”/ف‎ )١( 

6 أبو يعلي : «العدة» “9/ 2,4١١‏ الشيرازي : شرح اللمع" ١‏ /رف١71".‏ الباجي. إحكام 
الفصول ١ف١19.‏ 

(؟) ابن تيمية : «الفتاوى الكبرى» 7/6 »8١‏ «الَدَ على المنطقيّينَ»؛ 078 «العقيدة الأصفهانية» 
2١72‏ («رفع الملام» 5" ظ 

(:) المازري: «إيضاح المحصول» ”557. ابن عبد البر: «التمهيد» 28/١‏ ابن حزم: 
«الإحكام» .١١9/١‏ 

(0) المازري : «إيضاح المحصول» 57 5 » الباجي : «الإشارة» 5 77, إحكام الفصول /١‏ ف15/17. 

(5) المازري: «إيضاح المحصول» ؟457. 

(0) عياض : «ترتيب المدارك» 1/7 »1١‏ ونقله عنه ابن فرحون: «الديباح» رقم .41١‏ 
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الفقرة الثانية : النقل الثانى: حبر الواحد يُفيد الظَنّ. 
عَزْاه لمالك : أبو تَمَام البصريء قال: «إِنْ مذهب مالك في أخبار الاحاد 


أنها تُوجِبٌ العَمَلَ دون العلم»"''. 

وأضافه لمالك كذلك: أبو الحسن بِنٌ القَضَّارء قال: «مذهَبَ مالك 
يعن انلك ون عقي انر العف :نقذ ل براه لوم سالك مورن لفط 1 
وعزاه له ابنٌ العربي” ". 

روكذ غتاف ها شنار وو ياه لؤالاك شور “كوهد برجت إن 
المفتيون والبدلوة وى اهما نلك تلد أن مقي اللخاة بيد الطن. 

وهذا مذمَبُ ججماهير المالكيّة» كالقاضي أبي الفَرَج”» والشّيخ أبي بكر 
الأبْهَريٌ”'» والقاضي أبي الحسن بن القصّار"'» والقاضي أبي بكر بن 
ال والقاضي ال ين واف عبد ادا 


.588 الباجيى: «إحكام الفصول»‎ )١( 

(؟) ابن القصار: «المقدمة» /ا١1.‏ 

(©) ابن العربى» المسالك .5"6٠/١‏ 

(4:) عياض : «ترتيب المدارك» 5١57/5‏ 

(5) الباجي: «إحكام الفصول» ف 588. 

(7) الباجي: «إحكام الفصول» ف 188. وقد وقفتٌ لأبي بكر الأبهري على نص في أن خبر 
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ولام 5 نا 


الفقرة الثالثة : مستند النقل الأول : 

ذَكَر ابن خويز منداد أنّ مالِكا نَصّ على أن خبر الواجد يُفِيدٌ العلم» وهذا 
فيد له :الها زوى يعن" انا نارق يد لبن فقن قال © اود كر انر تخووز فداه إن 
هذا القول يخرج على مذهب مالك»”*". فأفاد نَقْلُ ابن عبد البرَّ أن مأخذ ابن 
خويز بنداد فيما عَاه لمالك إِنّما كان التخريج على مَذْهبه. 

والذي يَظِهَرُ لي أن نَفْلَ المازّري أدقّ وأضوّب» فهو رحمه الله ممن يكير 
التَقْلَ عنه من كتابه «الجامع لأصول الفقه». وقد نقل عنه في هذه المسألة نصًا 
طويلاء فدَلَ ذلك على تهمّم المازّري به وبكتابه. ثُمّ إنه تعقّبه في دَعْواه 
قيض «اللك معان "للقن بوعنا لي هاري تر ته ريما يتلل هن 

ويُعترض على ابن حُويز منداد بأنه لم يَنقّلَ ذلك النَصّ الذي أَحَْذ منه قول 
مالك بأنَ خبر الواحد يُفيد العلم» فينظر فيه وفي دلالته. وقد أفاد المازريٌ -على 
سَعَة اطّلاعه في المذهب- بأنه لَمْ يَعيْرْ على هذا النصٌ الذي أشار إليه؛ ولعله 
بكي للشنواق لمالق تقال كيه إل تعدا ولكنها نا رلة نقدوها 2 . 

مما قد يكون واردًا من احتمال: أنه وَفّع لمالِكِ في كلامه لفظة «العِلم) 
ساق م نوو ان 0 35 لبد تقد :او و روفن دهده اللملة: أعين 
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يكحن 


لفظة «العلم»؛ على ما اصطلّح عليه الأصوليُون بَعْذُ من إطلاقها على العِلّم 
الققطعيٌ اليقيني. وهذا الصّنيعٌ مَدْحْولَ؛ إِذْ ليس من الصواب أنْ يُفْهّم كلام 
الأئمّة المتقدمين على وَفْقَ اصطلاحاتٍ مُتأخرة استحدثت بعدهم. 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الثاني : 

مِمَا يُستدَلَ به للمالكية في كون ظنية حَبَّر الآحاد هو مذهبّ مالِكِ. 
الدلائلٌ الآنة: 

اتيك من مذهب نالك تزك العمل يكير الاحاد إذا عازف عمل أهل 
العلافة 4 :وذللقه أن لقم امك مقوا ريك تمنقون حرا بعل مكاي الالنقر افله 
متواترٌ. أمَّا حْبَرُ الواجد فهو نفل واجدٍ عن واحدء لديا الغْلَط -غلى 
الواجد أقربٌ من احتماله على الجماعة المتفقة على أمر والمجتمعة عليه. 
وهذا منه قولٌ بظنيّة حَبّر الواجد وعَدَّم قطعيّته. لتطريقه الاحتّمال فيه. قال ابن 
رُشْدٍ مُحتجًا لتقديم العمل المدني على سبّر الآحاد: «..حَصّل به العِلمُ من 
جهة نَقْل التواتر» فوّجَب أنْ يُقدّمِ على القياس وعلى أخبار الآحاد» إذ لا يَمَع 
بها العِلْمُء وإلذا'توبعث غلب الظز #أكتيادة الشاهدية7'. 

روي تن اتح روي اماو ة على : تقون دده لضي امالك د تعفن 
المالكيّة عَرَتْ لمالك القول بتقديم القياس على حبر الواحد» وجاء في 
تَعْليلهم لهذا المذهب: أن حَبّر الواحد يتطرّق إليه الظَّنُُ من جهاتٍء ويَعتورُه 
الشك من عدّة مُناح؛ بخلاف القياس» فالظنُ واحتمال طروق الخطأ إليه 
ليله إذا قُورن فى لاجد 


.2 ابن و هدك : «المقدمات الممهدات» ا‎ 2١) 
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ولمّا أنْ رَدّ جُمهور المالكيّة هذا المذهب. ونَسبُوا لمالك تقديمٌ حبر 
الواجد على القياس-: لم يحتجُجوا لذلك بأنَ اليقين والعلم مَقْرونان بخبر 
واحد؛ إذ لَوْ كان الأمرُ عند مالِكِ كذلكء» لكان أَقْوَّى حُحبّة لهم في نَفي أن 
يكون من مذهب مالك تقديمُ القياس على حَبّر الآحاد. بل سَلْموا تطرُّقٌ 
الخطا في كل من القياس والخَبّر الآحاد» لكنْ لم يُسلْمُوا أن يكون تَطرّقه في 
الخبر أكثرٌ من تَطرّقه للقياس. 

وهذا من المالكيّة كالإجماع الضَمْنىُ على عَدَّم القَطع بخبر الآحاد. 

دوتع نالك لعفن أهل الثقة والقدالةافيما زرؤو مق ديق" يدل 
على أن خبر الواحد عنده ظنىٌ لا يُفِيدٌ العِلْمَ؛ إِذْ لو كان مُوجبًا للعلم ما 
نَجاسَّر مالك رحمه الله على هذه التخطتة والتّوهيم» فإِنَّ القٌّطع لا يَرْقى إليه 
وَهَمء ولا يتمذ إليه خطأ ولا زَلَل. 

؛- كذلك فإنَّ المنقول عن جمهور المالكيّة عَدَمُ جواز نَسْخ المرآن 
والسّنة المتواترة بخبر الآحاد. ومُدْرَكُ هذا المنع هو ظنيّةُ خبر الآحاد وقطعبّة 
القرآن والمتواتر من الأخبار. ولَوْ كان الخبرُ الآحادُ عندهم مِما يَرتَفِعٌ إلى 
مرتبة العِلّم» لم يُكنْ عندهم اعتِراضٌ في نُسخ القُرآن بالسنة» من جهة مرتبة 
العلم» إِذْ هما في رُتبة واحدة من اليّقين والعِلّم. لكن لما عُلِمَ من مذهبهم 
عدم القول بالنسخ, وعَلِمْنا مُدْرَكهم في ذلكء, نُبَتَ عندنا أن مذهب المالكيّة 
في الخبر الواحد أنه يُفِيدُ الظَنَّ لا العِلْمَ. 


ه- شِدَةٌ انتقاد مالك رحمه الله للرُواة والرّواية» ومُبالغته في التحرّي 
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والأخذدة: إنما كان :ذلك لما زاهنين الداحلة على الأخبان وزواتها من الخلط 
والوّهم والزَّلْلء فاقتضاه ذلك مَزِيدَ تَشْدَدٍ وتّحوّز فيما يأخذ. وفي الذي 
يُحدّث. وإذا تَبَتَ هذاء انتفى أنْ يكون مالك مُعتَقِدًا في خبر الواحد العلمَ 
القطعيّ؛ إِذْ لا يُستقيم ذلك مع منهجه الذي عُرفَ به» رحمه الله» لأن معنى 
الظنية أنْ يتطرّق احتمالٌ عَدَم الصَّحََةِ لذلك الحَبّره وثُبوتٌ غَلْط الرُواة فيما 
يَرْوُونَ يجعل هذا الاحتمال واردًا؛ وبه تنبت الظنية» وترتفعٌ القطعيّة. وقد 
قيل إِنَّ علم الناس في زيادة وعلمَ مالِكِ في نقصان. لما كان عليه من التشكك 
في الرّواية والتثبت فيها. 

5- ومن دلائل ذلك أن حَُذَاقٌ المذمهَب -كما يُقول المازريٌّ- يُعتذرون 
عن مالك لقوله : «إِنَّ الشغير إذا َلْْ وقامٌ له شاجِدٌ بآنّ لأبيه على رجل ديا 
فإنه يحلف معه». ويقولون: كيف استجاز يه أنْ يُبيح للصَّغير الحَلِف 
على مُغيِّبِ لا يَعرف صحَّنّه. ويقول في يمينه: «لقد شَهِدَ شاهدي بالحق». 
وهو مع هذا يجوز أنْ يكون الشَاهِد كذب. قر لون 8 لها علسه المي اذ 
توائرَ عنده الخبَرُ حبّى عَلِمِ صِذق الشاهد. ويُشيرون إلى حَمْل كلام مالك 
رحمه الله على هذا. ولَوْ كان عندهم أنْ مالكا يه يَرَى خْبْرَ الواحد 
يَقتّضي العلمء لَمْ يَفتقِروا إلى هذا التأويل المستكرّهء ولقالوا: إِنّما سوّغ 
المي الكون الطس على يزور تفندن التاهد. 

الفرع الثالث: الترجيح والاختيار 
انق تظيئن أن او الو الج خددين للته ركية الله تقد الطن :لذ القله مبواقة 
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سبق بَيانُ الأدلّة المدنة على دالت 

وعلى هذا جَماهيرُ المالكيّة» وهذا ما يَرِيدُ في قُوَّة نسبة هذا المذهب 
لمالك ؛ فالمالكيّة تَبَمٌّ لإمامهم فيما يأخذون من أصول. 

أمّا ما عَرْاهُ ابنُ حخويز منداد لمالك» فمِنْ شذوذه -كما قال عياض-» ولعل 
الغَّلّط دَخَل عليه لَمَّا رأى كلامًا لمالك ذَكَرَ فيه لفظة «العِلّم» مقرونة ببعض 
أخبار الآحاد» فحَمّل هذه اللفظةَ على ما تَعارّف عليه القومٌ بَعدَ مِن إفادتها 
للعلم القَطعيّ اليقيني. وقد مَضَى أن بُيّن أن فَهُمّ كلام الأئمّة المتقدمين على 
أساس اصطلاحات أحدثت بعدهم». مما يُورِثُ الزَّلْلَ في الفهم. والخطأ فيه. 

وما ذكرثّه من الأدلة على إفادة خبر الواحد العلم الظاهر» واقِعٌ على أخبار 
الآحاد هل تُفيد العلّم على الإطلاق إِنْ صحّ سندها. أمّا إذاحدف الشير ران 
وَشَواهِدُ تدلُ على صحّحة نسبته» فليس عن مالك ما يَدفَع هذا أو يَعتَرضه. 





المطلب الثاني : شروط قبول خبر الواحد 


الشروط التسدلقة: رفو لجعي «الرالعل تش تسكن ١‏ العم الاوك 
لووط : الوكوانة ب الكيدة و القنيعي الناي” الشروط :المفعلقة بالمتق: :و اول 
البحثٌ كل قِسْم في فرع مستقل. 
الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالسند 
الذي وََفْثُ عليه من المسائل التي احتف التقلُ فيها عن مالكِ مِمًا يتعأق 
بهذا المع - : ثلاث مسائل» وهي: رواية المبتدِع ‏ اشتراط الفقه في 
الرّاوي» الحديث المَرْسَل. 
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| المسألة الأولى: رواية المبتدع 


الفقرة الأولى: تحرير محل النّزاع» ونقل المذاهب : 

أولا: تحريرُ محل النزاع : المبتدعة إِمّا أن يُكمّروا ببدعتهم. أوْ لا يُكفّروا بها : 

فإِنْ كفروا ببدعتهم كالمجسّمة وغُلاة الرّوافض والخوارج» فقد أطلق 
القاضي عبد الوَهَّابِ وغيره عَدَّمٌ قَبول روايتهم مُطلَقً"''» وعلى هذا الأكثرون”". 
ونّفى ابنْ بَرْهان وُقوعَ خلافٍ في ذلك" "'. وجَرَّى على هذا ابن الصَّلّاح وغيرُه من 
المحدثين” *'. واستثناه ابن الحاجب”* والفِهُري”"' مِنْ محل التُزاع. 

غيرَ أن الذي اختاره أبو الحسين البصريء والرَّازِيُ في «المحصول؛. 
والبيضاوي. وابنُ الهُمَام؛ وغيرُهم: أنه إن اعِتَمّد حَرْمَةَ الكذب قَبِلّنا روايته 
وإلا فلا؛ لأنَّ ابتداعه بما هو مُكفْرٌ له إنّما كان بتأويل الشَّرْعء فكيف يكون 
كالمئكر لدين الإسْلام؟!”''. وهذا الاختيارٌ ضَعيفٌ كما هو بِيّنٌ. 

ومِئْلُ هذا في الضَّعْف : ما نَقَلهِ الزّركشِئيُ عن بعضهم من أنَّ المبتدِع الذي 
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يُكمّر ببدعته فَبُّرَدُ بذلك روايته- : هو الذي يُعتقِدُ جَوارَ الكذب مُطَلَقَاء فإن اعتقّده 
في أمر خاصٌ كأنْ يتعلّق ذلك بتْصرّة العقيدة أو التّوْغيب في الطاعة أو الترهيب 
عن المعصية» رُدِّتْ روايثه في ما هو مُتعلّق بذلك الأمر الخاصٌ فقط"''. 

ما المبتدع الذي لم يُكمَر ببدعته. فهناك حالتان : 

الأولق: إن كان ممق ترئ الكت والتدثز 'يةع. “فهذا لا تَعبّل بزوابتة 
الفا" 

قال أشْهُبُ: ستل مالك عن الرّافضةء فقال: «لا تكلمهمء ولا تَرْوِ 
عنهم ؛ انهم له 

الحالة الثانية : إن لم يَكُنُ ممن يرى الكذب والتديّنَ به» فاختلفوا فيه على أقوالٍ. 

ثانيا: نقل المذاهب : 

اختلف العلماء في المبتدع الذي لم يُكمّرْ ببدعته» .وكان مِمْن يُتوقفى 
الكَذِبَء وهذا مُجِمَلٌ أقوالهم : 

النتعت الأول به راتفا الظلةا ».لاه فاياة مدقم وان كانا متا لا رد 
كالفاسق بغير تأويلء كما لا يُقبَلُ الكافر مُطَلَقًا. ذَمَبِ إلى هذا القاضي أبو 
5 بوالأسحات اضر . مضو 4 ,والقيك أو «افويوات 457 بكار 
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الأعاوى 5 بواين: الشاسيني "1 بو الآ موى147 جوع زاف االفظيت. العدادي 
لطائفة مر الشلك "رح يه هافن الى طائفة مه المودنقين عن الأصواية 
والنشواة و المي لون فيو الما 

المذهب الثاني : يُقبَلُ خْبرُ المبتدع مُطَلْقَاء سواء دَعَا إلى بدعته أَوْ لا. 
وهذا مذهب الشَّافعَ" »2 ويُخكى عن ابن أبي لَيْلَىء والثوري» وأبي 


0 


وناك" نويه قالو عاك مره أصحات» ابعل يق . 
المذهب الثالث : تُقَبَلُ روايةٌ المبتدِع إِنْ لم يكن داعِيًا إلى بدعته» وإِلا لم 
و سيوك البو* يفراه لطي وان | لصّلاس"" ٠"‏ لكثير من 


العُلّماء. وهوَاحْتِيارٌ ابن الصّلاح”""©. وابن حَججر”"'*. والبزدوي”*''. 
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(©) الامدي: «الإحكام» ؟/ "ل. 

(:) الخطيب : «الكفاية في علم الرواية» ص/ 5/8 .١‏ 

(5) عياض : «الإكمال» ١/65؟7١-75١.‏ 

() الخطيب: «الكفاية» ,.١54‏ الزركشى : «البحر المحيط» ”7/ .77١‏ 
(0) الخطيب : «الكفاية» .١59‏ | 

9© الباجي : «إحكام الفصول» /١‏ ف١55.‏ 

(4) أبو يعلى: «العدة» 7/ 454-9458. الخطيب: «الكفاية») .١59‏ 
)١(‏ الخطيب: «الكفاية» .١59‏ 

.110 ابن الصلاح: «المقدمة»‎ )١١( 

. ١! ابن الصلاح : «المقدمة»‎ )١١( 

.580 ابن حجر: «هدي الساري مقدمة فتح الباري» ص‎ )١( 

.07 /7 البزدوي: «أصوله» مع «شرح كشف الأسرار»‎ )١5( 
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المذهب الرابع : لا تُقِبَلُ روايةً الذّاعية ؛ أمّا غير الدّاعية فإن اشْتَمَلَتْ روايئه 
علن رما اكد عند لهاو شما لاك دالا دو انا 

الفقرة الثانية : المنقول عن مالك ومستنده. 

اختلف النقلُ عن مالك في قبول رواية المبتدع. فهدا ان الكقو لضف 

أَوَلّا : النقل الأول : 

ُرَدُ رواية المبتدع تطاناء 

تَقَله عن مالك القَرافي""'. وكا قاف هذا لمرو فون نسي 0 
ونش له كال هن المداخرية بعتن لامع التشطي”. 


وهذا ظاهرٌ ما سبد به الباجى مذهب مالك فى كتاضه التعديل 
0( 
وال 


واختاره من المالكيّة : القاضي را ال ا ولع 


.586 ابن حجر: «هدي الساري»‎ )١( 

( القرافيى: شرح التنقيح») 58,. 

.١١0 /١ عياض : «الإكمال»‎ )*( 

62 الشنقيطي : «نثر الورود» 8/١‏ 

(5) الباجي : «التعديل والتجريح» /١‏ 17. قال الباجي شارحا قول مالك الآتي : «وآراه يُريد 
شولة:: :اندعق إلئن بدعته» أنه يقرّ بذلك فيظهرها حتى تظهر عليه ويثبت من اعتقاده 
عقيف فجن أن ايوخل غنه أنااذغا الى .يدعتة: أى ترك :ذلك وقد.ووفق يوسن :بن عيد 
الأغلو دعو امه وَهْبِ سمعتٌ مالكا يقول : «لا يصلّى حَلْفَ القدرية ولا يحمل عنهم 
الحديث»» فرواه على الإطلاق» ولم يشترط أن يكون داعيًا». 

(0) المازري: (إيضاح المحصول» 417. 

(0) الباجي : «(إحكام الفصول» ف ١١‏ 5. 

(4) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» »*٠‏ العلوي: «نشر البنود» 7/ .5١‏ 


"5 


وين الخاجن” 0 

ولعة الفاللك قو غير أها. الحدفت: الحائظ انق بحيو 4 ونال 
الخطليب: (الذوق ذلق عن ماللقه ين انين 770 . 

ثانيا: النقل الثاني : 

قبل روايةٌ المبتدِع إِنْ لم يَكنْ داعيةٌء فإِنْ كانه رُدَتْ. 

قله القاضي عبدُ الوَهَّابِ عن مالك”*). وقال حُلولو بعد أنْ ذَكر عَرْوَ 
القرافي لمالك الرَّدّ مُطلّقا-: «والمرويٌ عن مالك والإمام أحمد قَبولَ خبره 
إلا أذ.يكون من الداعين لبدغتهي»ء فلا تُقبَلُ روايئه)””. 

وقلة هن غير أهل المذهب. .عن فالقف: الشكنء اين التلضسناتي 3 

وأغْرَب ابن عاشورء حيث نَقّل عن الأخيرين ما عَزَوْه لمالك» ثم عَفَْبِ 
على ذلك بقوله: «ولَمْ أَرَهُ لغيرهما...)”". 


.559/5 ابن الحاجب: «مختصر المنتهى» مع شرحه «تحفة المسؤول»‎ )١( 

(؟) ابن حجر: السان الميرّان» .1١/١‏ 

() الخطيب : «الكفاية» .١5/‏ 

(4) الزركشي : «البحر المحيط» 771/7, السخاوي : «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» 1/١‏ 737. 

(5) ابن عبد البر: «التمهيد» ١١/5‏ حلولو: «التوضيح» .5٠١‏ 

(5) السبكي: «جمع الجوامع»» مع شرحه «تشنيف المسامع» 488/5». ابن التلمساني : 
ااشرح المعالم) 11 

(0) ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» 1577/7. لكنه في كتاب «كشف المغطى» عزا 
لكاللف ها العية له "اش كرابن الللعا فى هال انو وكا نالف كر ان رو عن 
أمكالهنوة: بوذ كاث فاناا رول نريؤا :لهل الكل الوق اله تجوت العذت» مالم يكن 
الرّاوي داعية لنخلته خريصًا على تزويجها..1. كشف المغطى 07. وكتاب اكشف 
المغطى» متأخر في التأليف عن «الحاشية» . 


"5 





ونْقِلَ هذا المذهب عن القاضي عبد الوهاب”''» وهو مُقتضى كلام ابن 
ار 

الثا: مستند النقل الأوّل : 

ميفند 2 عر 1 لباللقعز د دوراب المقدعة ها يانى: 

١‏ - نُقِلَ عن مالك في غير رواية النهىْ عن التحديث عن أهل الأهواء» والرّواية 
عنهم. وهذا النهي جاء مُطَلَقَا غيرَ مُقيّد بد أو وَضْفء فلم يُخصص الذاعية من 
غيره» فكان ظاهرٌ كلامه إفادةً المنع من الرّواية عن أهل الأهواء مُطَلْقًا من غير تَقَييد : 

قال مالك: ١لا‏ تُسَلمْ على أهل الأهواء» ولا تُجالسهمء إلا أنْ تُغْلِظ 
عليهم» ولا يُعاد مَرِيضُهِمء ولا تُحرّث عنهم الأحاديث» '". 

؟- وتَبّتَ عن مالِكِ النهى -كذلك- عن التحديث عن بعض طوائف 
الابتداع» كالقدريّة والخوارج بخوصصها: 

قال إن زفي محفت الوق الس و12 تلن مكلف القدر ب 
ا نهم الحديثٌ)0). 

وقال مالك -وسئل عن عيادة أهل المدذر-: (لا نَعودذُوهم» لخادت 


عنهم الأجاد وف 


)١(‏ آل تيمية: «المسودة» 717 (ط محي الدين). 

() قال في ترجمة ثور بن زيد الديلي: «وكان يُنْسَبٍ إلى رأي الخوارج والقول بالقدرء ولم 
0 دفو إلى اكد ةذللاب انق عنف البر: «التمهيد» 1/7 

1 اب زيد 5206 الجامع فى السدنة والاذانت والحكم' ص/67١.‏ 

(:) الخطيب : «الكفاية») .١67‏ 

(0) العتبي: «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل »5١١ /١8‏ الأبهري: «شرح مختصر 
ابن عبد الحكم» (الجامع) ص/ .١156‏ 


م 





قال الباجي : الوقن ررض يوب عم عيك الاغلق عر اب وَهْبِ سمعتث 
مالكا يقول: «لا يُصلَّى خلف القدرية» ولا يحمل عنهم الحديث»» فرواه 
على الإطلاق» ولم ي* شتوط إن ايكون عقا" : 

”- وَأَمَرَ مالك رحمه الله بِهَجُر أهل البدّع واعتزالهم» فلا يُجالسون» ولا 
يُسلّم عليهم » ومِنْ مُقتّضيات هذا الهجر عَدَّمُ أخذ الحديث عنهم, ونَرْك التحديث 
برواياتهم ؛ لأن في ذلك جُلوسًا إليهم وَوَضْلًا لهم» وهذا ما يُنافي حقيقة الهجر. 

قال ابنُ وَهُب : سئلَ مالك عن أهل الأهواء : أُيُسِلّم عليهم؟ قال مالك : 
«أهلّ الأهواء بنْسّ القومُ هُوء لايْسَلّم عليهم ‏ واعتزالهم أحبُ إلن0”". 

- ومنهّحُ مالك رحمه الله في تحمل الحديث مُجَائَبَةَ الأخذ عن أهل 

فعَنْ مُطرّف بن عبد الله قال : النجمانت القزنة تر كت منماعة مخ أخل 
المذيئة ها أحذك عنهع :من العلم. شيك :وإلهم لمق لؤحد عنهم العلمء 
وكانوا أصنافا : 

فمنهم مَنْ كان كذَابًا في غير عِلْمهء تركتُه لكذبه؛ ومنهم مَنْ كان جاهلا 
بما عنده. لبي يي 0 


برأي سُوء 


.1 7/١ الباجي: «التعديل والتجريح؛‎ )١( 

.١١5١4 ابن معين: «التاريخ» برواية عباس الدوري رقم‎ )١( 

(") ابن عبد البر : «التمهيد» /١‏ 50. «الانتقاء فى فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء»؛ 45 . عياض : 
اترتيك المذارك 61١1/1110‏ «السيوطى: إسعاف المبطأ» ص”. في «الانتقاء» و«إسعاف 
المسطأ) : ايؤين برأي»» وفي المدارك : يرن 


ا 








وذكر نابر عي ال الفدقيل, دق أن 0 ل كمالك جني 
عكروة مولي" اند هعاس قال: «١لأنه‏ كان يَرَى راق الا . 

وقال يحي نشعي “لكان ينفج مدقت الطفوية 8و لجل هذا تركة 
نالك وقال أبو حاتم الرَّازِي : «والذي ارت تمي ل 

ويُْتَرَضُ على هذه النقول بأنْ يّقال: هذه النقول مما لا تُدْفَع» بل إِنّها تقيّد 
بما سيجيغ من تعخصيص عَدّم الأخذ عن المبتدع إِنْ كان داعِيةٌ » ولاشك في أن 
الكلام المطُلَقّ يُحمَّل على المقيّد» لتلافي التعارض بينهماء إِذ كان حَمْلُ كلام 
الإمام على التّوافُّق أوْلى مِنْ حَمْله على التنافي والتعارض؛ وهذا بَيْنّ. 

رابعًا: مُستند النقل الثاني : 

-١‏ اعتَّمّد مَنْ أسند لمالك عدم قبول خبر الدذّاعية للبدعة: بما ثُبْتَ عن 
تكن ون عيسن المر اق اقان :كان سالك تقول :الا لز حد العلم مق أريعة: 
ويُوْخَدُ من سِوى ذلك: لا يُؤْخَلٌ مِنْ سَفيهِ مُعْلِنَ بسَفْهه؛ ولا يُوْحْذْ من 
صاجب هَوىٌ يذْعُو الناسّ إلى هَواهُ؛ ولا مِنْ كذّاب يكذب في أحاديث 


الئّاسء وَإِنْ كان لا يَّهَمُ على أحاديث رَسول ك3ة؛ ولا مِنْ شيخ لَه ففضل 


و 7 5 1 ِ 5 ذل لخ * 1 
وصلاح وعبادة. ادا كان لا يعرف ما د 1 





.عند الم «التمهيد» 1/7 

(6) ابن حجر: «هدي الساري» .475١‏ 

(") ابن أبي حاتم : «تقدمة الجرح والتعديل» ص/1١.‏ 

(1)5ان عبد الير: «التمهيد» 2377/١‏ 250 «الانتقاء» 57 . «جامع بيان العلم وفضله» ؟/ ١؟65/‏ 
0 أبي حاتم : «التقدمة» 7. ابن عدي : «الكامل في ضعفاء الرجال» /ىلالء 


الأبهري : اش رح محتصر 9 عبد الحكما (الجامع) ص/ 848 عياض : «الإلماع» أ 


ع /و»> 





فظاهِرٌ قول مالك : ”ولا يُؤْحَذُ مِنْ صاجب هَوى يَذْعُو الناس إلى هواه)- : 
يفيد أن من كان اذاععة لبعته 3ك ديه ولا تو حل عنه» وإنما نظلت الخديق 
عن غيره حتَّى ولَّوْ كان مبتدِعًا إِنْ لم يكن داعيةً. وهذا الذي فَهِمّه القاضي عبدٌ 
الوَهُاب في «الملخص». وهومُّقتضى كلام ابن عبد البرٌ. 

غَيْرَ أن القاضي غَياضًا أنان يشا وهر أن اقتراظ هالك الذعاء بعال هو 
ترخيصٌ في الأخذ عنه إذا لم يَدْعٌء أو أن البدعة سَبَبٌ لتُهِمّتهِ أن يَدْعو النّاس 
إلى هَواهء أي: لا تأخذوا عن ذي بذعة؛ فإنّهِ ممّن يَدْعو إلى هواهء أي إِنَّ 
هواه يَحمِلّه أن يَدْعُو إلى هواه» فَانَّهِمْهُ لذلك» قال عياض: «وهذا المعروف 
من مَذْهبه0''. أي رد روايته مطلّقا. 

وقد يُرَدَ اعتراضُ عياض بأنْ هذا تأويل لكلام مالك. وإخراجٌ له عن 
ظاهره المتبادر إلى ذِهْن السّامع؛ وصَرْف الكلام إلى غير ظاهره مِنْ غير 
مُوجب خلاف الأضلء ولا وُجِودَ للصَّارف هنا ولا للمُوجب؛ فبقينا على 
ظاهر الكلام من اشتراط الدّغوة في رَدَّ رواية المبتدع. 

وفشَّر القاضي أبو الوليد الباجي كلامً مالِكِ على خلاف ما تعطيه ظَاهِرٌ 
العبارة؛ قال رحمه الله : «وأراه يريد بقوله : «يَدُعو إلى بدعته» : أنه يقر بذلك 
فيظهرها حتى تظهر عليه ويثبت من اعتقاده ومذهبه. فيجب أنْ لا يؤخذ عنه 
ما دَعَا إلى بدعته أو تَرَكُ ذلك. وقد روى يونس بن عبد الأغلى عن ابن وَهْب 
سمعتٌ مالكا يقول: «لا يصلى خلف القدرية ولا يحمل عنهم الحديث». 
ت (المجالسة للدينوري »1891١7/87”7/65‏ باختصار. وليس فيه: «يدعو الناس إلى هواه»). 


وقال الأبهري عقبه: «ولو أَحَذ الناسٌُ على شَرْط مالك العلمّء لَصَعْبٍ عليهم!». 
)١(‏ عياض : «الإكمال» .١5١6 7/١‏ 
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فرواه على الإطلاق» ولم فرظ انديكون ا 

-1١‏ وممًا يَشهّد لعَدَم إطلاق المنع من الرّواية عن المبتدع : أنَّ مالكا 
رحمه الله روى عن بعض المبتدِعّة وحَدَّث عنهم» بل أخرّج حديتٌ بعضهم 
في «موطئه» الذي انتقاه ونَفَحَه وتحرّى فيه الصحيح من الحديت» والقوىٌ 
من" الاتاويه و القوطا عن بالأخار. 

فَمِمَّنْ رأيتُ أن مالكا روى عنه» وخرّجٍ حديئه في «المُوطأ» : 

ذاوذةين الحصية المدني. فالذاير عيدة اليس : «لمالك عن داود من مرفوع 
حديف: الموطا» ارود | اكيت 1 ينها تنه لفيا ب وود ا 1 

وقد رمي داود بن الحصين برا الخوارج. قال مصعب له (كان 
ينَّهُمُ برأي الخوارج» "'. وقال السَّاجِيُ: ١مْتَهُمٌّ‏ برأي الخوارج)”*'. وقال 
ابن كان : #كان يذهب مَذْمَنِ الشراة» لم يكن :داغية إلى شذهيه»'”'..وقال 
الجُورَجاني : ولا يَحْمْدٌ انا ححذيئه» قد .روي عنه مالك على انتقاده!6"". 

ومِمَنْ روى عنه مالك في «موطته) وقد رُمِيَ ببدعة : توزاون زيف الديلى:: 

قال بن عبد البر: «لمالك عنه في «المُوطأً) من حديث النبي علد أربعة 
أحاديتٌ)7" سوقان كان شه عر ان الخوارج والقوؤل بالقدر. ولَّمْ يَكَنْ 


.7571 /١ الباجي : «التعديل والتجريح»‎ )١( 

)تابر سبو الب :1 التونييد ا را 

اس عبد البر: «التمهيد» ”/ ١٠"ء‏ مغلطاي: «إكمال تهذيب الكمال» 556/5. 
(:) مغلطاي: «الإكمال» 5/ 556. ابن حجر: «هدي السارى» .5١١‏ 

(6) ابن حبان : «الثقات» 5/ 584. 

(5) الجوزجاني : «أحوال الرجال» رقم : 4» ابن حجر : «تهذيب التهذيب» ”09/7. 
(/ا)'اية عند اليد «التمييد) 10/1 
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ادغو الى قت رحن ذل 

وقال أبو يحيى السَّاجِي : حدثني أحمد بن محمّد قال سمعت المعيطي يقول 
لخلف المخرمي وابن معين وأبي خيثمة» وهم قعود: «كان مالك بن أنس(...) 
يتكلّم في سعد بن إبراهيم سيِّدٍ من سادات فُريش» ويّرُوي عن داودَ بن حصين 
وثور بن زيد الديلى» كانا خارجيّين حكن اا فما تكلم أخر متهم يت" 

وحكى البرقي في «الطبقات» أنَّ مالِكا سُئْلَ: كيف رَوَيْتَ عن داود بن 
الخصَّيّن وثور بن زَيْدِ -وذكر غيرّهما- وكانوا يُرمّون بالقدر؟ فقال: «كانوا 
لأن خذؤا مق السماء إلى الأرضن اشير عن أن كنا 116 

وهذا نص في محل الخلاف؛ إِذ صَرّح بأنَّ قولّ هؤلاة الوواة بِالقَدَر لَمْ يَكنْ 
ليمنع من الأخذ عنهم والرّواية لحديثهم» فهُم مِمّن لايُستجيرُ الكذِبٌ» ويُعْظِمون 
على أنفسهم أنْ تتفلْتَ كذبةٌ من أفواههم. فهم بذلك محل للقّبول والأخذ. 

فاقتضى هذا أنْ يُحْمَلَ كلامُ مالك في المنع من الرّواية عن أهل الأهواء 
على خصوص طائفة منهم وهم الدذعاة» ويكون تصرّفْه في إخراجه لحديث 
بعض مَنْ عُرِفْتْ عنه بدعة إجازةً للرّواية عن غير الدّاعية للبدعة. 

ويُعتَرَض على هذا الاستدلال: بأنه ليس كل من رُمِيَ ببدعة ثبتت في 


و 


حمّهء فإنْ كثيرًا من الرُواة مِمّن ادُعيت عليهم البدعٌ المنكرة والآراء الفاسدة» 


(0)ابخ عيك البر - «التمهية» 1/7 

(؟) ابن خلفون: «اسماء شيوخ مالك بن أنس» 072". 

69 مغلطاي : «الإكمال» 2555/5 ابن خلفون ((أشفاء شيوخ مالك» »١٠65 ,)١١١‏ ابن 
حجر : ااتَهَلَيت التهذيس» 2 اهدي الساري» 4 .١‏ وبتئحوه عند و عبذ اليو فى 
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َبَتَ أنهم بُرآُ منها ومَذْفوعون عنها. قال الطَبَري : «لوْ كان كُنُ من ادُعي عليه 
مذمَبٌ من المذاهب الرديئة» تَبَتَ عليه ما ادّعى بهء وسَقَطتْ عدالته. 
ولاك عاذ ديل لكك للزم رك أكثر ميحد الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا 
وقد نسّبه قوم إلى ما يُرْعَبُ به عنه)"''. 
للعو 0 
ترليع قللف البدعة بن خضي أن عت ينبّتَ في ذلك» ويُحقّق بأنَّ ما زُنُوا به من 
لذأى الفاسك والمقهب الؤدق يا طق عليهم يما لا دقع اله إذ المز من 
التهمّة في نجاء إلا ببيّنة مُبينة» وإلا كان تَسوَرًا على غدالة الرّواة بغير الحى. 
ومِمّا رأيته من إشارّة إلى عدم نوات بدعة القدر في حق ثور بن زيد 
00 كناك نزداو جد الم كي يها قاذم متدون :لوحن من أن 
لاء. جَلْسُوا إلى غيلان القَدْري ليلد فألكرٌ غليهم أهلُ المدينة'''. قال 
ا (إنها الس تور الديلي وداودٌ الجعفي وصالخ بِنْ كيسان والصلت 
ابن زبيد والماجشون عم عبدٍ العزيز-: غيلانَ القَدَريٌ في الليل؛ فأنكر ذلك 
عليهم أهل المديئة؛ فأمًا هُم فأتقياءً أنقياء من كُلّ بدعة؛ ومن هاهُّنا نْهِيَ عن 
مجالسة أهل البدع»” ' 
ندل هذ امن اقواك مسيعكزن 81و لاه اللثر العلقه يهم جناعة التدن لمر 
جُلوسهم إلى غيلان القَدَري في ليلة يّتِيمّة» وهذا يُنبئ عمًا كان عليه أهل 
المدينة من مجانبة البدع وأهلهاء ورَّجْر كل مَنْ تَلَبِّسَ بِمُحْدَةٍ وهجره؛ 





.558 ابن حجر: «هدي الساري»‎ )١( 
550 -555/54 (؟) مغلطاي: «الإكمال»‎ 
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فلذلك كان لِزامًا على الناظر أنْ يتأن فيما يُضاف إلى الرُواة من البدع» وأن 
لا يَنَسارّع إلى القطع بذلك؛؟ وليس كلٌ قيل ذكر كان محمدةً يُرجع إليه؛ إذ 
وراء ذلك نَظر ينبغي أن يَقُمُوه. 

لكنْ يُرِدُ على هذاء بأنَّ مالِكا لما اعترض عليه في روايته عن داودٌ ونّوْرِء 
لم يَف عنهما القول بالقّدَره بل إنه أجاب جوابًا دَلَ على أنه مع ثُبوت البذعة 
عليهم: فهُم أهلْ صِدْقٍ. 

ومع هذا فيحتمل أنَّ مالِكا لم يُرد الخوض في بوت أمْر القَّدَّر عليهم من 
عدمه. وحاد في الجواب عن ذلك إلى ما أجاب به مِنْ صدقهما. وهذا 

- ومِمّن رُوي عنهم من شيوخ مالك بدعة: صدقة بن يسار المازني» 
وشريك بن عبد الله : 

أمّا صَدَّقة فقد رُمِيَ بالقّدرء وبأنه قائل بقول الخوارج ؛ فأمًا القَدَر قال ابنُ 
خلفون في أسماء شيوخ مالك : اكلم في مذهبه. دست لون القَدَر)”'. وقد 
ثبت عنه أنه تاب من القول بالقدرء وكان قد قال به قبلُ؛ قال أحمد بن 
حول جدك] عنيا نغ قال4 قلت لصدقة رو تمازة :إن انان يعهورن اكب 
خَوارِجٌ! قال: «كنتٌ منهم. ثُم إِنَّ الله عافاني». قال سفيان: وكان من أهل 


الاي 


.774 ابن خلفون: «أسماء شيوخ مالك»‎ )١( 
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ما شَريك» فقال السَّاجِي: كان يرى القدر”'". 

الفقرة الثالثة : الترجيح والاختيار: 

القسمُ الأوّل: وهم الذين اعتَقَدُوا اعتقادًا فيه كُمْرٌ صَريحٌ» كالذين يقولون 
نَّ جبريل أخطأ بالوّخيء وإنَّما كان النبي على بن أبي طالب؛ وكمَنْ يقول 
إن الرُسل تَثْرَىء وإنه لا يَزال في كل أمّةَ رَسولان» أحدهما ناطِقٌ والثاني 
صامت؛ فكان محمّد عليه الصّلاة والسّلام ناطمًا وعلىٌ صامنًا. فهؤلاء ومَنْ 
شابَيّهم كُفَار؛ ولا خلاف يُعْتَدُ به في كون روايتهم مَرْدودةٌ مُطْرَحَة''. 

القسمُ الثاني : مَنْ قال قَوْلَا يُوديهِ مَساقُه إلى كُفْره وهو إذا وُقف عليه لا 
يقول بما يُؤديه قولّه إليه. مثل القّدرية» والمعتزلة» والخوارج. 
الول 

ولا خلافَ عن مالك في أنَّ من استحلٌ الكذب من هؤلاء» فإ روايتهم 
مَؤْدودةٌ. قال مالك -وُسئل عن الرّافضة- : «لا تُكلّمهم» ولا تزو عنهم فإنهم 
ل 

وهذا القِسْمُ اختَلّف العلماءً في تكفيرهم» وقد عَدَ القاضي أبو بكر بن 
الطيّب -على عِظَم تَبِجُره في الأصول- هذه المسألةَ من الدقائق» واختلف 
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قوله فيها''"2. وكذلك اختلّف قولٌ مالك في تكفيرهه”". قال المازّري : 
١اضطرَبَ‏ قول مالِكِ رحمه الله في هذه المسألة» وهو إمامٌ الفقهاء. كما 
اضطرب فيها رأيُ القاضي أبي بكرء وهو إمامُ المتكلّمين. وهذا يُشْعِرّك بما 
ناه من إشكالها)” ". 

فعلى الرٌواية الأولى عن مالك في تكفير هذا القسم من المبتدعة» فإِنَ روايتهم 
- ولا شك - مُطروحة» فلا يُرُوى عن أحدٍ منهم» ولا يُوْخْذْ عنهم حديثٌ. 

ما على الرٌواية الثانية -وهي أكثر قول مالك وأصحابه”؟“-» وهي تَرْكُ 
تكفيرهم» فالأمرُ المتعلق بجواز الرّواية عنهم يَحَتَمِلٌ الجوازً والمنع. 

والذي يَظهّرُ لي -والعلم عند الله- أنَّ مالكا ممّن يَدْفع رواية أهل البدّع 
مُطْلْمَاء سَواء أكان داعية أم لزغ ور مان ذللق: 

- أنه لم يُختلّف عن مالك رحمه الله في رَدَ شَهادة أهل الأهواء مُطَلَقَاء 
ولَّمْ يُفَرَقُ هو ولا أصحابّه بين الدّاعية إلى البدعة وبين غيره””'. قال ابن 


( المازري: «شرح التلقين» ”/ 585. وقال عياض: «إِنَّها من المعوصات». «الشفاء» ”/ 
/ا6١٠.‏ 
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و منداد : «أهل الأهواء عند مالك...لا يقبل لهم شهادة في الإسلام)»”' '. 
وفي (المحوو قال الت 3لا ل اشهادة الندر. 

وعَدَمُ قبول شهادة القدرية وغيرهم م المقلعة :- هو .مدهي آهل 
المدينة» فقد بَلَغْ سَحنونَ بن سعيد التنوخي أن ابن أبي ليلى أجاز شهادة 
القدرية اذ للك وقال زلا بق ةا اعذامه اع المديلة فلنناء 
وقال الشيخ أبو إسحاق بن القُرطي : «ولا تُقبل شهادة أَحَدٍ من أهل الأهواء. 
وإِنْ كان لا يَدْعُو إلى بدعته» "". 

وَعَلَّنَ غالبُ المالكيّة سَبَبِ رَدٌ شهادة أهل الأهواء بأنهم فَسَقَة وإِنْ كانوا 
مُتأُوّلِينَ قال أبو الخسن .بن القَصَّار: ١لا‏ تقبَّل شهادتهم. لأخل. فسقهمء 
والنفق: أوبعك رن القوانةه وار كاناعن تار ين غلط :فيه الخاول” . 

فلمًا تريخ أن مالكا يَرّى عَدَمَ قبول شهادة أهل الأهواء لَفِسَقَهم . ولَمْ يكن 
التأويلٌ الذي تأوّلوه ليعذرهم في ذلك-: فإنَ رواية أهل الأهواء من بابة 
شَهادتِهم. فهي مَرْدِودَةٌ مُطَلْقَاء كان المبتدعٌ داعية أو غيرَ داعية. فإِنَا إذا لم نَمبَّلْ 
خبرّهم في الشّهادَة على باقة بَْل- : فَلأَنْ لا نبل خبرهم عن رَسول الله ولد في 
الدّماء والقُروجٍ أَؤْلى؛ كما يقولُ الشّيحُ أبو إشحاق الشيرازي"''. 


.457 7/7” ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
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يحضي 


أمَا قَوْلَ مالِكِ: «ولا يُوْحَذْ من صاجب هَوى يدعو النَّاس إلى هواه». 
فإِنَّ تأويل القاضي عياض له تأويل حَسَنٌ رائِقٌ» فاشتراطه الدعاء لَمْ يكن 
تزخيصًا في الأخذ كمَّنْ لم يدع وإِنَّما المرادُ منه أن صاحب البدعة مِمّن 
يَدْعو إلى بدعته» فاتّهمُه لذلك. 

قال سحنون: قال ابن غانم -في كراهية مجالسة أهل الأهواء- : أرأيتَ 
مَنْ فَعَد إلى سارق وفي كُمّه بضاعة., أمَا يحرز منه لكلا يغتاله؟! فالدَّينُ 
ا 

أمّا ما ذكر من رواية مالِكِ عن بعض من رُمي ببدعة» فذلك راجع إِمّا إلى 
عَدَم تحقيق نسبة البدعة عليه» أو يكون قد رَجَع عنها. أو لبعض الأغذار مما 
يجري في هذا السبيل . 

ويحتمل أنَّ مَناط مَنْع مالِكِ من الرّواية عن المبتدعة هو الهجرٌ رَّجْرًا 
لهم. لا على جهة الفسق التي ُردُ به روايةٌ الفاسق وشَهادئُه. وحكمٌ المنع 
بهذه العلة قد يُترك لما يَخْلّفها من عِلّة أخرى» تُحسّن الرٌّواية عن المبتدعة. 
ِأنْ يكون الرّاوي مما عُلِمِ صَلاحْه وديئُه وتثبتُه ولم تكن بدعتّه قبيحة 
واحتيج إلى حديثه؛ فقد يُترك ما اقنّضاه الهَجُرُء لهذا الاعتبار المذكور. ومما 
قد يُؤيْدُ هذا: أنَّ مالكا ساق في بعض الرّوايات المتقدّمة المنعٌ من الرّواية عن 
المبتدعة بترك مجالستهم والسّلام عليهم؛ وذلك من الهجر. 

لكنّ الذي لا يُساعد على هذا التَعْليلء ما نَصّ عليه كثيرٌ من المالكية في 
َك قبول شّهادة المبتدع. فقد قالوا إنه لفِسْقِه؛ والرُواية أَشْبَهُ شيء بالشّهادة 


.005/١5 ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات»‎ )١( 
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وإِنْ لم تكن هي. ولئنْ خالفتها في أشياءء إنها مُوافقة لها في القَدْر الذي 
قايَسْنا به بين البابَيْن. والله أعلم. 





الفقرة الأولى: مذاهب العلماء في المسألة 

اختَلّف العُلماء في اشتراط الفِقّه في الرّاوي على مذاهِبٍء» هذا بَيائها : 

المذقب الأوّل: لا يُسْترَط لقَبول خبر الرّاوي أنْ يكون فَقيهًا. وهذا 
00000000 

المذهب الثاني: الفقهُ شَرْط مُعتبَرٌ لقَبول رواية الرّاوي. وهذا القول 

المذهب الثالث: إِنْ كان راوي الحديث مِمَّنْ اشتَهّر بالفِقُه والنّظرء 
كالصُلَفاء الداشدين» وعبدٍ الله بن عبّاس 7 





٠‏ فإِنّ حديثهم سج ويْقَدَمُ 
على القياس. وإِنْ كان راوي الحديث مِمَّن لم يُعرّف بالفقه» فروايتهم لك 
إلا بالضّرورة وانسِداد باب الرَّأي. 

بختنا خف اللماعسى د أنه واحتاره الذاوصىة والتضر له البزدوي ". 

الفقرة الثانية : المنقول عن مالك ومستنده: 

عن مالك في ذلك نقلان : 

أوَلا: النقل الأول : 


.1517/7 الزركشى: «البحر المحيط» ”/ ”ل/الا. الطوفي: «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 
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عَزاه لمالك القّرافيء قال: «المنقولٌ عن مالك أنّ الرّاوي إذا لم يَكَنْ 
فقِيهًا فإنه كان يَتِرْك روايته)"'". وتَبعَه في هذا العَرو ابن جُزيّء فإنه قال: 
(...أنْ يكون الرّاوي فَقَيهَاء اشترطه مالك. خلافًا لغيره»”''. 

ونَسبّه له ابِنُ عاشورء قال: «اشْتَرّط أنْ يكون الرّاوي من أهل المعرفة 
والقي. 

وتبع العلويٌ في «المراقي» القّرافيّ فقال : 

نَل البنسى .ذا “فقه أناة الجيزة وقكشيه أليته الذليا 

ونَسَبه لمالِكِ من غير أهل المذهب نَم الذين الطوفي”". 
والمردارق 7 

ثانيَا: النقل الثاني : 

لا يُشْتَرَط لقّبول رواية الرّاوي أنْ يكون فَقَيهَاء وما وَقَع في كلام مالك 
مِمّا يُشير إلى اشتراطه ذلك-: هو محُْمول على جهّة الاحتياط» خاصّة في 
رواية الحديث بالمعنى. 

وهذا الذي ذَهَبٍ إليه حُلولو توجيهًا لمذهب مالك" '"". 


010( القرافيىي: «شرح التنقيح»" 584. 

(') ابن جزي: «تقريب الوصول» ؟١١.‏ 

)ان عاعورة* «كقفتة النقطى» مق الفساق بو لألفاظ الواقعة قر الببوط »1 
(:) العلوي: «نشر البنود»؛ 7/7 .5١‏ ويقصد بالج : المالكية. 

(5) الطوفيى: «شرح مختصر الروضة» 1617/7. 

() المرداوي: «التحبير شرح التحرير» 1895/5. 

(0) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» .5١4‏ 
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واختار هذا المذهَبٌ لنفسه القاضي أبو الوليد الباجي. قال: «ليس مِنْ شرط 
المخبر أنْ يكون فُقيهاء وإِنْما مِنْ شرطه أنْ يَضبطً ويّعي ماسمع''» واختاره 
كذلك القاضي عياض في «(المشارق)”". وهو قول القاضي عبد الوهاب في 
«الملخص»ء قال: «لا يُردُ الخبرُ لكون الرّاوي لا يعرف مَعْناه ولا يدري المراد 
بهء ولا يُشتّرط عِلمُه بمعناه وإِنّما المشترط صِدْقُهِ في الرّواية». 

الثا: مستند النقل الأول : 

لاجد أنَّ من عَرّا لمالك اشتراط الفقه في الرّاوي: استند لبعض أقوال 
مالِكِء مما سأسوقه في هذا الموضع 

عن 8 عن الله قال (اتركف ماع موق اهن العدينانها أحدت 
عنهم شيئًا من العلم» وإِنّهِم ليُؤْخذْ عنهم العلمٌ. وكانوا أضنافا: فمنهم مَنْ 
كان يُكذب في حديث الئاس ولا يكذب في علمه؛ ومنهم من كان جاهلا 
بما عنده؛ ومنهم من كان رن ِرَأي سوءء فت ركتهم لذلك»)”". 

وروى ابنُ وَهْب عنه قال: «أدركتٌ بهذه البلدة أقوامًا لو استَسْقِيَ بهم 
القَطرُ لَسُقُواء قد سَمِعوا العلم والحديتٌ كثيرّاء ما حَدَيْتُ عن أحد منهم 
شيثًا؛ لأنهم كانوا ألزموا أنفسَهم خوف الله والزهْدَه وهذا الشَّأنّ -يعتي 
الحديتٌ والمْتْيا- يحتاج إلى رجل معه ثقى» ووَرَع» وصيانة» وإتقانٌ. 
وعِلْمٌء وقَهُم فيعلم ما يَخْرّج من رأسه. وما يُصل إليه غدّاء فأمًا رَجُل بلا 





)١(‏ الياجى: «إحكام الفصول» /١‏ ف579. 
(؟) عياض : «مشارق الأنوار» .١6/١‏ 
(5) عياض : «ترتيب المدارك» .177/١‏ ابن عبد البر: «الانتقاء» 46. 
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إثقان ولا معرفة فلا ينتفع به ولذ اهو ححة ولا 0 عنوني )1 

وقال إسحاق القَرّويّ: سُئل مالك: أُيُوْحْذ العلمُ عمّن ليس له طَلَّبٌ ولا 
مُجالْسَةٌ؟ فقال: «لا». فقيل: أُيُوْحَذُ ممن هو صحيحٌ ثقةٌ. غير أنه لا يحفظ 
ولا يَفْهُمُ ما يُحدّث؟ فقال: «لا يُكتّب العلمُ إلا مِمّن يحفظ. ويكون قد 
طلّب وجالسٌ النَّاسّ» وعَرَف وعمل» ويكون معه وَرَعْ0''. 

ورَوَى ابنُ عَدِيّ عن حَبيب كاتّب مالكِ قال : قلتُ لمالك : أخبزني عن عُمَرَ 
بن عبد الله مولى عَفْرَّة» وعن حرام بن عُثْمانَ» وعن صالح مولى التؤأمّة-: لِمَ 
ترَكتَ الرُوايةَ عنهم؟ فقال: «أدركتُ في مسجدنا هذا سِنّين أو سبعين من التابعين 
لْمْ أكتب إلا عمّن يَعرف حَلالَ الحديث وحرامّه» وزيادتّه وتُقصانّه)»” ". 

فهذه النصوصٌ من مالك بِيانٌ جلي لمنهجه في تحمل الحديث وروايته؛ 
ويتحصل مِن مجموعها أنَّ مالكا يَشتَرطُ في الرّاوي ليكون أهلا للأخذ عنه أنْ 
يكون صاجِبّ طلب للعلم ومُجالْسَةٍ لأهله؛ وأنْ يعرف خلال الحديث 
وحَرامّه (أي فِفْهَه)» فيكون صاجبَّ عِلْم وَقَهُمء يَذْري ما يُحَدْتُ به» غير 
جاهل بما عنده. وكلّ هذه الأوصاف المنثورة في كلام مالك هي صِفاتٌ 
القُقي فنخلص إلى أنَّ الفقه في الرّاوي مُشْتَرَط عند مالك رحمه الله. 

- وقال ابن وَهب: نَظر مالك إل العطاف بن خالد فقال : «بلغني أنكم 
تأحذون من هذا؟». فقلتٌ : دل فقال: "ما كنا تأخذ إلا من الفقهاء»”*'. 


.١777/١ عياض : «ترتيب المدارك»‎ )١( 

(؟) السيوطى: «إسعاف المبطأ»؛ 6-84. 

(9) ابن عدي : «الكامل» . 

(5) عياض: «ترتيب المدارك» ١75/١‏ -150. 
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ند نت اع الله قاب ال الى ا يتب عن 
مثل عطّاف بن خالد؟! لقد أدركتُ في هذا المسجد سبعين شِيخًا كلهم خيرٌ 
برعت ب 0 وإنّما يكتّبُ العلم عن قُوْم قد جَرَى 

فيهم العِلّمُ مثل عُبيد الله بن عُمَرَ ا 

ا يبيب 00 
بن خالدء وسبتٌُ إنكار مالك هو كونُ العطاف غير قَقِيهء وأفاد مالك رحمه 
الله أَنَّ مِنْ منهجه في الرٌواية أنْ لا يأخذ الحديت إلا عن الفُقهاء الذين قد 
جَرَى فيهم العلمٌ. كعبيد الله بن عمر وغيره. وما ذلك إِلّا استضعافًا لِمَا 
يَرويه الرُواةَ غير المقّهاء. 

واعبٌُرض على مُستند هذا النقل بأنْ ذلك لا يدل على أنَّ مالكا يقول 
باشتراط الفِقْه في الرّاويء بل لعلّه على جهّة الاحتياط» لا أنّه يقول لا تقبّل 
إلا من ققيه '“. 

ظ وير هذا الااض بأ خوج عن قنصوص مالك في المسألة بن ل 
سَنَدَ له. ظ ا 

رابعا: مستند النقل الثاني : 0000 

لم يَذْكْر مَنْ نفى اشتراط مالك للفقه في الرّاوي مُستَنَدَّه في ذلك» غيرَ أن 
الاهر من كلامهم يُِيدُ أنّ أساس نُفيهم كان لِمَا رأؤه من تعنت هذا الشْط 
ش وتشلده و تت د ات د ٠‏ الأحاديث. ؛' 


)0 0 #تهذيب الكمال» 0/ 187. 
)١(‏ حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» .5١4‏ 
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وتعقوضن على :هذا نأن: مُعَارَضَةٌ التصوضى شع ذاظن الا متب له ليس 
من مُتين الاعتراض. 

الفقرة الثالثة : الترجيح والاختيار: 

إن القول باشتراط الفقه في الرّاوي ليكون مُقبول الرّواية عند مالك-: هو 
الأقوى والأرجح ؛ لِمَا نَبَتَ عن مالك نفسه من النصوص السّابقة البينة في 
دلالتها والجلية في معانيها مِن اشتراطه معرفةً الرّاوي بما يُحدّث. وشهرته 
بطلب العلم. ومُجالسة أهله. واتصافه بالمَهُم والمعرفة. 
خاصّة في انعدام ما يُعارضه. 

وأحتث أن سيت تارقم تازل اقتراط االفقه على الاضعاطات: ونا 
رأؤه منْ شِدَّة هذا الشّرطء وأنه يلزم منه ترك كثير من الأخبار» وإسقاط عَدَدٍ 
وافر من الآثار. 

وهذا لا عِبْرَة به ما دام أنّ مالكا رحمه الله نض على مذهبه ومُنهجه في 
الرواية. كما أنَّ شدّة هذا الشرط يُتوافَقُ مع ما عُرفٌ عن مالك مِنْ شذة تمده 
للّجال. وتزكه لكثير من الرُواة في المدينة وغيرها ممّن هم من أهل الثقة 
والتثبت عند غيره» بل إنه قد لِيمّ على ترك بعض الرُواة وعدم التحديث عنهم. 

قال سّفيان بن غيينة : «ما كان أشدّ انتقاد مالك للرّجال» وأعلمه 11 

ومِمًا يُذكر أنَّ سُّفيان بن عبيئنة لَمّا قم المدينة روى عن قوم لم يَرْوِ عنهم 
مالك رحمه اللهء وهويَّعْدُو عليهم ويُروح. 


.07 ابن عبد البر: «الانتقاء»‎ »١7/١ ابن عدى: «الكامل»‎ )١( 
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ومِنْ شدَّة مالك في الرواية أنه كان يَرَى أنَّ الحديث لا يُوْحَدٌ إلا ممن 
يحفظ ما يُحدّث بهء قال أشهبٌ: سُثل مالك أيؤخذ مِمَّن لا يحفظ وهو ثقة 
صّحيح ‏ أتوحيل عنه الأحاديثٌ؟ قال: «لا». قيل له: يأتي بكتب فيقول قد 
سمعتّها وهو ثقةء أتؤؤخذ منه؟ قال: «لا تؤخذ فيه أعخاف: أن يزاد في كتبه 
بالليل»”''. قال السيوطي عقب هذا النصّ: «وهذا مذهبٌ شَديدٌء وقد استمّرٌ 
العَمَّلُ على خلافه» فلعلٌ الرُواة في الصَّحيحين مِمّن يوصّف بالحفظ لا 
ولقون :الل 


المسألة الثالثة: الحديث المرسل 


الفقرة الأولى: مفهوم الحديث المرسل» ونقل المذاهب في حجيته. 
أوَلا: مفهوم الحديث المرسل. 
قد اختلفت عباراتٌ المحدثين والأصوليين في حدّ المرسّل» وتحصّل لي 
مِنْ إطلاقاتهم ما يلي : 
-١‏ المرسّلُ هو قول الرّاوي -من غير تحديد للعَضر الذي هو فيه-: قال 
فسن الله كلناة روس حك عقي المعا دري ده الع 
اك المركة من (المدية عر رذ تق قم بان اليك لاا قال وسولة الله 
سواء كان الرّاوي تابعيًًا أو دونه طبقة. 


)١(‏ العتبيى» «المستخرجة»» مع شرحها «البيان والتحصيل» /1١8‏ 559» الخطيب : «الكفاية» 
0 السيوطى : «تنوير الحوالك» 5-7» «تدريب الراوي» 7/ 47. 

(0) السيوطى : «تدريب الراوي» ”7/7 947. 

فر البخاري : اكشهف الأسرار» م لل العلائي : (اجامع التحصيل» ا 
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وهذا المذهَبٌ عزاه الزركشي للأصوليّين”''» وقال به ابنُ حَزْم 
والفرقٌ بين هذا الحدٌ والذي قبله: أنَّ هذا الحدّ مُخْتصٌ بعُصور الرٌواية» 

ولا يُسترسِلٌ إلى ما بعذها. 

*- المرسلٌ هو حديتٌ كبار التابعين عن الى يِل كسَعيد بن المُسيّب وأبي 
لم 7 عبد الرحمن؛ وأمًا ما رَواه صغارٌ التابعين مرفوعًا إلى 
النبي كك فليس بمرسّل» بل هو مُنقطِع ". 
ذَكر هذا القول ابن عبد البرٌ في“التمهيد». وَأَبْهُمَ قائله 

- المرسّلٌ ما قال فيه التابعيّ: قال رسول الله يَيِْةٌ سواء كان من كبار 
التابعين أو مِنْ صغارهم. وهذا هو المشهورٌ عند كثير من أهل 
العو وخاصة المتأخرين منهم. 

ه- المرسَلُ هو عبارَةٌ عن الخبر الذي يكون في سَّئّده انقطاعٌ» وذلك بأنْ يُحدَّثْ 
الرّاوي عمَّن لَمْ يَلْقّه ولا أحَدذَ عنه» ولا يُشْبَرَط أن يكون الانقِطاعٌ في موضع 
معيّن مرن السئّد. مثاله : ووابة مالك بن أنس عن ابن عَمَّرَ ما . وروايه 
سيان بن عُينة عن ابن عباس » ورواية سُفِيانَ الثوري عن إبرا هيم النخعي » 


ورواية ميحد من صيرين غرن: :إبن. .اغتاتن» وكرواية ابن -2- 


0 


(١)الزركشى:‏ «البحر المحيط» ”"/ /451. 
. (؟) ابن حزم: «الإحكام» 7/7. 
(") ابن عبد البر: «التمهيد» 25١-١9 /١‏ العلائي: «جامع التحصيل» ١"؟.‏ 
(5) ابن عبد البر: «التمهيد» ”١ 1١9/١‏ ظ < 
(0) العلائي: «جامع التحصيل؟١”7؛.‏ الزركشي: «البحر المحيط» 7//ا10: عياض: 
"الاكمال» .١55/١‏ ظ ظ 
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عن النبي كي ورواية ابن شهاب عن النبي يَللِةٍ . 

عَرَا هذا المذمبَ للأصوليّين والمقهاء: القاضي عِياض"'' »2 وأبو 50 
لوطي" يعو ادا 3 الباجي””'. والقاضي عبد ارات 077 وابن 
قُدامَة”* 5 يعلى" '. والمتقدمون من أهل الحديث يُطلِقون «المرسَّل) 
على مُطلق المنقطع . وهو مشهور في إطلاقاتهم. معروف من كلامهم» 
ودولن اليباحث كتاب ابن أبى حاتم «المراسيل). فَجَلّ ما أَوْرَّدّه فيه جار على 
مواضع السند. وعليه» فلا الماش ع عن بهذا -- 
عاتن كادي الى ا الامطلاج. " ظ 
5- المرسّلٌ هو ذكْرُ د الوواة في السَّتَد مُجمَلا مُبْهَمَا؛ أمَا لمش هر 

دف أحد الرُواة من السئد. 

ذكره أبو المعالي عن الأستاذ ابن قُورَك9؟. ‏ 

وبعد عؤض هذه الاصطلاحات في «المرسل» فإنَا نه الاصطلاح 
الخامس . لأنه اصطلاح الأضولئنة: وأئمّة الحديث المتقدمين. 


.175-1١586/١ عياض : «الإكمال»‎ )١( 

6 العلائي : اجامع التحصيل» 7-1757 .١‏ 

(©) الباجي: «إحكام الفصول» ف .55١‏ «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف .١7‏ 
(4) منهج القاضي عبد الوهاب في شرح رسالة ابن أبي 55 

(6) ابن قدامة: «روضة الناظر» .7717/١‏ 

.405/7 أبو يعلى: «العدة»‎ )١( 

(0) الجويني : «البرهان» /١‏ ف585, الزركشي: «البحر المحيط» 9/ 501. 
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ثانيَا: نقل المذاهب : 

اختلف العلماءً في حُجيّة الحديث المرسّل» وهذه من مَذاهِبِهم : 

المذهبٌ الأول: لا حُبَةَ في المرسّل. وإلى هذا ذَهَبِ جمهورُ أهل 
الأئر”'"» قال مُسلِمْ في مُقدّمة صَحيحه: «المرسّلٌُ من الرّوايات في أصل 
قُولِنَا وقول أهل العلم بالأخبار-: ليس بحجةه '". 

المذهب الثاني : قَبولُ مُراسيل كبار التابعين مُطَلَفّاه ورد ما عداها" '". 

المذهب الثالث: قَبِولٌُ مراسيل التابعين كُلّْهِم على اختلاف طبقاتِهم. 
000 د 5 

المذهب الرابع : قَبِولُ مُراسيل القَرْن الثاني والقَّرْن الثالث مُطلْما. وهذا 
مذهَبُ عيسى بن أبان والبزدوي. أمّا مَراسِيلُ مَنْ بعد القرن الثالث» فلا تُقبل 
لقني أأنكةا لق هذا طبه صبسى ديق باذ" . 

المذهب الخامس : قَبِولٌ المرسّل مُطَلَمَاء وإِنْ كان من الأغصر المتأخرة. 
وهوتوسّع بَعيدٌ جذاء ومذهَبٌ غيرُ مرضي. وهو ما ذهب إليه الكجي"''. 

المذهب السادس : إِنْ كان المرسِلُ عُرفٌ مِنْ عادته أنه لا يُرسِلُ إلا عن 


.6/١ ابن عبد البر: «التمهيد»‎ )١( 

(5) مسلم: «الصحيح». المقدمة. «الإاكمال» .١55-١56/١‏ 

(7) العلائي: «جامع التحصيل»“1448». الزركشي: «البحر المحيط» ”“/ ٠.5575‏ عياض: 
«الاكمال» ١//ا١.‏ 

(:) العلائي : «جامع التحصيل82: » الخطيب : «الكفاية» 2470 عياض : «الإكمال» .١17/١‏ 

(5) البخاري : «كشف الأسرار» / ه- لاء /317. الجصاص: «أصوله» ؟7/ .١‏ 

.107//7 البخاري: «كشف الأسرار»‎ )١( 





"4 


ثقة مَشْهور قُبلَء وإلّا فلا. وهذا اختيارٌ أبي العبّاس القُرطبي'''. 
والعّلائي'"'» وهو ظاهِرٌ اخَتِيار ابن عبدٍ البر '". 

المذهب السابع : ان كان المرمل من أئمّة النقل المرجوع إل 
الجر والتعدول>» قال اإرسلة: إذا كر يدن بو را قلاودنا اعبار ماع امه 
الأصوليين منهم: إمامٌ الحرمين» وابنٌ الحاجب» وغيرُهماء ولا فرق عند 
هؤلاء بين التابعين ومَنْ بعدهم '. 

المذهب الثامن: إن اعتضّد المرسّلٌ بوَجه من الوجوه التي 5 
الشافعيَ-: احنُّحّ دف لذ فلك بودلاك متكت ممر اكد كان الما ع 

الفقرة الثانية : المنقول عن مالك ومستنده : 

أوَلا: النقل الأول : 

َقَلَ الحاكمُ النيسابُورِيٌ أبو عبد الله في كتاب «المعرفة» أن المرسّلَ ليس 
بحبّة عن إمام التابعين سعيد بن المسيّب ومالك بن أنس» وجَماعَةٍ من أهل 
المدينة. وعَزاه كذلك لمالك في كتابه «المذخل»”"'. 

وهذا من الحاكم مُستغرّبٌ مُستنكرٌ عند كثير من أهل العلم من المالكيّة 
ومن غيرهم : 
)١(‏ القرطبي: «المفهم» ١/؟11١.‏ 
6 العلائي : اجامع التحصيل» 18. 
(15)ناوة هيت الم «العودين 011/١‏ 1 
(:) الجويني : «البرهان» /١‏ ف080-0!/4. ابن الحاجب. مختصر المنتهى» مع شرحه: 

اجامع المسؤول» ”2517/7 العلائي : «جامع التحصيل1/2. 


)00( العلائي : «جامع التحصيل»؟ ؟. 
)25 الحاكم : «المدخل» ه6٠١‏ . 
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قال القاضى عياض -متعقيا عَرْوَ الحاكم- : (والسعروق من مذهب مالك 
وأهل المدينة خلاف ما ذَكَر!)”'. 

وقال الحافظ ابنُ رَجَبٍ الحنبلي -بعد نقله عن الحاكم عَدَمَّ حجية ‏ 
الحوسيل عق كتين فق اه العلم- : «وفي حكايته عن 0 سَماه نَطَه !70" 
وقال ابن حجر : : «وهونقل مستغرّت ؛؟ والمشهور خلا !2 

ومِمّن قال بعدم حُحجيّة المرسّل من أئمّة مذمّب مالِك : 0 الباقلاني”*. 
وقال بِعَدْم حجيته بعض أَئمَّة المدرسة المغدادية. قال القاضي عبد الومّاب في 
«الملخص» : «...أمَّا البغداديون من أصحابنا كالقاضي لماعي الخ أبي 


بر ماو إن كتبهم تَقتّضي مَنْعَ القَوْل به...» 0 
وقال الباجي : «وهو ظاهرٌ مذهب القاضي أبي إسحاق إسماعيلٌ بن إسحاق. 


وأبي بكر بن الجَهُمء والشَّيخ أبي بكر الأبهري»”". 


.١677/١ عياض: «الإكمال»‎ )١( 

00 ابن رجب: اشرح علل الترمذي» 

(©) ابن حجر : «النكت؛ | 

(؟) الباجي: «إحكام الفصول» ف .7””١‏ حولو: «التوضيح» 51717. 

(5) هو الأبهري. لكن نَقَّل ابنُ عبد البرٌ عن أبي الفّرجٍ وأبي بكر الأبهري أنَّ المرسل و المسند 

سَواءٌ في قيام الحبّةء لا تفاضل بينهما. «التمهيد» /١‏ 4. 

() الزركشي: «البحر المحيط» 577/7. وكأن ذلك كان لِمَا في تصانيفهم من الطعن على 
بعض الأحاديث بكونها مُرسَلَة مُنقطعة. ومن أمثلة تضعيف القاضي إسماعيل لبعض 
الأحاديث المرسلة. [أحكام القرآن: ؟١5]‏ وانظر ما تله عنه ابن بَطال في شرح 
البخاري: (؟/ 21١١-1١‏ 178/5). 

(7) الباجي: «إحكام الفصول» ف .5١٠١‏ 





تين 


ثالث : التقل الثاني : 
ذْهَبا جمهرة العلماء من المالحية وغيرهم إلى نسبة القول بالاحتجاج 


المرثل قي يديه بالل عرس نيرال : أبو افج ''. والقاضي ابن 
القَضَار' ٠‏ والقاضي عبد الوَهّابٍ” " وان عبد البر ''» والقاضي أبو الوليد 
الباجي””'. والقاضي ابن رشد الجد”''. والقاضي عِياضٌ”""» وأبو الأصبغ 
ا 00 والقّرافي”' ''» وغيرهم. وعَزاه لمالِكِ أبو 
داود السّجَزِي في رسالته لأهْل مكة”5"©. ظ 

وبه قال غالت المالكية. قال القافى عند الركات: : «(وهو مذهب مُتَقدّمي 


فرع 


أضعا 771 وهو الذي : نصره أو الفرّج 0 مد و ل ده و ا ل ال ا 0 ا" 


(1) الباجئ: «إحكام الفصول» ف 57٠‏ المازري: «إيضاح المحصول» 485. 

(؟) ابن القصار: «المقدمة» .١‏ 

() الزركشي: «البحر المحيط» . وانظر إيضاح المحصول' للماروق 1 7 . 

(5) ابن عبد البر : «التميهد» ١/؟.‏ 

١ه‏ الباجي : (إحكام الفصول» ف .75١١‏ 
(6) ابن رشد: «المقدمات» ”7/7 7717. 

300 عاض : «الإكمال» .١617/١‏ 

(8) قال في أحكاقة (411ة)ة:قويالك واصكابه قولرة الفوسل كقولهم اسه وهو 
003 عندهم أصل يرجعون إليه ويعول عليه». 
(9) ابن رشد: «الضروري فى أصول الفقه» 58. 
20200 القرافي : اشرح التنقيح» 01 
)2011 أبو داود: "رسالته إلى أهل مكة» .١54‏ 

07 الباجي : «إحكام الفصول» ف .87١‏ 
ظ )١1(‏ الباجي : «إحكام الفصول» ف ."7١‏ المازري : الإيضاح المحصول» 585. وأتَقل ابن عبد الب 
ظ عن أبي الفرج أنَّ المرسل و المسند سواء في قيام الحجة» ٠‏ لا تفاضل بينهما. «التمهيد؛ /١‏ 5. 


لاحن 








وبه قال أبو تمام” ''. وقال ابن أبي زيد القيرواني في كتاب «الذَّبَ) : «العلماءً 
لا يَدَعون أنْ يَحَتجُوا بالمرسل. ويَرَوْنَ له قوّة لِمَا يقولون» وكثيرٌ من العلماء 
يذهبون إلى أن الحيية تقوم به إذا لم يَذْفْعْه أقوى 1 
ع أن المالكتة اتعتلفوا معت «ذللف# تعن يقوله ا للقودبالمرشل علن 
الإطلاق» أوْ له شروط يَعتبِرُها لقبوله؟ 
أ- المطلقون لنسبة القول بالمرسل لمالك : 
كثيرٌ من المالكيّة يُضيفون القول بحجية المرسّل مُطَلْقًا دون تقييده بِقَيْد. 
عَرَا هذا القَولَ مُطَلَقَا لمالك القاضي عياضٌء. قال: «المعروف عنه أنه 
حَجَة”". وكذا عَزاه ابنُ رُشْدٍ الحفيدٌ لمالِك مُطَلِقًا النسبةً”*'. وقال القرافي : 
(المرافتيلة عدن مالك حضة”. 
وقال القاضي عبد الومّاب 7 «الملخص»: «ظاهِرٌُ مذمَب مالك قبول 
المراسيل مُطَلَفَاء إذا كان المرسِلٌ عَذْلا يقظا»”''. على أن عبارة القاضي عبد 
الوهاب تحتمل أنْ يُريد منها اشتراط التحوّزء أعني قولّه: «يقِظا». 
ب- المقتدون للمرسل الذي يحتجح به مالك : 
المرسّل الذي يَحتج به مالك هو مرسّلٌ الرّاوي الذي يتحرّرُ فيما يَرْويء 


.5١١ الباجى: «إحكام الفصول» ف‎ )١( 

(0) ابن أبى زيد: «الذب عن مذاهب مالك» ١”/ب.‏ 

فه عاض : «الإكمال» .١ 77/١‏ 

(5) ابن رشد: «الضروري فى أصول الفقه» ف١١١.‏ 

)0( القرافى: !شرح التنقيح» ١40‏ 

() الزركشي : «البحر المحيط» ؟/557. وانظر «إيضاح المحصول» للمازري 481. 





وكين 





ويَتئيّت فيما يُؤدّىء فلا يُحرِّث إِلَا عمّن هو ثقةّ عنده فإِنْ لَّمْ يَكَنْ بهذه 
السّبيل فَمْرسَلُه غير مُحتحٌ به. 

قال ابنُ القَضَّار: «مذهَبُ مالك -رحمه الله - قَبِولَ الخبر المرسّل إذا 
كان مرسِلُه عَذْلَا عارفا بما أرسَل» كما يُقبّل المسند»"''. ومقصوده من عِرّفان 
الرّاوي لما أرسل : أن يكون على ثُقَةَ منه. 

وقال الباجي: (إذا عَلِمَ من حاله أنه لا يَرسِل إلا عن الثقات. فإِنّ 
ووو النقواة على العمل يوضع نويه فالدمالك 1" "لين إن الاح" وأيا 
بكر الرازي الحنفي”؟' وأبا العباس القُرطبي”*' جَعَلوا الخلاف مَخصورًا في 
الوّاوي الذي عُرِفَ عنه التحرّز فيما يروي» أمّا مَنْ كان مُخْلّطا في رواياته. 
فيروي عن الثقات وعن غيرهم. فمُرْسَله خارِجٌ عن محل الخلاف» فهو 
مَرْدودٌ عند الجميع. 

واشتراطًٌ أنْ يكون الرَاوي مِمّن يتحرّى في الأداء والتحديث لقَبول 
المرسّل : هو ظاهرٌ ما اسه اين العربي لمالك 8 «القبس00''. واشتراط هذا 
الشَّرط عليه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد)””'. 





.١ ابن القصار : «المقدمة»‎ )١( 

() الباجي : «إحكام الفصول» ف .55١‏ 

(*) الباجي: «إحكام الفصول» ف .5١١‏ 

(:) الرازي الجصاص: «أصوله» .5١/7‏ 

(6) الزركشى : «البحر المحيط» ”/ 470. 

(5) ابن العربى : «القبس» 459/7. 

(0) ابن عبد البر : «التمهيد» ١/لااكء .7”٠‏ 514. 
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ويسب ابن رجب هذا المذهب لأصحاب واللف ”1 . 

3 قبول مالك لمراسيل أهل المدينة دون غيرهم : 

حَكى هذا المذهب عن مالك ابن العربي في «عارضة الأحوذي»», قال: 
«اوتحقيقٌ مذهب مالك أنه لا يَقبّل إلا مراسيل أهل المدينة»”". 

اشتراط العَضْر الذين يكون فيه الإرسال: 

ذكر القاضي عبد الوهّاب نسبة بول المرسل لظاهر مذهب مالِكِء لكنه 
بعد ذلك حكى -كما يقول المازّري- مذهَبّ مَنْ قال بالاقتصار على قبول 
المراسيل للصّحابة والتابعين وتابعي التابعين» تُمّ قال: «وهذا هو الظَاهِرٌ من 
المذهب عندي»”". 

الثا: مستند التقل الأول 

ما نسبه الحاكم من عدم قول مالك بالمرسلء لم أقِف فيما طالعتّه من 
كت طن انبكر لهذا النقل كنل عليه ييل تاقري شتى م إلى االرلفة 
المحض» لتتائع الأئمّة على إنكار نسبته لمالِكِ رحمه الله. 

يُستدل لإضافة القّول بالمراسيل لمالِكِ بما يأتي : 

١‏ - إن صَنيع مالك في «موطئه دَليل قُويٌّ على قبوله المراسيل» وأَخَذِه بها. 


و 
٠‏ 


وجعله لها حجَجا للأحكام” *'. ودون الماحث ) المُوطأ» فلينظره. فسيجده 


.067/١ ابن رجب: «شرح علل الترمذي»‎ )١( 
.157/١ ابن العربي: «عارضة الأحوذي»‎ )1( 
المازري : «إيضاح المحصول» 5857-/1ا48.‎ )( 
.7"/١ ابن القصار: «المقدمة» الا. ابن عبد البر : «التمهيد»‎ )51( 


١ 








عوابا سرع وي ادو ل و سيدا 
ا ا ا ويك ونا 

به» ويُعمل بحديث ناقة البراء بن عازب في جنايات المواشي”"» وقد رواه مُرْسَلا. 
وروى مالك في «الموطإ» حديث ك «لا ضرر ولا ضرار»” من طريق عمرو بن 
يحيى المازني عن أبيه» مُرسلا؛ ثُمّ احتجّ به في موضع آخر من «الموطإ». قال : 


: والحديث 27 مالك‎ .”/١ ابن القصار: «المقدمة» الاء ابن عبد البر: «التمهيد»‎ )١( 
«المُوطأ»؛ كتاب الأقضية» باب القضاء بالشاهد واليمين» رقم ١١١؟: عن جعفر بن‎ 
محمد عن أبيه أن رسول الله يلكي قضى باليمين مع الشاهد.‎ 

(6) ابن القصار: «المقدمة» "الاء ابن عبد البر: «التمهيد» ."/١‏ والحديث رواه مالك : 
«المُوطُأ»؛ كتاب الشفعة» باب ما تقع به الشفعة» رقم :7١14‏ عن ابن شهاب عن سعيد 
بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله ويه قضى بالشفعة فيما لم 
يقسم بين الشركاء» فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. 

(*) ابن القصار: «المقدمة» الاء ابن عبد البر: «التمهيد»؛ /١‏ ". والحديث رواه مالك : 
«المُوطأ»؛ كتاب الأقضية؛ باب القضاء في الضواري والحريسة» رقم 71171: عن ابن 
شهاب عن حرام بن سعد بن مُحيّصّة أن ناقة للبراء بن عازب دَخْلتُ حائط رجل. 
فأفسدت فيه. فقَضَى رسول الله َللةِ أنَّ على أهل الحوائظ حفظها بالنهار. وأنَّ ما أفسَدت 
المواشي بالأيل ضَامِنٌ على أَهلِها. ظ ظ 

(5) رواه مالك في الموطأء كتاس الأقضية. باب القضاء في المرفق» رقم الاك عن يحيى 
المازني مرسلا. وللحديث طرق لا يَسلم واحد منها من ضعف. وقرّى بعضهم هذا الحديث 
بكثرة طرقه» منهم ابن الصلاح (جامع العلوم والحكم)» والنووي في «الأربعين»» وأقرّه ابن 
رجب الحنبلي» وقال ابن عبد البر (التمهيد 6 اوأما معنى هذا الحديث فصّحيح 
في الأصول» . وقد احتجّ مالك بهذا الحديث في «الموطل» (رقم : : 7870). جازمًا به. واحتحٌ 
به كذلك الإمامُ أحمدُ وجَرّم بنسبته للنبي كلد (جامع العلوم والحكم). وانظر تفصيلَ طرق 

الحديث عند ابن رجب الحنبلي في (جامع العلوم والحكم). والزيلعي في (نصب الراية). 
والألباني في (إرواء الغليل 8465)» و(السّلسلة الصحيحة .)55١‏ 


الحضي . 





«...وقد قال رسول الله َيِه : «للاضرر ولاضرار»» وهذا أشد الضرر)"''. وهذا منه 
رحمه الله ظاهرٌ في قبوله للمّراسيل» واعتماده عَلِيها. 

-١‏ وكذلك فإنّ الاحتجاج بالمراسيل من منهج عُلّماء أهل المدينة الذين 
تقدّموا مالِكَاء قال الباجي: «ولَوْ تتبّعت أخبار القُقّهاء السبعة وسائر أهل 
المدينة والشَاميين والكوفيّين والبصريين-: لَوَجِدْتَ أئمّتهم كلهم قد أرسلوا 
الحديتٌ ورَوَوْه مُرسَلا وأحَذُوا به"'“. وقال عياض: «هو مذهب فقهاء 
الخيجا نالع 7 

ومالك رحمه الله كان يُحَبُ الاقتداء بأهل المدينة فيما تَمالؤوا عليه 
واتّفقواء وفيما كان مُشْتهرًا عندهم ومُعمولا به لديهم» ولم يُعهّد عنه مُزايلة 
مذاهيهم. ومُفارقة سَننهم. 

خامسا: مستند من عَرَا ِمالك اشتراط كون المرسِل لا يروي إلا عن الثّقات : 

١‏ - مما يُستدل به لِمَنْ عَرَا هذا الشَّرط لمالك رحمه الله: أنَّ إضافة بول 
المرسّل لمالك كان على أساس احتجاج مالك به في «موطئه)» فصنيعُه هو 
الذّال على ذلك؛ فكذلك ينبغي أن تُقيّد قبول المرسّل بما عرف من منهج 
مالك رحمه الله من عَدَم الأخذ عن غير الثّقات والتنكب عن حديثهم 
ورواياتهم. وقَضْر الرّواية والتحديث على أهل العدالة والثقة. 

قال سُفيان بن عيينة: «ما كان أَشْدٌ انتقاد مالك للرّجال» وأعلمه 


.7775 مالك: «الموطأ» رقم:‎ )١( 
.55٠١ الباجى : الإحكام الفصول» ف‎ (0 
.١717/١ عياض : «الإكمال»‎ )*( 








شاب 01 

وقال بِشْرٌ بن عمرٌ الزهراني : سألتٌ مالكا عن رجلء» فقال: «رأيته في 
كُتبي؟» قلتُ: لاء قال: «لَوْ كان ثقةً لرأيته في كتبي» '". 

وقال ابن المديني : «إذا أتاك مالك بالحديث عن رجُل عن سعيد بن 
المسيّب» فهو أحبّ إلىّ من سُفيان عن رَجُل عن إبراهيم؛ فإنَ مالكا لَمْ يكن 
يروي إلا عن ثقة»”". أي إِنْ مُرسَل مالك أثبتٌ من مراسيل غيره» لمكان 
المنهج الذي التزمّه مالك من عدم الرّواية عمَّن لا يُرنَضى في عدالته أو حفظه. 

وقال أبو سعيد بِنُ الأعرابنَ: «كان يحي بِنُ معين يُونْق الرّجل لرواية 
مالك عنه. سئل عن غير واجدٍ فقال: ور مسال 

وقال جعفر الفريابي: «كان مَذهَبُ مالك التَقضّي والبحث عمّن يُحمل 


عنه العلم. ويسمع ا 
؟- قال قُرَاد أبو نوح ومصعب الزبيري: ذُكّر مالك يوما شيئّاء فقلنا له: 





)١(‏ ابن عدي: «الكامل في الضعفاء» .»١!5/١‏ ابن عبد البر: «التمهيد» .19/١‏ وفيه: 
«وأعلمه بهم» . ١‏ 

00( مسلم في مُقَدّمة «الصحيح١١/7‏ 2557 ابن عدي : «الكامل في الضعفاء» ١//ا/1١»‏ أبن عبد 
البر: «التمهيد» »78/١‏ عياض: «ترتيب المدارك» 2١5١/١‏ ابن رجب: «شرح علل 
ا 086٠١‏ ومنه قال ابن المديني: «كل مدني لم يُحدّث عنه مالك ففي حديثه 

ع( . وعلّق ابن رجب على قالة ابن المديني بقوله : «وهذا على إطلاقه فيه نْظرّ فإِنَّ مالكا 
ل وهو ثقةٌ جَلِيل مُتفقٌ عليه». اشرح علل الترمذي» 4/7 17. 

() عياض : «ترتيب المدارك» »1757/١‏ السيوطي: «إسعاف المبطإ» ؟. 

(8) السيوطى: «إسعاف المبطأ» .١‏ 

(5) السيوطي : لإسعاف المبطأ» 4. 


دنين 





مَن حدتّك بهذا؟ قال: (إِنَّا لم يُجالِس السّفهاء!»"''. فهذا النَصّ من مالك 
يذل على أنه كان يُرِسِلُ الحديث ويَقطمُ إسناده» وهوعلى ثُقَة منه؛ لأنه لَمْ 
يكن ممن يأخذ عنْ كل أحدء بل كان يَنتَقِدُ ويتحرّى ويتحرّز. وإنك لتلمسٌ 
في جواب مالك انفعالا (إِنّا لم نُجالس السّفهاء!». أي: يا أيّها السائل» إذا 
ميدق على أزوى عذا التنيكا أواتزد لود 2د بالشوال عن اجذت: 
فإني لم أكْنْ أجالِسٌ السّفهاء. أو من لم يكن أهلا للأخذ عنه» حبَّى تَستشبتتي 
وتُوقِمَني عمّن حدثني. فإنْ رَويتٌ لَك شيئَاء فاعلَمْ أنه الصَّحيحٌ المنتقّى» 
والثابتُ المتنخّل. فقد كفيئُك, فلا عليك ألا تَعلّم مَنْ حدّثني» فإنْ أرسلتُ 
لك فقد تحمّلتٌ العهدة. ظ 

”- ولم يُقتصر منهجٌ مالك رحمه الله على الأخذ عن الثقات» بل 
استرسّل في ذلك إلى عَدَّمِ الأخذ عمّن لا يَتونّق فِيمَنْ يتحمّل عنهء وهذا ما 
جَعَله يتحامى الرُوايةَ عن أهل العراق؛ إِذْ عُلِمَ أنهم يَرْوُون عن غير أهل 
الثقة» فكثّر بذلك الدّغلُ في حديثهم. قال أبو مُصعَب: قيل لمالِكِ: لِمَ لم 
تأخذ عن أهل العراق؟ قال: «رأْيثُهم يَقُدُمون ههنا فيأخذون عن أناس لا 


)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» ١717/١‏ (ط. المغربية)» السيوطي: «إسعاف المبطأ» 4. من 
مراسيل مالك وبلاغاته» ما أخذه مسندا متصلاء لكنْ رَوَاها بلاغًا أو إرسالاء ورُبما روى 
تلك الأحاديتٌ على الهيئة التى تحمّلهاء وقد يُسأل عنها فَرُبّما يجيب بوصلها. قال 
الخليلقُ فى «الإرشاد؛ : «وكان مالك رحمه الله يُرَسِلٌ أحاديتٌ لا يُبيّن إسنادّهاء وإذا 
امشتفى علنة اقل كتجامر أن الجالههة كنم جاه إلى الاستاوة ٠‏ الللاى ع معش الار داز 
(انتتخاب السّلّفي) /١‏ 110. ومالك لَمْ يَكَنْ يُجِتّرَأْ عليه؛ وكان تلامذته يَتحامّؤْن مُرَاجِعَتَّه 
في مثل هذا. 








يُونَّق بهم» فقلتُ: إِنّهم هكذا في انهم باخذون عتن :لا اوت يي" 
وإنكارٌ مالك على العراقيّين طريقةً أخذهم العلم» دليل على أنه مُجانِبٌ 
لذلك» وملازم لأخذ العلّم عن أهل الثقة والرت: 

- وكثيرٌ من شيوخ مالك رحمه الله من أهل المدينة كانوا يَنهَجون النهج 
الذي أَبْرَ عن مالك في شِدّة التوثّق والتحرّي. فهذا زيدُ بن أسلّم -وقد رَوَى عنه 
كلك كك انميق هرانا عرز حو كاه قال عطانة 1 تالدانديا آنا إستاقة: 
عمّن هذا؟ فقال رين اسلو : «يا آينَ أني . ما كنا نُجالس الت 

ه- ومن انتقاد مالِكِ وبحثه وتتقيره: أنه كان لا يَرْكنُ كل الرُكون إلى ما 
يُرسِلُه بعض مَشايخهء فكان يُراجِعُهِم ليُسندوا له بعض مَراسيلهم التي رَوَوًا. 
قال مالكُ: كنا تَجِلِسٌ إلى الزُهري وإلى مُحمّد بن المتكدرء فيقول 
الزهري: قال ابن عُْمَر كذا وكذاء كاذ كا ناسعن للك خلتيا لقحو فلنا :له 
الذى ذَكَرْتَ عن ابن عَمَرَء من أخبرك به؟ فيقول: ابنه 17د 

7- ومِنٌ أمتن ما يدُلَ على أن مالِكا لا يَقبَلُ كل مُرسَل : ما رواه محمد 
بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشّافعيَ قال: ذَكَر رجل لمالك بن أنس 
حديئاء فقال له مالك : «مَنْ حَذَّئك؟؟ فذَّكَر له إسنادًا مُنَقَطِعَاء فقال له مالك : 





.4 السيوطي: «إسعاف المبطأ»‎ .»15١/1١ عياض: «ترتيب المدارك»‎ )١( 

(1) أبو زرعة ة الدمشقي : «التاريخ». ابن عدي : «الكامل في الضعفاء ع» 277/1١‏ ابن 6 
«تاريخ دمشق» 258١/١9‏ الذهبي: "تاريخ الإسلام؛ 459/8. المزي: «تهذيب 
الكمال» ١5/٠١‏ (طبعة 5 مجلدا)» الخطيب: «الكفاية» ١١7‏ (ط. المكتبة العلمية). 

(9) الفسوي: «المعرفة والتاريخ» ؟١/ ,.8٠‏ «علل عبد الله بن أحمد» 51/5» ابن عبد البر : 
«التمهيد» ١//ا7»‏ عياض : #ترتيب المدارك» »١١٠١ /١‏ الخطيب البغدادي: «الكفاية» 
.1١57-0١‏ والزهريٌ عن ابن عمرء مُرِسَلُ عند جماعةٍ من أهل الحديث. ظ 
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«اذْمَبُ إلى عبد الرّحمن بن زَيْدِ يُحدْئك عن أبيه عن تُوح!2"'. فهذا نص له 
دلالته في منهج مالك في انتقاد المراسيل ليا وان قبوله للممراسيل 
وإخراجه لها في «الموطإ» لا يُثبِتُ أنه قائلٌ بكلّ حديث مُرسَل مروي» أو 
بكلّ خبر منقطع مأثور؛ بل هناك مجالٌ للنظّر والانتقاد» فالمرسَلُ الذي يُقبَلُ 
هو مرسّلٌ العدل الذي لا يتحمّل الحديث إِلَّا عن أهل الثقة والتثبت» أمّا مَنْ 
كان يخبط عمّن يتحمّل فيروي عن السَّاقِط والضّعيف وغيرهم ممن لا نصح 
الرواية عنه ويُرسل عنهم» فليس بأهل لأنْ يَطمئنّ المرءٌ لروايته» فلعلٌ مَنْ 
أسقط من الرُواة غير مَرضِيّين. 

سادِسًا: اشتراط أنْ تكون المراسيل من مراسيل أهل المدينة : 

حَكَى ابن العَرَبِيّ -كما تقدّم- أنَّ التحقيق في مذهب مالك عَدَمُ قبوله 
للمراسيل إِلَّا مراسيل أهل المدينة. والظاهِرٌ أنَّ مُستئد ابن العربي في هذا النقل . 
هو لَحْظ لتصرّف مالك» حيتٌ إِنَّ المراسيل التي كان يَعتَمِدٌ عليها في الموط هي 
مُراسيل أهل المدينة» لأنها أنقى المراسيل وأصحًهاء بخلاف غيرها. 

ومّعروف من مذهب مالِكِ أنه لا يَقبّل -في الجملة- من الحديث غير حديث 
الحجازيّين» ويستضعف حديتٌ العراقيّين: خاصّة حديث الكوفيين. فلئنْ كان 
هذا فيما يُسنِدونه» إِنَّهِ لمراسيلهم أكثر إنكارّاء إِذ كانوا لا يتحرّزون في ذلك. 

وهذا المذهَبٌ في الحقيقة راجع إلى القَوؤل باشتراط التحرّي والتحرّز في 


)١(‏ أبو نعيم: «حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء» 5/ 23١8/94 7*٠‏ العقيلي: «الضعفاء» 
2١ /‏ ابن حبان : «كتاب المجروحين» 8/7 المزي : «تهذيب الكمال» »2١١8/١١/‏ 
الذهبي : «تاريخ الإسلام» /١7‏ 2.559 «ميزان الاعتدال» 1/ 576», وانظر : «الكامل» لابن 
عدي :/ 7 . 
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المُوْسَله وحيثٌ عُلِمَ أنَّ الرّاوي مِمّن لا يتوثق في مراسيله فإِنْ رواياته 
المرسلة غير مقبولة» سواء كان من أهل المدينة أو غيرها. 

الفقرة الثالثة: الترجيح والاختبار : 

ما أضافه أبو عبد الله الحاكمٌ لمالك من رَدٌ للحديث المرسل : إضافةٌ غريبة 
مستنكرة» لا يُعرّف أنَّ أحدا ظَاهَرَه عليها أو شايّعَه فيهاء داخِلَ مذهب مالك أو 
له فيكون صَنيعٌ الحاكم غير مَرْضيٌ ولا مُقبول» وهومعدودٌ في أؤهامه. 

وتقة :نيما دن أن الموك حة خرن هالك» يَدلَ عليه احتجاجه به فى 
«موطئه»» وفى كثير من المسائل التى رَوَاها عنه تلامذثّه. كما أنه ظهّر بجلاء 
أنَّ المرسّلّ المقبولٌ عند مالك هو الحديثٌ الذي من عادة مُرِسِلِه أن لا يَرْوي 
إلّا عن ثقة» وإلّا فَمُرِسَله مَردودٌ مُطروح» واشتراطً هذا الشرط لازِمٌ حتم؛ 
ليتسق قَبولَ المرسّل مع ما عرف من منهج مالك في التحرّي» وقيدة اماد 

وأزيد هذا الشَّرْط بَيانَاء فأقول: إن المرسّل عن مالك -بمفهومه الواسِع 
الذي يُرادِفُ المنقطع- لا يَخْلُو من صور أربعة: 

- الأولى: أن يُرسِلَ مالك الحديث» ويّدخل في هذه الصورة مَقَاطِيعْه 
وبلاغائّه التى فى «المُوطأ». فهذه المراسيلٌ تَختلِف في القُوّة: فالمرسل 
الذي ذَكر فيه مالِكُ شح شيخه ولم يَذْكر شيحّه قويٌء لما علم من عادة 
مالك فى الرّواية عن الثّقات. أمّا البلاغات التي يُرسِلُّها مالِك. بحيث يَسْقَط 
منها أكثر من راوء فالظّاهِرُ أنه ما أَرْسَلَ إسنادها إلا ثقة بصِحّتها عنده. لذلك 





لا يَحْسُن أنْ تقبّل بَلاغاتٌُ غيره مُطَلْقًا. 

- الثانية: أن يروي مالك الحديث بسنده عن تابعيّ كبير وَيُرسِلَه هذا 
التابعىّ» كسعيد بن المسيب. فمراسيل هذه الصٌّورّة مما ينبغي أنْ لا يُختلف 
في صحّتها في المذهب المالكي أو في غيره؛ إِذْ غالِبُ رواية كبار التابعين 
عن الصّحابة» وهم العُدولٌ''. والصَّعْفُ في طبقة التابعين قليل. 

- الثالثة: أنْ يروي مالِك حديئًا عن تابعيّ غير كبيرء ويُرسِل هذا التابعىٌ 
الحديتٌ» ويكون هذا التابعئ مِمّن لا يروي إِلّا عن الثقات. فمرسَلُ هؤلاء 
خْحةٌ ولافك غتد مالك مغاله: ما تدم من حال زيد ؛ ىاش 

وكذلك غروة بن الزُبير -وهو مِمَّن رَوَى عنه مالك كُ مَراسيلَ في «موطئه»- 
كان لا يروي إلا ما صح عنده» فقد روى ابن عبد البر عنه أنه قال: «إني 
لأسمع الحديتٌ أستحسنه» فما يمنعني مِنْ ذِكْره إلا كراهية أن يَسمعه ساممٌ 
فيقتدي به ؛ وذلك أني أسمعه من الرَّجُل لا أَبْقُ به قد سمعه عمّن أثق به. 
اااي أو أسمعه من رَجل أئنُ به قد حَدَّث به عمّن لا أن به» فلا 
أحدث 0 . قال ابن عبد البرّ -عَمَبَ ذلك-: «هذا فغل أهل الوَرّع 
والدين» كبن ترق عرم] عزوم بن الزبير» وقد صَحّ عنه ما ذكرنا؟! أليس قد 
كفّاك المؤنة؟! ولَّوْ كان الناسٌُ على هذا المذهب كلهمء لم تحت إلى شل 
00 نا 


. ١ 55/١ القرطبي : «المفهم»‎ )١( 
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- الرابعة: أنْ يَروي مالك حديئًا عن تابعيّ غير كبير» ويُرسِلُ هذا التابعي 
الحديتٌ الذي يُرويه» إِلَّا أنه مِمّن يروي عن الثقة وعن غيره» ولايتحوّز عمن يُرسِل. 

فمالكُ رحمه الله يَتحرّى في هذه الصُورة ولا يَحتجُّ منها إِلَّا بما نَبنَتْ عند 
صحّته ؛ لذلك نجِدُ مالكا يُراجع شيحّه ابنَ شهاب حين رَوَى عن ابن عمرء ولم 
يَذْكُر الذي حدّئه عنه د عَلِمَ من ابن شهاب انّساعَه فيمَنْ يَْوي عنه. 

فتحصّل من هذه الصُّوّر أن المرسَلَ الذي يُتمسّكْ به مالك ليس كل 
مُرِسَلء بل المرسّلُ الذي تركنُ النفسٌ إليه بأنْ عُرِفَ أن مُرِسِلّهِ من أهل 
التحرّي والتثبت. 

وعلى هذا يَسمْطْ كثيرٌ من إلزامات العذاهت :لخدي مدهب مالك 
بالأخذ ببعض المراسيل التي تُعا رض بعضٌ أقوالهم؛ إِدْ إن كثيرًا من هذه 
الخرابرل قد أوشلها برواة له كالون فقن جتاون الحديف: 

ومن هذه الإلزامات : 

أن ابن حَرْم ألزم المالكيّةَ الأخذ بمرسل أبي العَالية الرّيّاحي في الوضوء من 
القهقهة في الصّلاة» قال ابنُ حَرْم : «وقد ترك مالك حديتَ أبي العالية في الؤضوء من 
الضّْحك في الصّلاة» ولم يُعيبوه إِلّا بالإرسال؛ وأبو العالية قد أذْرَكُ 
الصَّحابَةَ 6 . وقد رواه أيضا الحسنٌ» وإبراهيم ب الخعي» والغري مس90 

وهذا إلزامٌ مردودٌ؛ فإنَّ أبا العالية الرٌياجِي مِمّن لا يَتبّتُ في التحمّل. 
فكان يأَخّذ الحديتٌ عن كَل مَنْ هب ودَرَج. اال سنا بن يريت لناب 
اما حدثتني فلا تُحدثني عن رَجُلِين من أهل البصرة: عن أبي العالية 





)0 ابن حزم: «الإحكام» .5/١‏ 
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والحسّن؟: فإنهها كانا لا تباليان عمة أخذا د نيهي . 

أمّا مَراسيل الحسن البصري وإبراهيمٌ النخّعي والزُهريّ» فلا يُمْرَحُ بها فهي 
على التحقيق راجعة إلى رواية أبي العالية المرسّلّة» فمَخْرحُ الحديث عنه؛ انُه : 

روى ابنْ عدِى في «الكامل» عن علي بن المدينيٌ: قال: قال لي عبد 
الرّحمن بن مهدي: حديتٌ الضحك في الصلاة أن النبي كَلكيْةْ أمر أن يُعيد 
الوضوء والصّلاة» كله يدُور على أبي العالية. قال علىَ: فقلتٌ: قد رواه 
الحسنٌ عن النبي كلد مُرسَلا؟! فقال عبد الرّحمن : حدثنا حَمَادُ بْنُ زيد عن 
حفص بن سليمان قال: أنا حَدَيْتٌ به الحسنَ عن حفصةً عن أبي العالية. قلت 
له: فقد رواه إبراهيمٌ عن النبي يَككِلِ مُرِسَلَا؟ فقال عبد الرّحمن: حدَّئنا شَرِيك 
عن أبي هاشم» قال: أنا حَدَيْتُ به إبراهيمَ عن أبي العالية. قلتُ لعبد الرّحمن : 
قد رواه الزّهْري عن النبئّ يلد مُرْسَلا؟ فقال عبد الرّحمن : قَرأَتٌ هذا الحديتٌ 
في كتاب ابن أخي الزُّمْري عن الزّهْري عن سُلِيمان بِنٍ أَرْقُم عن الحَسَن" '". 

والحَسَنُ إِنْما رواه عن حفص بن سليمان عن حفصة عن أبي العالية -كما 
ذكر ابن مَهْدِي والدارقطني” '". فرَجَع مُرسَلْ الزّهْري إلى مُرسّل الحسن» 
ورَجَع مُرسَلُ الحسن إلى مُرسّل أبي العالية. 

وبهذا يتجلّى أن مراسيل مَنْ ذكرهم ابنُ حزم وإلزامه المالكية بقّبولهاء 


.١7١7/١ الدارقطنى: «السئن»‎ )١( 

.١19 7/7 ابن فى : «الكامل»‎ )١( 

(*) الدارقطني : «السئن» .17١/١‏ ونقل ابن عدي في الكامل أنَّ ابن صاعد قال: «ويُقال إن 
الحسن سمع هذا الحديث من حفص بن سيمان المنقري عن حفصة بنت سيرين عن أبي 
العالية مرسلا». الكامل 7/7 .١177/‏ 


٠. 








ليس مَتيناء ولا لازِمًا لهم» لأنّ هذه المراسيل مخرجها من بَابَةِ واحِدَةٍ» وهي 
بابةٌ أبي العالية الرّياحي» وأبو العالية لَمْ يكن يَتثبّت عمّن يتحمّل. فلم تنطبق 
علق هذا الفرشل شروط: قبول المرسن عند قالك رحمه اللة: 

وعلى هذا المَهْيَع نَسقْط غالِبُ إلزامات ابن حَزْم وغيره للمالكية في عَدَّم 
أخذِهم ببعض المراسيل؛ إِذْ كانت هذه المراسيل من غير جنس المراسيل 
التي قَبلَّها مالك وأدخلها في «موطته»» فالمرسَلْ الذي يُرْوَى عن غير 
المتحرّزين لا تعويل عليه. وقد يُحمّلٌ مذهَبٌ كثير من البغداديين -كالقاضي 
إسماعيل وأبي بكر بن الجهم- في دفعهم لبعض المّراسيل» على هذا 
التُصيل» حيث رَدُوا مُراسيل غير المتثيّتين» إِذْ إِنْ مُراسيل مالك ليست 
معيارًا على مراسيل غيره. على أنَّ مراسيل أهل المدينة لا تقاس بمراسيل 
غيرهم من أهل الأمصارء بخاصّة مُراسيل العراق» فليس مِن حُسْن التعقب 
والإلزام» أنْ يُلرّم المالكيُون برواياتهم كلها. 

اد الأدلة غواره على الخال » فتذك الوسل فى موضع لبن :كوذه أن 
المالكية تنكبوا أصلهم» وزايلوا ماقرّروه في الاتتصار لبعض مسائلهم ؛ وابنُ 
حزم في كثير من إلزاماته للمالكية يَعْدَ تأصيل المالكية لأصولهم نَصْرًا لبتعض 
المسائل الحاضرّة» ولو أذَّى بهم ذلك إلى هَدْم أكثر المسائل مِمّا لا تجري 
على ذلك الأصل. وهذا من ابن حَرْم إلزامٌ يَنّسق مع ظاهريّته رحمه الله؛ لأنْ 
الفقه الحنّ هو النّظرُ في الأدلّة المتعلقة بالمسألة المنظور فيهاء والسَعي 
للأخذ بأقوى ما يوجّد من أدلّة وأسدّ ما يحضر من براهين» فلعلٌ بعض 


الأدلة نَشِيلٌ في ميزان النقد والنظر»ء فتُترك» لكن تركها لم يكن لعدم تسليم 


لين 





أصل الاحتجاج بهاء بل كان ذلك في قبالة ما دَفّعه من أدلّة أقوى. 

ومِمًا يُنبّه عليه في هذا الموضع: أنه إِنْ نَبَت أنَّ مَخْرَجٍ المرسّل الذي 
رُوِيَ مَخْرَجّ ضَعيفٌ» فهذا مِمّا لا يُسَكُ في اطراحه وإبعاده من الخلاف الذي 
نحنُ فيه ؛ إِذْ قد بان أنَّ الرّاويه ضَعيفٌ لا يُعتَمّد عليه؛ ولم يعد هنالك خلاف 
في كون الحديث مرسلاء بل هو مُسند من طريق مَنْ لا ترضّى روايئه. 

الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالمتن 

الذي وَقفتٌ عليه من الشّروط المشترطة لقبول حَبّر الآحاد» والتي تعلق 
بالمتن» مما اختلف النقل فيها عن الإمام مالك-: أربعة شروط» وهي: عَدَّمُ 
مُخالفة الخبر للقياس ؛ ومُوافْمَة العَمَل المدني للحَبّر؛ وعَدَّمُ عُموم البلوى بالخبر؛ 
وعَدَمُ مخالفة الرّاوي لِمَا رَوَى. وسأطَرَقٌ بالبحث هذه الشّروط في مسائل أربعة. 





الفقرة الأولى: تحرير محل النزاع» ونقل المذاهب: 

أوّلا: تحرير محل النزاع : 

قد اختلّف العلماءً في القياس إِنْ عارّض حْبّرَ الواحد من كل وَجْدِء أيهم 
يُقدّم؟”''. ويَخْرّج من المسألة مَحلٌ البحث : إِنْ كان التعارُْض بين القياس وحبر 
الواحد تعارّضًا وَجهِيّاء كتعارُض حبر الواحد العام مع القياس» وهي مسألة 
تخصيص العام بالقياس» وهي وإِنْ وَقّع فيها خلافٌ فليست من مسألتنا""". 


.١١8/7 الرهوني : اتحفة المسؤول» 577/7. الآمدي: «الإحكام»‎ )١( 
.١١18/1؟ الرهونيى: «تحفة المسؤول» ؟5*7/7, الآمدي: «الإحكام»‎ )١( 


لين 








ثانيا : نقل المذاهب : 

تّبايتت أقوال العلماء في حال تعاررض حبر ا وَالقاس: وهذه 
مَجِمَل مذاهبهم : 

المذهب الأول: يُقدّم خبرُ الآحاد على القياس. 

وهذا مذهب الشّافعيّة 8 ٠‏ والحنابلة”''. والصار أو اين لوخي ؛ 
7 0 

المذهب الثاني : يُقدم القياس 5 خبر الواحد. 

وهذا ممًا تُقِلَ عن مالك. كما سيأتي بيانه. 

المذهب الثالث: إِنْ كان راوي الحديث مِمَّن اشتهر بالفقه والنظرء 
كالخلفاء الرّاشدين وعبد الله ب, بن عباس شيا . فإنَ حديثهم حُجة ويْقدُمْ على 
القياس. أمّا إِنْ كان راوي الحديث مِمّن لم يُعرف بالفقه» فروايتهم لا يثراك 
إلا بالضرورة ة وانسداد باب الرّأي. 

وهلا امنا ذ هبن إلنة ؛ عيسى بن م أبان”؟2» واختاره الدَبُوسي””'» وانتصّر له 


000 
٠ الي‎ 


)02 الرركقي: «البحر المحيط» ١‏ الك الشيرازي : انتج ا 7ف 0 34 
الآأمدي : «الإحكام؟ 18/7 ,. 
00( أبو يعلى: «العدة» 7/ 8484- 449,. 2444 ابن عقيل: «الواضح »59157/14. 
اقرف البخاري : «كشف الأسرار» 7/ 2.3798 .7١7/‏ 


(8)البخاري: «كشف الأسرار» 7944/7- ”5٠لا 21/٠١1‏ الدبوسي: «تقويم , الأدلة» 4 
يري ارق الدبوسي : : «تقويم الأدلة؛ .18٠‏ 


(1١)البخاري:‏ «كشف الأسرار» 5948/7- 5ءلاء .7٠1/‏ 


دلدنق 





المذهب الرابع : إِنْ كانت العلَهُ مُنصوصّةً بنصّ قاطع قُدْم القياس ؛ وإلا فإِنْ 
كان الأصلْ مَقطوعًا به فقط. فَموضِمٌ اجتهاد في أيّهما يُقدّم ؛ وإلا فالخبر مُقَدَمُ. 

وهذا اختيارٌ أبي الحسين البصري"''. 

المذهب الخامس : إذا كانت العلَّهَ منصوصة بما هو راجح على الخبر في 
الذلالة: فإِنْ كان وُجِودٌ العلة في الفرع قَطعيًا فالقياس مقدمٌ؛ وإِنْ كان 
وجودها في الفرع ظنيا فالوَقف. وإِن لم تكن الغلة متفيواضة أو متشضوضة اننا 
هو مُساو للخبر في الدّلالة» فالحَبرٌ مقدم. 

وهذا اخْتيارٌ الآمدي”"*» وابن الحاجب” ". 

الفقرة الثانية : المنقول عن مالك ومستنداته 

أولا: النقل الأول : 

إذا تعاض القياسش وخبر الواحد فإنَّ التقديم للخبّر. 

وواق المئوق دللقضين واللةه كنا دكرو كل لو بوفيحهةه أب العناشن 
القرطبي من قول مالك؛ قال: «وهذا هو الصَّحيحَ من مذهب مالك وغيره 
من المحقّقين»27. 

وشهّر هذا النقلّ القاضي عياضش"''. وقال القاضي عياض في 


.5717/”7 البصري : «المعتمد» ”15750-157/7ء2 الرهونى: «تحفة المسؤول»‎ )١( 

)0 الأمدي : «الإحكام» 8/7 .١١94‏ 1 

(*) ابن الحاجب» مختصر المنتهى» مع شرحه «تحفة المسؤول» ”/ 47570. 

(:) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» 777, ظ 

(5) القرطبي: «المفهم» 5077/5. 

(5) عياض : «إكمال المعلم» 5/ 50١.وانظر:‏ القرافي: «الذخيرة» 0/ 215 الرهوني: «تحفة 
المسؤول» ”/ 7”959., حلولو: «التوضيح» خرف الرجراجي : «مناهج التحصيل» /ا/ .٠٠١‏ 


م 





«التنبيهات»: «وقوله -أي مالك- فى هذه المسألة: «ولا لأَحَدٍ فى هذا 
الحديث رأي : هو على مذهبه ومشهوره من تقديم أخبار الاحادء وإِنْ 
خالفت الأصول على الأقيسة على الأصول المخالفة" لها وهو هذهة أكثر 
الفقهاء. خلافا لما حكاه بعض البغداذيين عنه. وذهبوا إليه من تقديم الأقيسة 
فى مثل هذا عليه. وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابهء وإنما ابتدعوا هذا 
المذهب من خلاف قوله فى هذه الأخبار... ولكن مَسْهور مذهبه ومعروفه ما 
حكيناه من اتباع الأثر وتقدديه على القنا ف . 

وهذا ظَاهِرُ ما نَسَبه ابنُ أبى زيدٍ لمالك» فإنّْه قال: «والتسليمٌ للسئن لا 
تعارّضُ برأي ولا تُدفع بقياس...وكلُ ما قدمنا ذِكْرّه قول أهلٌ السنة وأئمّة 
الناس فى الفقه والحديث على ما بَيّناه وكله قول مالك. فمنه منصوص من 
قوله. ومنه معلوم من له 

ونسبة هذا إلى مالِكِ هو مقتضى كلام الزرعين ال 

وهذا النقلٌ رجّحه من المتأخرين محمّد الأمين الشنقيطى» قال: «التحقيقٌ 
خلافُ ما ذَّهَب إليه المؤلّفُ (العلويّ) والقَرافِيُ. والرّوايةٌ الصَّحيحةٌ عن مالك 
روايةٌ المدنيّين؟: أنَّ خَبَّر الواجد مُقدَمٌ على القياس...ومسائلٌ مذهبه تدل 
على ذلك»”*). وجََرّم في «أضواء البيان» بذلك؛ فقال رحمه الله: «واغلّم أن 


.أ/١59 عياض : «التنبيهات المستنبطة»‎ )١( 
.١54 (؟) ابن أبي زيد: «الجامع»‎ 

(”) ابن عبد البر: «الاستذكار»؛ 5/ 604. 
(5) تبع الشيخ الأمين ما قاله خلولو. 

(5) الشنقيطي: «نثر الورود» "/ 47 441-4. 





#1 لد 





ما يَذْكُره بعض عُلماء الأصول من المالكية وغيرهم عن الإمام مالك رحمه 
الله: من أنه يُقدّم القياسّ على أخبار الآحاد- : خلاف التحقيق. والتحقيقٌ: أنه 
رحمه الله يُقدّم أخبارٌَ الآحاد على القياس. واستقراءً مَذْهبه يَدْكَ على ذلك 
دلالة واضحة...). ثم ساق ما يَدْلَ على ما جَرَّم بِعَزُوه لمالك» ثم قال: «وبعد 
قذاع قاذ ك ملعك 1ن وتو لة :]سالك هدم القناتك على الو 
وأضافٌ هذا المذهَب لمالك من غير أهل المذهب: ابنٌ قِيّم الجوزية” ''. 
ونصٌ ابنُ رشد الحفيد على اختلاف ما يُنْسَبٍ لمالِكِ في المسألة ". 
وأفادَ الباجئٌ بأنْ تقديم القياس على أخبار الآحاد هو مذهَّبٌ أكثر 
المالكيّة”*'. واختارٌ الباجئ لنفسه تقديم الحَبّر”*'. قال الباجي : «...رُوِيَ عن 
مالِكِ -أي تقديم القياس على أخبار الآحاد-. وذلك لِمَا يَجورٌ على الرّاوي 
من السَّهُو والغَلّط. والصَّوابُ تقديمٌ خبر الواحد العَدْل؛ لأنَّ السَّهُو والعلط 
يجوز فيه على الناظر المجتهد أكثر مِمّا يجوز على النَّاقِل الحافظ القّقيهة ''. 
ونقل القاضي عبد الوماب في «الملخص» أن مُتقدّمي المالكيّة على 


)١(‏ الشنقيطى: «أضواء البيان» 5/ 519 (دار الفكر). 

(1) ابن قيِم الجوزية: ‏ إعلام الموقعين» .54/١‏ 

(") ابن رشد: «بداية المجتهد» .7”١17/5‏ وانظر: 7/ 778. 

(5) الباجي : «إحكام الفصول» ف75. وقال الزركشي في «البحر المحيط» )١919/7(‏ في 
تقديم الخبر على القياس : «ونَقَلَه الباجي عن أكثر المالكية؛ وقال: إنه الأصحٌ والأظهرٌ 
من قول مالك». لكني لم أجذْ هذا النص في كتب الباجي! ثم إِنَْ الباجي في «الإحكام» 
َقَلَ عن أكثر المالكية تقديمَ القياس على الخبرء وهذا يُخَالِفٌ ما نَقّلّه الرّزكشي! 

:0( الباجي : (إحكام الفصول» ف الاء المنتقى 5/ 577. 

.577 /5 الباجي: «المنتقى»‎ )١( 





16م . 


تقديم الخبر على القياس"' 

وقد قرَّر ابنُ رشد الحفيد أن مذهبّ تَعْلِيبٍ القياس على الأثر هو مَذَهَبٌ 
مَهُْجورٌ عند المالكيّة”"2: أي فالمعمولٌ به هو تَقديمُ الأثر على القياس. 

ثانيا: النقل الثاني : ظ 

القياسٌ مُقدّمٌ على حَبّر الواجد في حال التعارض. 

نُسبّه لمالِكِ : العراقيون من أصحابه”"» فقد عزاه له: أبو القّرجِ”*'. 
د الأبهري ". والقاضي عبد الوهاب”2» والقاضي ابنٌ وم قال 


ع 


() القرافي : انفائس الأصول» /١‏ 1ه 6 ابن السبكي : ارفع الحاجب» 550 حلولو: 
«(التوضيح» 1؟5. 


(؟) ابن رشد: «بداية المجتهد» 178/7. 

(9) نقل حلولو عن القاضي عياض : «قال العراقيون: هو مذهبه». «التوضيح» 55. وقاله 
الرهوني في: «تحفة المسؤول»؟577/7. أمّا القرافي في «الذخيرة» 5/ 14 فنقل عن عياض 
في «التنبيهات» نسبة ذلك لمالك عن البغداديين من أضسكانة: وكذا نقله الرجراجي في تاجح 
التحصيل» (// )٠٠١‏ عن البغداديين» ونقله عن القاضي عياض فيما هو ظاهر. . ثم وقفتٌ 
على كلامه في التنبيهات : قال في مسألة ولوغ الكلب : 1. ..أو يكون هذا على مذهب من قدّم 
القياس على خبر الواحد. وهو مذهب جماعة من الفقهاء الأمترلتة: ومن أُيمّتنا البغدايين؛ 
وحَكوا أنه مذهبُ مالك. واستقرؤوا الخلافٌ من قوله في هذا الأصل من ظاهر قوله هذا -أي 
في مسألة ولوغ الكلب- ومن مسألة القرعة. ومن مسألة المصرّاة. والقياس هنا في الأصول 
أن لا عدد في أغسال النجاسات. 5/س. وقال في مسألة المصرّاة بعد أنْ حَكى أنَْ مَشْهور 
المذهب تقديم الخبر على القياس : «خلافًا لما حكاه بعض البغداديّين عنه». 

(5) الباجي «المنهاج في ترتيب الحجاج؛ ف 5 ابن حزم : «الإحكام» 1/ ١54‏ الزركشي : 
«البحر المحيط»؛ 9/ 9494". وزاد الزركشى : «وقالوا إنه مذهب مالك». 

(5) عزاه له: الباجي «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف 2555» ابن رشد: «البيان والتحصيل» 
489 » ابن حزم: «الإحكام» / 54» الزركشي: «البحر المحيط» 7/7 5"99. وزاد 
الزركشي : «وقالوا إنه مذهب مالك». 

(0) القرافي: «الذخيرة» 517/0. 








(ومذْهَبٌ مالك رحمه الله أنْ خْبّر الواحد إذا اجتمع مع القياس» ولم يمكن 
استعمالهما جميعاء قُدَّم القياس عند بعض أصحابنا... وقد اختلف في ذلك : 
فقيل: خَبَّرُ الواجد أؤلى من القياس في هذا الذي ذَكَرْناه. وقيل : القياس أولى 
لما ذكرناه. واختَلّف فيه أصحاينا»"''. ونَّقّل ابن رُشْدٍ كلام ابن القصار في 
تقديم القياس على الخبر م ل" "© ونَّقّله في بعض المواضع من كتبه عن 
فالك :دوق إن نقصب ذللك: لاي ١‏ الما 

وَالظَاهِرُ من كلام القّرافي أنّه اختارٌ هذا النقل؛ فإنّه احتجّ له ونصَره 

وقال ابن عاشور: «وقد ذكر ابنُ العربىُ في «العواصم» عن مذهب مالك 
7 7 لمخالفته لأصول الشّريعة؛ والقياس الجلِيّء والأصولٍء وكذا 

بعض أنواع الاكة: مع الأضوله :و لاقني أن القيانسى الجن إثباتُ حكم 
الال على لزاني الك مارم وانّحادُ العلّة يوجبُ اتحادٌ الحكم إلا لَرْمَ 
الفتشني انا البقير قيعي تقلط لز واي والمطى وقد للك . 

وحكى ابن عاشور -كذلك- في «كشف المغطى» عن مالكِ أنه كان يرد خبر 
الآعاة إذاغازفى :عمل العدية» أو قواعق الشريغةاء. أو القياس ندل 3 


0) 


)١(‏ ابن القصار: «المقدمة» »1١١١-١١١‏ «عيون الأدلة» /١‏ لاه-ب. 

.5447 /” «المقدمات الممهدات»‎ »487/1١8 .٠١ 7/١7 ابن رشد: «البيان والتحصيل»‎ )١( 

() ابن رشد: «البيان والتحصيل» .1١5 73737 1371 /١1/‏ 

(5) القرافى: «شرح التنقيح»١ ١5-1١‏ 7. 

(6) ابن عاشور: «حاشية التصحيح والتوضيح» ١67/١‏ . والنص في«العواصم» : «والمستفيض 
والآحاد إذا جاءًا في الآثارء يرد الآحاد جماعة» منهم مالك كيه في مواضع تعارضها 
أصول الشرع». ص/ .77١‏ 

١ ابن عاشور: «كشف المغطى»‎ )١( 


ودين 








قال الباجى : «...رُويٌ عن مالك76''. أ تَقديم القياس على أخبار الأحاد. 

ولفن انن قبن الحفين على الخيلا نما ادنب لمالك فى السيالة 7 

وعَزاه الباجي لأكثر المالكية» قال: «قال أكثرُ أصحابنا: القياس مُقَدمْ 
على أخبار الآحاد)”" 

اه 1 7 ع : 0 5 4 60) 

وهو مذهب أبي الفَرّجء وأبي بكر الأبهري”**. وابن خويز متداد ' 

واشتَهّر هذا النقلٌُ عن مالك لدى المذاهب الأخرى؛ فقد غَزاه له 
السرخسي”''. وأبو يعلى”"'» وابن بَزْهان”*'. وقال ابنُ السمعاني: «حكي 
عن مالك». فال «وأنا أَجلءُ منزلة مالك عن مثل هذا القول! وليس يُذْرَى 
ورت هذا عنه!)7". وقال البزدوي: «وقال مالك فيما يشكن عنه : القياس 
مَُقَدم عليه). قال علاعٌ الديخ معلقا على قول البزدوي : «أراد أن لم يشتهر 
فنا السك حيو" الال 031 


.127 /5 الباجي» المنتقى‎ )١( 

(١؟)‏ ابن رشد: «بداية المجتهد»؛ .7١١//15‏ وانظر : 1 

(*) الباجيى: «إحكام الفصول») ف5١.‏ 

(؟) عزاه لهما: الباجي «المنهاج في ترتيب الحجاج" ف 2.7150 ابن حزم : «الإحكام» // 25. 
الزركشى: «البحر المحيط» 7/7 7949. 

)0( بالك «المنهاج في ترتيب الحجاج» ق1202: 

(1) السرخسى: «الأصول» .7794/١‏ 

(0) أبويعلى 1 «العدة» ”/ 2889 قال: ا وحكِيّ عن مالك أنَّ القياس أولى من خبر الواحد». 
وعَزا هذا المذهب فى (9/ 8914. )١1518/5‏ إلى أصحاب مالك. 

(48) الزركشى : «البحر المحيط' /77. 

(9) ابن التتمفاى: «قواطع الأدلة»١/08".‏ 

.1914-794/7 البخاري: «كشف الأسرار؛‎ )٠١( 

.157/7 الطوفي. شرح مختصر الروضة‎ )١١( 








"1١م‎ 


سيق عن ابق .رشك الحفيد. أن هذقت: تخليت» القناشس :غلى. الأثز اهز 
فذقت ميكجزز شنن الما 23 

الثا: مستند النقل الأوّل: (تقديم الخبر على القياس) : 

١‏ - مما يُستدل به على صحّة هذا النقل عن مالِكِ: ما ثبت عن بشْر بن 
عَمّرَ أنه قال: سمعتٌ مالك بِنَ أنس كثيرًا إذا حَدّث عن النبي وك بحديث. 


عر و 7 2 0 


فيال له: وما تقول أنتّء أو رأيك؟ فيقول 00 در الزن ن يخالفون عن أمروء 


0# 


3 .ا م4 لم 


أن تَصِِبهُمْ فِنْنَهَ أو نصِيبهُمٌ عَذَابُ بِر» [النور +57 

وروى البيهقي عن عُْمانَ بن عُمَرَ قال: جاء رجل إلى مالك فسأله عن 
مسألة» فقال له: ا ا 0 0 أرأيتَ؟ فقال 
مالك : حدر لي يحالِفُنَ عَنْ أمروة أن جم ف أو يُصِ'سبَمُمْ عَذَابُ 
يم » [النور : «+]2"ا 

ففي هذين النصين بُرْهانْ لائح على أنْ الحديث إذا صحّ عند مالك رحمه 
الله لم يَكنْ للمَرْء من حيلة إِلَا التمسّكُ به والعَمّلُ عليه» ولا يُعارّض برأي 
ولا اجتهاد؛ لأنَ في ذلك تلبسا بالفتنة وتعرّضا للعذاب» قال تعالى : 
م#لحَدَرٍ لذن يحالِمُونَ عَنّ مرو أ أن بج ا 0 000 عَذَابٌ يد 4. 

-١‏ وسّئل مالك عن الرَّجُل يُجنب فيدخل البئرٌ المَعينَ يغْتسِلٌ فيه» قال: 
كنتٌ أسمع أن يُنهى أن يَعْتسِلَ الجُنبُ في الماء الدائم والمقيم. فقيل له: إِنْ 


)١(‏ ابن رشد: «بداية المجتهد» “7/7 8؟5. 

(5) ابن عبد البر: «التمهيد» »5١١/8‏ «الاستذكار» 5/5 .6١٠‏ 

البيهقي : «المدخل إلى السنن الكبرى» -75١67/١‏ 575/رقم 5, وانظر ما يشبه ذلك 
فيى: الإحكام لابن حزم 5 «(دار الحديث)., الفقيه والمتفقه للخطيب /ا7 27 
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البئر رُبَما كانت كثيرةً الماء. قال: هو ماءٌ مُقيم وإِنْ كان مُعينا. قد قيل لأبي 
ور "ين كر غشة النه اللذ فموده انقزر لد انار الميراس ؟: قال أف 
لكء لا تُعارض الحديتٌ. يُرِيدٌ: أن رسول الله لَه قاله''". 

فَأَوْرَدَ مالك تَعنِيفٌ أبي هريرة للذي عارّض الحديتٌ بالرّأي مَوْرِدَ المحتح 
به والمنوه بما تضمنه. وهذا دَليل على أنَّ مالكا ليس من منهجه في الاستذلال 
مُعارّضةٌ الحديث الثابت عنده بالرَّأي» والذي يَشْمَل القياسّ وغيرّه من أنواع 
الاجتهاد بالراف” 

ا ا 00 
«المدونة»» حيث قال سحنون لعبد الرحمن بن القاسم: «...وهذا أيضاء لِمَ 
فُلثُموه: إِنَّ النصراني إذا أَسَلَّمَتْ امرأته أنه أْمْلَك بها ما دامَتْ في عِدَّتها؛ 
وهو لا يحل له نكاح مسلمة ابتداءً وقد قال الله عن وجَلّ : «ؤولا تنسكأ 
بصم اكوا [الممتحنة: ١٠6؟!2.‏ قال ابن القاسم: «جاءت الآثارُ أنه أَمْلّكُ 
بها ما دامَتْ في عِذَتهاء إنْ هو أسلمَ؛ وقامّتْ به السَئنُ عن النَبِّ عليه 
لسّلام؛ «فليس لما قامَتْ به السُّنَةُ عن النبي يكل قِياسٌ ولا نَظَرٌ!)"'". 

فتَرَى كيف أنَّ ابن القاسم جَعَلَ السنةً الذّابتة عن رَسول الله بَكَِةِ مما لا 
يتِفْ معها قياسٌ ولا نَظَرّء فمع أنَّ القياس يُْطي بأنّ النصراني الذي أَسَلَمَتْ 
امرأنّه يبطل ما كان بينهماء. ولا حقٌّ له فيهاء إِنْ هو أسلم بعد ذلك» قِياسًا 
على أنه لا يجوز العَْدُ بينهما ابتداء. لكنْ جاءت السنة على خلاف هذا 


)010( العتبي : (المستخرجة») مع شرحها البيان والتحصيل 8/١‏ - 64ل. 


)م سحئول : «المدونة» ؟60-7375/1١7.‏ 


رضن 








القياس» فلا جَرَّم قُدَمت السنة عليه؛ قال ابنُ القاسم: «ليس لما قامَتْ به 
السّنَةٌ عن النبئ يَلكِلةْ قِياسٌ ولا نَظَرٌ!». وابنُ القاسم في أصوله العامة تَبِعٌ 
لإمامه. ومقتدٍ به. 

4- وحَدّث مالك عن ابن شهاب أنه قال: «دَعُوا الس تَمُضى لا 
تُعارضُوا)”''. ْ 

وحَدَّثْ مالك بقولة شيخه مُسِيدًا بهاء ومُقرًا لما جاء فيها مِنْ نَرْك 
الاعتراض على السّنة بالرأي؛ والأخذ بالقياس في مُقابل الحديث الثابتٍِ هو 
مناه للدنة » ماف لينا: 

ه- واستدلٌ كثيرٌ ممَنْ غَرَا هذا المذمّب لمالك: بأخذه بحديث 
المُصرّاة”"2. وهو مُخْالِفٌ لِمَا يُوجِبّهِ القياسٌُ من أن الخراج بالصّمان" '". 

قال سَحنون لابن القاسم: أكانّ مالك يأخذ بهذا الحديث -يعني: 
حديث المصرًاة-؟ قال ابن القاسم : قله الاق ناخد يذ الديت؟ 
قال: نعمء قال مالك: أوَ لأَحَدٍ في هذا الحديث رأيٌ؟!” '. 


.4487 /١8 العتبيى: «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) مروي من حديث أبى هريرة من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة كذلك» من ذلك ما رواه: 
البخاري ». في كتاب البيوع . باب إن شاء رد المصراة وفي حليتها صاع من تمرء رقم 
١غ‏ ومسلم فى كتابف البيوع . باب حكم بيع المصراة. رقم ١11‏ . 

() القرافي : «الذخيرة» 5/ 15» الرهوني : «تحفة المسؤول»1777/57 . حلولو: «التوضيح» 271731 
ابن عاشور : «حاشية التوضيح والتصحيح» 0/7 .. الشنقيطى : «أضواء البيان» 5/ .١74‏ 

(4:) سحنئنون: «المدونة» 785/4. الباجى: «المنتقى4ه ٠٠١5/65‏ ابن رشد: "البياك 


."01١ والتحصيل»/ا/‎ 
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وفي «الموّازية»: قال مالك: نعمء إِنْما أَنْبِعٌ ما سَمعتُ» أو لأحَدٍ في هذا 
الخديف يران !7 
وقد رُويٌ أن مالكا قال -لما سكل عن ذلك 0 لإنترانه يحْالِمُونَ عَنّْ 


01 2- 
. 


وود أن تَصِبَهُم فِنَنَهَ أو بِصِيبهُم عَذَابُ - [النور : 57]47 

فأبان مالك أنه قائل بهذا الحديث. مُتَبعٌ لِمَا سمع من الأخبار التي ثبتت 
عنده وصحّت» وليس لأحد أن يَعتَرض الحديتٌ الثابت برأي مِنْ قبل نفسه. 
قياسًا كان ذلك أو غيره من أنواع الرافق 

قال القاضي عياض ذف في «التنبيهات»: «وقوله في هذه المسألة : «ولا لأحدٍ 


و 


« 
سمت 


في هذا الحديث رأي» : له ومشهوره من تقديم أخبار الأحاد وإِنَ 
خالفت الأصول على الأقيسة على الأصول المخالفة لهاء وهو مذهبٌ أكثر 
الققياء لان لجنا كاه فى اعد اديز 2 

وينافئن اكد ل ليه بأل مالك بحديث المصراة على نسبة القول بتقديم 
الخبر الواجد على القياس» بما يأتي : 

أ- ليس من المتفّق عليه أن مالكا أَخْلّ بحديث المصرّاة» فقد رَوَى أشهبٌ 
عنه تَرْكَ العمل بهء والأخذّ بما يُوجِيّه القياسٌ. ففي»العتبية»: قال أشهبٌُ : 
سُئل مالك عن قول رسول الله يَلْهِ: «من ابتاع مُصرّاة فهو بخير النظرين بعد 


50 ابن أبي زيد: «النوادر والزيادات»576/١77. ووقع بالنص في «النوادر‎ )١( 
تصحيف : «..وإنما اتبع ما مستعت "أو اعد في هذا الحديث رأبي". عو انها اليا‎ 

(0 الباجى : «المنتقى») 0/ .٠١0‏ 

ره عا ٠‏ «التنبيهات» 59١/أ.‏ وانظر النقل عن عياض في «الذخيرة» 6/ 14. 


خرض 








أن يحلبها: إِنْ شاء أمسكهاء وإِنْ شاء رَدّها وصاعًا من تمراال فقال-أي 
مالك-: «سمعتُ ذلكء وليس بالثّابت ولا المُوطإ عليه ولئنْ لَمْ يكنْ هذا 
الحنديث إن اللين .يما أعلك:وضهن:'قتل له: تراك تضكف الخديف؟ قال 5ز؛ 
شيء يوضع بموضعه» وليس الوط ولا الثايبت» وق ع . 

و5 هذا الاعتراض من وجوه: 

الوجه الأوّل: نازّع ابن العربي في صِحّحَة هذه الرّواية”''؛ لأنْ كتاب 
«العتبية" ليس مما يُعتمد عليه» ولا يُعوّل على ما جاء فيه» فكثير من المسائل 
المنثورّة في الكتاب ليست بمرويّة» وإِنّْما هي منقولة من صحُفٍ. قال ابن 
العَرَبي: «...هي من مُسائل «العُتبية» التي لم تثبت فيها رواية» وإِنّْما هي 
متقولة مع :كفي للفقة ”قن نيوك 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب البيوع» باب ما ينهى من المساومة والمبايعة» رقم 
١606‏ . عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة روطي أن رسول الله مَيليةِ قال : لا 
تلمّوا الرُكبانَ للبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعض0ء ولا تناجشواء ولا يَِعْ حاضرٌ لباٍ. 
ولا تَصَرُوا الإبلَ والغَتَمَء فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظْرَيْن بعد أنْ يُحلبها: إن 
رضيها أمسّكهاء وإِنْ سَخطها ردَّها وصاعًا من تَمْره. ورواه من طريق مالك البخاريٌ. 
كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم... رقم 2716١‏ ومسلمُ؛ 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل عى بيع أخيه..؛ رقم .١10١6‏ 

)١(‏ العتبي : «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل 7/ .50٠‏ من سّماع أشهب وابن نافع 
(القرينين) عن مالك رواية سَحنون. 

(") وابن العربي جَعَلَ هذه الرواية عن أشهب من قوله! 

(8) ابن العربي: «القبس» ”/ 807. وانظر: «عارضة الأحوذي» 5724-17777/0. قال ابن 
الفرضي في "تاريخ علماء الأندلس» في ترجمة العتبي : «وكان حافظا للمسائل جامعا لهاء 
عالما بالنوازل» وهو الذي جمع «المستخرجة» وأكثرَ فيها من الرّوايات المطروحة. - 








نفض 


وعلى : ل الطعْن فى «العتبية». سن سيدا إن مُنارّعَةَ ابن العربي هذه 
مَنقوضة ؛ فقد نبت مثلُ ما جاء في «العُتبية؛ في مُختصّر ابن عبد الحكم'''. 
«الموّازية)0'؟, وكل من الكتابين مما يك ف الملهقف: 


الوّجه الثاني: على التسليم بصِحّة ما عزي لمالِكِ من تَرْكه لحديث 
المضر 431 فاله تقال إنيا: رذ هالك الحديك لانناء سكع عدده ها قال 


+ + والنيبائل الخرية :الشادةه. بوكان توي المسالة القرية:: فإذ! سمعها قال : أَدخِلُوها في 
«المستخرجة». ؟7/770/7١١١.‏ وقال ابن وَضَّاح : «إِنَّ المستخرجة فيها خطأ كثيرٌ). 
«تاريخ علماء الأندلس» ؟/70. وتكلم فيها كذلك محمّد بن عبد الحكمء. كما في 
تاريخ عُلْماء الأندلس» 157/7. 
وقال ابن بَزيرّة فى «شرح الأحكام» لعبد الحقء مُعلْقًا على بعض روايات «العتبية»: 
١(..وهذه‏ رواية لا يحل سماعهاء فكيف العمل عليها؟! وقد كان الواجب أن تطرّح 
(العتبية») كليا لأجل هذه الرواية وأمثالها مما حَوّته من واد الأقوال التي لم تكن في 
غيرهاء ولذلك أعرض عنها المحقّقون من العُلماء» حتى قال أبو بكر بن العربي -حيتٌ 
حكى أنَّ من العلماء مَنْ كّره بيع كتب الفقه-: فإنْ كان ففي العُتبية». (الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام .)1497/١‏ 
وفي مقدمة تحقيق «البيان والتحصيل»: «والواقع أن العتبيى حفظ في المستخرجة -فضلا 
عن الروايات المشهورة- سماعات كثيرة من مالك وتلامذته لولاه لضاعت» إلا أنه لم 
يتمكن من تمحيصها وعرضها على أصول المذهب ومقارنتها بالروايات الأخرى» حتى 
جاء محمد بن رشد فقام بهذه العملية النقدية في البيان والتحصيل» وأصبحت المستخرجة 
.بعد تميز الضحيح من السقيم- خيرًا وبركة وزيادة في فروع المذهب المالكي ؛ وجزءا لا 
حا من «البيان والتحصيل» حك الكقن التععيدة فى الفتوئ بالأتلالس :وسائر بللا الغرت 
الإسلامي». انظر مقدمة تحقيق «البيان والتحصيل» 01 

)١(‏ عياض: «إكمال المعلم» 0 ؛» "التنبيهات» 59١/أ»‏ القرطبى طبي : «المفهم» ا 
المواق : «التاج والإكليل»؛ 9/5:". 

(0) ابن أبي زيد: «النوادر والزيادات»7/١77.‏ الباجي: «المنتقى» 0/ ١٠١5‏ 
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مالك : اسمعت ذلك» وليس بالثابت ولا المُوطأ) فْرَجَع مالك عَدْم الأخذ به 
إلى هذه العلّة» ومن المتَّمَقَ عليه أنّه إِنْ لم يَثبْثْ في المسألة نص من كتاب أو 
سُنّهَ فإنَ المجتهد يَلجَأْ حينها إلى الاجتهاد بالّأي» ومِنْ هذا الاجتهاد القول 
بالقياس» وهذا الذي يدل عليه قولٌ مالِكِ: «لئنْ لَمْ يَكنْ هذا الحديثٌ إِنَ له 
اللبنَ بما أعلف وضمن». 

والظّاهِرُ أن مالِكا قد صَمّ الحديثٌ عنده بعد ذلك» فقال به وعَمِلَ عليه؛ 
وأفتى بمقتّضاه. بل قد أخرج الحديتٌ في «موطته» كما تقدم في تخريجه. 
وقال الباجي مُعقَبًا على رواية أْشْهِبَ : «وأما قوله إن الحديث قد ضعًّفه ما 
جاء من أن الغلة بالضَّمان؛» فيحتاج إلى تأمّلء لأنّ حديث المصرّاة صحيحٌ 
لا خلاف بين أهل الحديث في صحتهء ولا يجري مجراه ما رُوِيَ أن الغلة 
بالضمان)”''. 0 

الوَّجَهُ الثالث : على التسليم بِصِحّة رواية أشهّبَء فإنْها تتعارض رواية ابن 
القاسم» ومعلومٌ في المذمّب تقديمٌ رواية ابن القاسم على رواية غيره”'*. 
وما جاءَ في «المدرّنة» مُقَدَمّ على ما وَرَدَ في غيرها من الكتب والدّواوين '". 

ب- ويُعتَرضُ كذلك على من أسند لمالك القول بتقديم خبر الأحاد على 
القياس» اعتمادًا على أَخَذِه بحديث المصرًاة- : بأنّ مالِكا قدَّمم حديئًا خاصًا 
على حديث عامٌ» وليست المسألةُ مبنية على تعارُض خبر وقياس» فحديثُ 





)١(‏ الباجى : «المنتقى» 57/0 .٠١‏ ظ 
030 راجع لذلك: «كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب» دض فرحون 58-57 0 
(*) الونشريسى : «عدة البروق» ,.5044-54١‏ ابن فرحون: «كشف النقاب» 17 . 7 








رضن 
الخراج بالضّمان”'' عام وحديتُ المصرّاة مُخصّصٌ لبعض ما اشتمّل عليه 


)١(‏ قال أبو عوانة في «مسنده»: «اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث»» وقال ابن. حجر 
في «بلوغ المرام . : (ارواه الخمسة. وضعفه البخاري». انو داود. وصحًحه الترمذي» وابن 
خزيمة » وأابن الجارود» وابن ٠‏ حّان» والحاكم. وان القّطان». وقال احيق: «ما أرئ لهذا 
الحديث أصلا). (العلل المتناهية 62. وضعفه ابن حزم (الجكلئ 00 م/ 
١75‏ الإحكام // 5ه ). وحسّنه ابن حجر فى «#توالى التأنيس». وحسله الألبانى 
الخطابى: «والحديثٌ فى نفسه ليس بالقويٌّ» إلا أنْ أكثر العلماء قد استعملوه في 
البيوع...) (المعالم / 1 ). وقال ابن العربي : ا(احليث لم يصح...لكن المعنى مجمع 
عليه» (القبس ؟/ 24807 وانظر العارضة 60/ )5١514‏ [وخالف في المحصول (40) فقال : 

احديثُ صحيح ثابت من طريق عائشة نوها . 

والحديث مروىٌ عن عُروةً عن عائشة مرفوعا: وهو مروي عن عروة من طريق: هشام 
أبئه» ومن 0 ٠‏ خفاف: 

-١‏ مَخَلد بن حنافت: رواه عن مخلد: ابن أبي ذئب» ويزيكل ١‏ بن عياض. 

ابن ض 0 رواه أبو داودء كتاب البيوع , باب فيمن اشترى عبدا فاستغمله 
ثم وجد به عيباء رقم .50١4‏ 2-48, والنسائى ء كتاب البيوع . باب الخراج بالضمان» 
رقم ٠554غ.‏ والترمذي» أبواب البيوع . باب ما جاء فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد 
فيه عيبأ » رقم 6 2.١‏ وابن ماحه . كتات التجارات» باب الخراج بالضمان»-رقم 
25351 255893 وأبن حبان فى صحيحه رقم 2 . والحاكم (رقم /لا/ا١ 2.١‏ وبعده). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 
والعمل على هذا عند أهل العلم». 

وكانا ابو جام الرازي في ترجمة مخلد: «لم يرو عنه غير ابن أبى ذئب» وليس هذا إسناد 
تقوم به الحبة». الجرح والتعديل 7. 

وقال البخاري بأن مخلد , بن خفاف لا يعرف له غير هذا الحديث. وقال: هرا عخديتك 
منكر». (علل الترمذي .)١151١‏ 


شف 





حديثٌ الخراج بالضَّمانء والخاصٌ يُقضى به على العام كما أنّ المفسّر 





حت الزبير» سمع منه ابن أبي ذئب؛ فيه نظره. (الكامل :)١144/8‏ وفى تهذيب التذهيب: 
«وفي سماع ابن أبي ذئب منه عندي نظر». (تهذيب التهذيب .)4١/4‏ 
يزيد بن عياض عن مخلد: ابِنْ عدي من طريق الهيئم بن جميل عن يزيد بن عياض عن 
مخلد...(الكامل 8/ 5 5. الميزان 7/57 388). ويزيد منكر الحديث عند البخاري (التاريخ 
04 ")). 
5- هشام بن عروة: ظ 
(رواه عن هشام : مسلم بن خالد الزنجي , وعمر سن علي المقدمي. وجرير سن عبد 
الحميد). 
ما طريق مسلم بن خالد الزنجى : (فرواها أبو داود. رقم ,50٠‏ وابن ماجه» رقم 
5747» والإمام أحمد في مسنده رقم 71/7. 77707. وابن حبان فى صحيحه رقم 
17 .؛ والحاكم في المستدرك رقم .5١1/7 .5١157‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد). 
وقال الترمذي : فقلت له (أي البخاري) : فحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ 
فقال: «إِنّما رواه مسلم بن خالد الزنجي». ومسلم ذاهب الحديث». (علل الترمذي 2)41. 
قال أبو داود: «هذا إسناد ليس بذاك». وقال العقيلى: «وهذا الإسناد فيه ضعف». 
(الضعفاء 5/ .)١187 7/١96‏ 
وأمّا طريق عمر بن علي المقدمي (فرواها الترمذي رقم :١7857‏ حدثنا أبو سلمة يحبى بن 
خلف أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة». 
وقال: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن على» قلتٌ: تراه 
تدليسا؟ قال: لا. (وانظر تمام كلامه في العلل الكبير). (قال البيهقي: وذكره الترمذي - 
أي حديث المقدمي- لمحمد بن إسماعيل البخاري» فكأنه أعجبه. معرفة السنئن والآثار 
."18١ 0 /4‏ (وحكاية البيهقيَ عن البخاريّ فيها تسمّح ربما لم يساعد عليه). 
قال ابن عدي بعد روايته لحديث المقدمي : «وهذا يعرف بمسلم بن خالد عن هشام بن 
عروة». وقد رواه بعض الضعفاء أيضا عن هشام بن عروة». (الكامل ه/ » :). 
وقال أبو عوانة في «مسنده» (5/ :)5٠0‏ «...وأما عمر بن علي فإنه كان يُدلسء ولعله 
اخذه عن مسلِم بن خالد». فترجع طريقه إلى طريق مسلم الزنجي. - 


خضل 








يُقَضَى به على المجمّل”''. 
ويْردَ هذا الاعتتراض بِأنْ حديث الخراج بالضمان لا يُعلم أن تالكا وام 


حتى يدذعى بأنه خصّصه بيحديث المصرًاة. 


ت وأمًا طريق جرير بن عبد الحميد: 
قال أبو عوانة فى مسنده: (0497) حدئنا أبوداود السجزي قال سمعت قتيبة بن سعيد 
- قال: هو في كتابي بخطي- عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
الي كَكِيةِ قال: الخراج بالضمان. قال أبو عوانة في المسند ("/ ٠0‏ 5): «وأمّا جرير فإِن 
هذا الحديث ليس بمشهور عنه؛ ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد!». 
وأعِلَّ حديث جرير بعدم سماعه هذا الحديث من هشام: قال الترمذي: «رواه جرير عن 
هشام أيضاء وحديثُ جَرير يُقال تَدليسٌ ذَلسٌ فيه جريرٌ» لم يسمعه من هشام بن عروة». 
قال البخاري: «قال محمد بن حميد: إِنَّ جريرا روى هذا فى المناظرة» (كذا) ولا يَدرون 
له فيه سّماعا». (علل الترمذي .)١97/١‏ (وفي التاريخ الكبير للبخاري 557/١‏ قال : 
«ورواه جريرٌ عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم. 
قال أبو عبد الله ولا يَصح». وفي تعجيل المنفعة 714 نقلا عن البخاري: «ولم يسمعه 
هشامٌ من أبيه» قاله جريرٌ عن هشام»!. فيُلحَظ أنَّ مَضْمون عبارة البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ هي عَدَّمِ سَماع هشام هذا الحديث من أبيه. وفي نقل الترمذي عن البخاري عدم 
سماع جرير هذا الحديث من هشام. فينبغي أن يُحمق هذا الموضع! 
وفي أصل الحديث اختلاف أشارَ إليه البُخَاريُ في «التاريخ الكبير» /١(‏ 47؟) «تعجيل 
المنفعة» (/2)77» وهو أن الحديث رُوِيَّ موقوفًا على عُروةً بن الزبير» رواه إبراهيمٌ بن المنذر 
حدثنا أبو زيد محمد بن المنذر الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» موقوفا عليه. 
ومحمد بن المنذر: قال ابن حبّان عنه في «الثقات» (1/ 105): «محمد بن المنذر بن 
الزبير بن العوام. يروي المقاطيع والمراسيل» روى عنه فليح بن محمدء وهو أخو عبد 
الله بن المنذر». وقال فى (/877/1): «رُيّما أخطأ». وانظر: (اللسان 5914/6). 

(0) ابن العربي : «القبس» ”/ 0 «المحصول1/ا58-9.» الباجي : «المنتقى») 2٠١5/4‏ 
القرطبي: «المفهم» 27١/5‏ الحطاب: «مواهب الجليل» 2559/5 الشنقيطي: «نثر 
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ج- كما أنه يُعتَرَض على ذلك بأنَ التعارُّض إِنّما هو بين حديث 
المصرّاة» وبين ما هو مُعلومٌ في الشَرْع من أن الخراج بالصّمانَء وهذا من 
باب تعارُض حبر الأحاد مع قياس الأصولء. وأصلُ المسألة محل البحث هو 
تعارْض خبر الآحاد مع القياس بمعناه الخاص"''. 

ويُجابٌ عن ذلك بأنْ الاستذلال إِنَّما كان بقول مالك : «أَوَ لأحَدٍ في هذا 
رأىٌ ؟!» وهو يُفيد أن الحديث إذا نَّبتت صِسّيُّه وَجَب الإدْعانٌ له والعَمَلٌ 
به» ولا يَسَع أحدًا رأيٌ معه. سّواء كان قياس أصول أو غيره. 

1- واستدل الشيخ محمد الآمين الشنقيطي على ما عزاه لمالك من 
تقديمه لأخبار الأحاد على القياس- : بمسألة دية الأصابع» قال رحمه الله : 
«...ومن أَصْرح الأدلّة التي لا نزاع بعدها في ذلك : الهروخيه الله قزل إن 
في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل» وفي أربعة أصابع من 
أصابعها عشرين من الإبل... ولا شيء أشد مخالفة للقياس من هذا؛ كما قال 
زبيعة بن أبي عَبِدٍ الوّحَمن لسعيد:بن المسيّب: حين عَظم جرحُهاء واشتدّت 
مُصيبتها: نَمَص عَفْلُها! ومالك حالف القياس في هذا لقول سعيد بن 
العسئ: 0ه الله سيعت نذا فلا: لذكن الأخن أن قو" مالحا بقدء 
اللقياس على الل 
زابعا: مستند النقل الثاني : (تقديم القياس على الخبر) : 

١‏ - مِمَا استند إليه مَنْ أضاف هذا المذهّبَ لمالك: ما ذُهَبٍ إليه في 


77 حلولو: «التوضيح»‎ )١( 
.159/4 (؟) الشنقيطي: «أضواء البيان»‎ 








5 


مسألة ولوغ الكلبى”''. قال مالك 5 «المدوّنة» : ١يُؤْكلٌ‏ 0 فكف 5ه 
بلا ظ 

ويعترض على ذلك بما يلي : 

عن مالك في حُكم غسل الإناء من وُلوغ الكلب روايتان»ء وعلى كل 
منهما فإنَّ مالِكًا عَمِلَ بالحديث وأْحَْذٌ به؛ وهذا بَيائه : 

الزواية الأولن : غسل الإناه الذي ولغ فيه لكب مندوب إل غير واجب 
وغذااهن الشهو قن اليذه" . وأخذوا التذت: مما حكاه ابن القاسم غن 
مالك؛ قال ابنٌ القاسم: وكان (مالك) يقول: إِنْ كان يُعْسَلء ففي الماء 
0000 ا 

والصَميرُ في : «يُضعّفه» عائدٌ على الوُجوب» كما نحَا إليه القابسي 
وعِياضُ وخليل””' ؛ وهو الظَاهِرٌ من كلامه. 

فبهذا د بين أن مالكا لم يترك الخبرٌ للقياس» الجاخمل الأمة على التذي 
للجمع بين الأدلّة؛ لأنْ الله تعالى يقول: 9# ككلوأ ما مآ أَمَسَكن عَكَكم# [المائدة: 
] ولم يأمر بغسل ما مَسَّه لُعابُ الكلب» فدلّ على أنه غيرُ نجس""'. قال 
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. ١ ”0/١ 


يفن 








فاللكاة لازو كر طتتذ هه تكرت كد الا 

واعتضد حَمْلْ الأمر على الندب بقاعدّة. وهي: أنّ الحياة عِلَهُ 
الحلي 150 والكلبُ حَّ فَلَمْ يكن نَجسًا. 

الرواية الثانية : سل الإناء من وُلوغ الكلب واجبٌء غيرَ أنّه جعل الغسل 
تعداءة. ( امه لعانية الكلب د كال نالك اقد حنات هذا التجد يف نوها 
أذري ما حَقيقئُه!) ". 

وعلى هذا فإنَ مالكا عَملَّ بموجَب الحديث. إلا أنه جَعَلَ الغسل تعيّدًا 
لئلا تتعارض نُصوصٌ الشرع؛ إِذْ لَوْ كان الغسلٌ لنجاسة اللّعاب لوّجَب غسا' 
الصَّيْد الذي يُمسِكه الكلبُ المُعلّمُء والحالُ عَدَمُ وُجوب ذلك. 

والظَاهِرٌ من كلام مالك: أنَّ استشكاله لظاهر الحديث كان لمعارضة 
ظاهر الكتاب الكريم له؛ إذ الكتاب أحل صَيْد الكلب ولم يَنصّ على غَسل 
صَيّْده؛ وهذا يتدافع مع مَصْمون الخبر. لذلك المع هذا ليس مُخْرّجًا على 
تعارض الخبر مع القياس. 

فإِنْ قبل: إن القياس: هو ما تَقدَّمم من أنَّ الأصل في الح الطهارةٌ؛ 
والكلب طاهرء فما تولد منه طاهر. 

ُقال: إِنّ هذا القياسٌ ليس هو الأساسٌ في استشكال الحديثء وإِنَّما هو 
مُقَوَ لما أفاده ظاهِرٌ الكتاب؟ ولو أن القياس استقلٌ في مُعارضة الحديث لما 
كان يقوم له. 





.3/١ سحئون: «المدونة»‎ )١( 
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اام 


؟- واستدل لذلك بما سَبَقَ في رواية العتبية من تقديم مالِكِ القياس على 
خبر المصراة"''. وقد تقدم مناقشة ذلك. 
'- وقد وَقَفْت على ُروع كثيرة ادْعِيَ فيها أنَّ مالكا قَدّم القياس على خبر 
0 يدو الاين اا تزف مده اتيم في جكانة واس : الدبئوسي في 
تعض التف1 5 2 فإنّه أَوَرَّدٌ طائفة من أخبار الآحاد َعَم فيها أن مالكا 2 
العمل با امقفيا كانه بالقيامن: 
وكلّ ما أَوْرَدَه الدّبوسيُ مُتعقّبٌ مَرْدودٌ وأسبات عَدْم أخذ مالك بتلك 
الأحاديث ليس راجعًا لتقديم القياس على حْبّر الواحد» بل لأسباب أخرّى ». 
سيأتي بَيائها في الترجيح والاختيار. 
الفقرة الثالثة: الترجيح والاختيار : 
الذي يَترجّحٌ لديّ في هذه المسألة : أنْ مالكا يُقدُمُ الحديت الأحاد الذي 
صَحّ عنده على ما يقتّضيه القياسٌُ والنّظَرٌ. والذي يدُلَ على ذلك ما تقدم في 
مُسبّئّد النقل الأوّل من نُصوص لمالِكِ واضحة في أنَّ العالِم ليس له أن 
يَعترضٌ السئّةٌ الثابتة برأيه واجتهاده. ولا هو في سَّعَةٍ في الأخذ بالقياس في 
مُقَابْلة'الحديكف الأخاد:الذئ ثتث» صبحته: 
وسَّبَبُ خط من عَرَا لمالك القول بتقديم القياس على خبر الواحد - 





.أ/١59 عياض : «التنبيهات»‎ )١( 

() الدبوسي : اتأسيس النظر» /54-51. وقد قيل اند كتانب 'اتاسيون النظر» تابع 0-0 كتاب 
الاين النظائر» 5 اللعت السمرقندي (ثَ ابالام) - بعض الرّيادات. راجع : 
«المدخل المفصل إلى فقه الإمام لحيل 8غ .8٠ ٠/7‏ 


بفرضس 








-١‏ أنْ مالكا كثيرًا ما يَتَسْدَّدُ في قَبول الحديث -على عادته-» فلا يكون 
عنده في الباب حديثٌ ثابثٌ يُعتمِد عليهء فيقول حينها بما يوجبُّه النظرٌ 
والقياس» ويكون ذلك على خلاف ما تُقِلَ من حديث لم يَرّهِ مالك صالححا 
للحُبّة فيظن مَنْ نَظَر بادئ الرأي أن مالكا أخذ بالقياس في مُقابلة الحديث 
الأحاد؛ وهذا من الخطأ البيّن في تَحْريج الأصول من الفروع. قال أحمد بن 
حتيل : «مالك مذهبّه الآثارء شديدُ الاتباع للآثار التي نَصِح عنده»”''. 

-١‏ ومن الأسباب أن يكون مالك لم يَسمّع بالحديث قطء. ولم يبلغه 
كبعض الأحاديث التي مَحْرجُها من غير الججاز كالعراق والشَّامء فيأخذ بما 
يودي إليه نَظره واجتهادٌُه. ويكون هذا الاجتهادُ على خلاف الحديث الذي لَمْ 
يَلْْ مالكاء فيدّعي حينها البعضٌ أن مالكًا دَقَمَ الحَبّرَ المأثور لموجب النظر 
والقياس؛ وهذا غَلَط صُراح في التخريح. 

وقد يترك مالك رحمه الله الحديث لدليل مُعارض أقوى منه؛ كعمل 
أهل المدينة وظاهر الكتاب وغيره.ء ويكون القِياسٌ مُساعِدًا لهذا الدّليل 
الأقوى» فيحسب مُنْ تعتجل في الحكم أن مالِئَّا رأى صحيح النظر والقياس 
مُقَدمًا على ثابت الحديث والأخبار. وهذا من زَلَل النظر؛ إِذْ أعرض هذا 
المتعجّل عن حقيقة معتمد مالك في المسألة. 

4- وقد يجمع مالك بين القياس والحديث» فيعمل بهماء فيْظِنَ أن مالكا 
تنكبٌ عن الأخذ بالحديث تَمسّكا منه بالقياس. وقد تقدَّم أنه إن أمكن الجممٌ 
بين القياس الحديث جُمِعَ» وليس هذا مِنْ مَحَلّ النزاع. 


.ب/١5‎ ءب/٠١ ابن أبى زيد: «الذب عن مذاهب مالك»‎ )١( 


رفرض 





وعلى هذا فلا يتسئى أن يُعْرّى لمالك تَقَدِيمُ القياس على خبّر الواحد 
نَحْريجَا من بعض الفروع, إلا بعد إنْبات ما يلي : 

- أنْ يكون الحديثٌ الذي تَرَكه مالك ولم يَعمّل به قد بلغه وعَلِمَ به. 

- نُمّ يكون هذا الحديثٌ صَحيحًا عنده غير مَفْدوح في صِحَحته. 

- ثُمّ إن الضّحَة المعتبرة هي الصّحََةُ الجارية على شروط مالك وقّواعده. 

- إثْبات عَدَم مُعَاوَضَيَة الخذية» لما زراة عاللف من الأدلة (الأقواى هته 
العمل الكدتى. 

- إِنْاتٌ أنّ هناك تَعارُضًا حَقيقيًا بين الحديث والقياس. 

نعم» قد يكون وَرودٌ الحديث على خلاف القياس مِما يثِيرٌ في نفس المجتهد 
ريبة في صِحَّحته» فيكون هذا الرَّيْبُ الداخِلٌ عليه داعِيًا لمزيد التثبت فيه ؛ لكنّ هذا 
الريب لا يَستَقَلْ لردٌ الحديث ودَفْعهء وإِنّما يَرجع المجتهد إلى تَقُلِيبٍ النظر في 
الحديث» والبحث في مَدَى الرَيْب الذي دَخل عليه بمخالفته لهذا القياس؛ 
وهذا يرجع إلى قُوَّة القياس وقّطعيته» وإلى صحََّة السند وقوّته وإلى غيرها من 
القَرائئن والأمارات. وقد حرس سحي ع راو سل ع ا 
يَرْدادء وبمجموع تلك المعارّضات قد يّترك مالِك الحديتٌ ويَدقَعُه. لذلك تجد 
بعضّ المالكية إنّما حَكى عن مالِكِ تقديمَ القياس الجلِي على الخبر. لا مُطلق 
القنامن :]3 إن القناسقء غير الجلىئّ ليس من القّوّة بحيث يُترَكُ له الْحَبّرْ الثابت. 

فِالظَاهِرٌ أنَّ الأصلَّ فى مذهب مالِكِ تقديمُ الحديث» لكنْ دُون أنْ يُهِمّل النظرٌ 
في قياسات الشرية إذ انظ المتكامل للشزع من ضروريّات الاجتهاد الصّائب» 
فالشَّرْعٌ كالكلِمّة الواحدة في التكامّل والتلاؤم» وليس يختلف في علله ومُقاصده ؛ 





عرض 


وليس من صواب الاجتهاد الإعراض عن مُوجَب القياس حتى في حال المعارضة 
مع ظاهر الأخبار ؛ لأنَّ القياس عند أهل العلم ليس من مخض الرَّأي الذي لا ركيزة 
له من الشّرع ؛ بل هو في الحقيقة امتدادٌ للنّصّ الشْرْعِيَ؛ وذلك لِمَا انبئّى عليه 
السَّرْعٌ من التغليل المتعمّل. وإِنْ التشنيع على مالِكِ وأصحابه في تقديمهم القياس 
فق عفن اللتواضع ,على الخيرء: لبن :هما تيتد» الأن تذللك لم يكن من فيل 
الاعتراض على الشَّرْع» بل هو من تمام الاتباع المتبضّر. 





الفقرة الأولى: المنقول عن مالك ومستنداته 

هل مِنْ شَرْط قَبول خبر الآحاد عند مالك أنْ يَصحَبه عمل أهل المدينة. 

أوَلا: النقل الأوّل : لايجوز العَمَلٌ بخبر الآحاد حتى تصحَبه عمل أهل المدينة. 
العَمّل في المديئة فيما تُقِلَ من طريق الآحاد”''. ولم أرَ أحدًا غيره من 
المالكية نَسَب هذا المذهَبَ لمالك. 

وعَرَاهُ ابنُ حَزْم لأصحاب مالِكِ”'". 

وأفاد عياض والقاضي عبدٌ الومّاب أنْ بعضهم غَلِط فتّسَب لمذهب مالِكِ 
لفل 
)١(‏ ابن رشد: «بداية المجتهد ونهاية المقتنصد» .5"9/١‏ 


(0) ابن حزم: «الإحكام» 97/7. 
(”) عياض : «ترتيب المدارك2١/‏ ١/ا-لاء‏ عبد الوهاب: «المعونة» ”/ .11١١‏ 


عم 





انيا: النقل الثاني: خبرُ الواحد مُقبول» ولا يُشْتَرَط فيه مُصَاحَبَةٌ العمل 

المدني له. 

والمالكيّة إذا أتوافي مُصئّفاتهم الأصولية إلى شروط الاحتجاج بخبر الواحد» 
نهم لا يَذُكرون هذه المسألةً أضْلا ؛ وهذا منهم اتفاق على عَدَّم اشتراطهم لقَبول 
خبّر الاحاد مُوافقَةَ العَمّل له؛ إِذ لَوْ كان ذلك من أصولهم» فهو مِمّا تفرّدوا به عن 
سائر المذاهب» وكلُ أصل يتفرّدُ به مذهبٌ من المذاهب فإِنْ أهل ذلك المذهب 
تر الك لامر انرز قار نيوان سكن المخالتين ل تعن 
المالكيّة ذلك كان هذا دَليلَا قويّا على عدم اشتراط مالك لهذا الشّرط» وأنْ لا 
تعويل عليه ؛ ؛ بل إني لم أرَ مالكيّا نسب هذا المذهَبٌ لمالك غير ابن رُشْد الحفيد. 
والطنية انه اذ وهو هص الاضر تومن انتانب الأخرق: 

وقد أنكر القاضيان عبد الوّهَّاب وعياض أنْ يكون ا: وخراط تفاع السة 
لفيؤل الكبو لها لماللكم .و اناد يان :مان الخلظط كان في سُوء فَهُم مذهب 
مالك في رد خبر الآحاد إذا عارّضْه عمل أهل المدينة ''“. والقاضيان أعرف 
بالمذمّب وأَحْبَّرُ به من ابن رُشْدٍ الحفيد. 

وقال الشيخ الحجوي في «الفكر السامي» : «...ولا يشترّط في الخبر الواجد 
أَنْ يعضده العمل» وإنّما العملُ عنده مُقَدَّمّ عليه» فإن لم يوجد عمل فيجب 
العمل بخبر الواحد مهما صَحٌ أو حسن دون شرط شهرة أو غيرها؛ ومَنْ زَعَم أن 
مالا يَشتّرطُ في خبر الواحد موافقة عمل أهل المدينة- : فقد غَلِطُ)"'". 


.7؟-1١/١/١»كرادملا عياض: «ترتيب‎ »7٠١ /7 القاضى عبد الوهاب: «المعونة»‎ )١( 
.45١ 7/١ الحجوي: «الفكر السامى»‎ )6( 


فيضن 








الثا: مُستئد النَقْل الأوّل: (اشتراط موافقة الخبر للعَمّل المدني لقَبوله) 

١‏ - مما يُستدل به لهذا النقل أن مالكا كثيرًا ما يترك أخبارَ الآحاد ولا يَعمَلُ 
بهاء ويّحتحٌ لذلك بأنْ الحديث «ليس عليه العَمّلُ). وهذا مِنْ قول مالك رحمه 
الله يَدُلَ على أن مُواففَةَ العمل للحديث شَرْط في قَبوله والأخذ بمدلوله. 

ويُعترض على استدلالهم بأنْ هذا سُوءٌ فَهُم لكلام مالك» فقول مالك في 
عقن الاحاريف» «التنى. علي العم معان أن القمل المدف الطاهر 
المشتهر مخالف لهذا الحديث» وقد عُلِمَ من مذهب مالك وأصحابه تقديمُ 
العمل المدني على الخبر الاحاد. ولا دلالة لتلك العبارة على اشتِراطه 
مُصَاحَبةَ العمل لقَبول خبر الاحاد. 

قال مالك: «والعملٌ أثبتٌ من الأحاديث». قال مَنْ أقتدي به: (إِنّه 
يُضعف أن يُقال في مثل هذا: حدَّثئني فلان عن فلان». وكان رجال من 
التَابعين يبلعُهم عن غيرهم الأحاديثٌ؛ فيقولون: ما نجهّلٌ هذا؛ ولكنْ مَضى 
العمل على غيره»”''. 

11 بال ود داللدة «راان عدي نبوا عات ارجا شر عيا: 
«ليس عليه العمل»؛ ويُوضح أن مراد مالك منها: «ليس على هذا الحديثٍ 
العَمّلّء بل العَمَّلُ على غيره أو خلافه». 

ومما يَشهّد لهذا الفهم أن المالكيّة إذا أتوا لبحث مسألة تقديم عمل أهل 
المدينة على خبر الآحاد» فإنهم يجعلون قول مالك: «ليس عليه العمل» نصًا 
منه على ذلك الأصل. 


١ ابن أبي ونه «الجامع»‎ )١( 


يفرض 





وقد أنكر مُحمّقُو المالكيّة نِسبَةَ هذا القول لمذهبهم» قال عِياض: «حكى 
بعضّهم عنا أن لا نَقبَل من الأخبار إلا ما صحّححه عمل أهل المدينة» لم يفرّقوا بين 
قولنا بردٌ الخبر الذي في مُقابلته عملّهم وبين ما لا نقبل منه إلاما واقَقّه عملهم»''. 
وقال القاضي عبد الوَهَّاب في بحث ردٌ الخبر الأحاد إذا قابل عَمَلَ أهل المدينة 
مُعارَضَةَ : «...وليس هذا من القول بأنًا لا نَقبّلُ الخبر حنَّى يصحبه العَمَلَُ في شيء » 
لأنه لَوْ وَرَّد خبرٌ في حادثة لا تَقْلَ لأهل المدينة فيه» لقّبلناه...2 ''. 

؟- ومما يمكن أن يستدل به أنه وقّع في ظاهر كلام بعض الأئمة ما 
يُوجِي إلى اشتراط هذا الشَّرْط؛ ومن هذه النصوص : 

قال مالك أو سحنون” " في طريقة حكم القاضي : «وليحكم بما في كتاب 
الله. فإن لم يكن فيه فبما جاء عن رسول الله يَلِوٌه إذا صحبته الأعمال» فإذا 
كان خَبّرًا صَحِبّت غيره الأعمال» قَضَى بما صحبته الأعمال» فإن لم يجد ذلك 
عق سوال الله كلتق نينا أناد عن أضحاه إن احسيعوا 0 . 

وظاهِرٌ كلام مالك -أو سحئنون- يذل غلى :أن :قيول الخيز مُشترط فيه 
مُوافقةٌ العمل المدني» فإِنْ لم يصحب الخبرٌ العمل المدني فليس بمقبول. 
قال: «فإِنْ لم يَكْنْ فيه» فبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلّمء إذا 
صَحبته الأعمال»؛ فشَّرّط في الخبر أنْ يصحبه العمل. 

وليين هذا مُرَادًا له :وَإنّما المراة :مت رتحمة اللة ينان شراط الأحد بالخيرء 


)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» 07/١‏ (ط. المغربية). ١/١/7-1/ا‏ (ط. البيروتية). 

(6) عبد الوهاب: «المعونة» ؟/ .1١١‏ 

(*) نَسَب ابن سحنون في كتابه القول إلى مالك. وخالفه ابن عبدوس في المجموعة فنقله عن سحنون. 
(8) ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات» 8/ .١5-1١6‏ 





ويف 


وهو عَدَمُ مُخالفته للعَمَل المدني» أمّا وُرودُ الخبر دون أن يكون ثمةَ عمل» 
فالعملُ بالسنة لازِمٌ؛ ويّدلٌ عليه أنه قرّر بعد ذلك مُفصّلا لذلك الشرط : أن الخبر 
إن لم يصحبه العملُ. وصَحِبَ العمل خبرًا آخْرَ فالعملٌ بما صَحِبه العمل ؛ وهذا 
مُتفق عليه في المذهب المالكي. فكلامٌ مالك أو سحنون كان في اشتراط ألا 
يكون الخبرُ مُعارضا بالعَمَّل المدنئ» لا اشتراط مُوافقة العمل للخبر لقبوله. 
- وقال ابن القاسم في «المدونة» مُعلّقَا على حديث عائشة حين زوجت 
حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير: «قد جاء هذاء وهذا حديث لو 
كان صَحبه عَمَلُه حتى يَصلّ ذلك إلى مَنْ عنه حَمَلْنا وأدركناء وعمّن 
قر 81 لكان لخد ججداء جو لك فير من الأخاد يك يا الاانصحيةا خدل :.: 
وروي عن غيره من أصحابه أشياء 3 لم يستند ولم يقوء وَعْمِلَ بغيرها وأخذ 
عامة الناس والصحابة بغيرهاء فبقى غير مكذب به ولا معمول به وعمل بغيره 
مما صحبته الأعمال وأخذ به تابعو النبي كَِلكيْهٌ من الصحابة» وأخذ من التابعين 
على كن ذلك من :غير تكديي :ولا وذ لنااحاء وروق 6 قت .ها تراك العمل نه 
ولا يكذب بهء ويعمل بما عمل به ويصدق بهء والعمل الذي ثبت وصحبته 
الأعمال قول النبي كَل : ١لا‏ تتزوج المرأة إلا بوليَ»» وقول عمر: لا تتزوج 
المرأة إلا بولي» وأنَّ عُمَرَ فرّق بين رجل وامرأة زوَّجَها غيرٌ وَلِيْ)”''. 
وظاهرٌ من كلام ابن القاسم أنه لا يقصد من قوله: « وهذا حديث لو كان 
صحبه ع ولكنه كغيره من الأحاديث مِمّا لا يصحبه عَمَل)- : اشتراط 
تفاحة العمل [لخيرة:إذ ساق الكل نين أن مراةه أن العمل لم يكن على 


)كين «الطوة اا 





ضف 


حير غائشة اها كان العمل على خلافه مما دل عليه قوله 45و : «لا تتروج 
المرأة إلا بول" وقول عمر: «لا تتزوّج المرأة إلا بوليَ»؛ فسببٌ ترك خبر 
عائشة تُبوتُ العَمَّل على خلافه» وهو ما أيّدَ الأحاديث والآثار الواردة في 
عَدَمِ توي المرأة أمرّ التُكاح. 

رابعا: مستند النقل الثاني : (لا يُشةِ يُشتّرط في قبول خبر الآحاد موافقة قة العمل 
المدنئ له) 

من الححبّة البينة على ذلك: أن كثيرًا من المسائل اختلف فيها أهلٌ 
المدينة ؛ فلم يَتْبْتْ فيها بذلك عَمَّلْهِم ولا إجماعُهم. ومع هذا تَجدُ مالكا 
يَرْوي أحاديتَ آحادًا في تلك المسائل» ويأخذ بهاء وينصّر ما دلت عليه 
ولَوْ كان من منهجه أنْ يَطْرِحَ كلّ خبر لم يويد بالعمل المدني» لكان 
اختداخة:الكديك: العاه و اخدهينها اول عليه تنائقية لد للق 

وغالبيةٌ اللأحاديث الواردّة في «المُوطإ) مِنْ هذا القبيل؛ لأنَ المسائل التي نَبَتَ 
هاعم أخل «المويدة دلبل عن االنيية كا نحو «الغورط اهن ازا وتسائل. 
الفقرة الثانية : الترجيح والاختيار : 

الذي يُقطع به في المسألة هو ما اشْتَهّر عند المالكيّة وعْلِمٌ من مذهب 
إمامهم : أن خبر الواحد حُيَةٌ ولا يُشْتَرَطَ في قبوله مُشايعةٌ العمل المدني له 
إِنْما الذي : يشترط فيه أنْ لا يعارضه العَمَلُ ؛ ذلك أنْ أقطاب المذهب وأئمته 
نَمَوْا عن مالك أن يكون قائلا باشتراط مُصاحبة العمل للخبر لقبوله والعمل به 
وهم أعرف الناس بمذهبه» وأخبرُهم بنصوصه وعباراته ومقاصدها ومّعانيها. 
ولا عبرة بما يُخالِفَ ذلك من نسبة غير أهل المذهب لمالك ما لم يُقرّوا به. 


(] مسب 
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وسَبَّبُ الغلط في نسبة اشتراط مُصاحبة العمل لخبر الاحاد لقبوله 
لماللك:: هو سوءٌ فَهُم لكلام مالك وبعض أصحابه؛ وتقدم إيضاح مُراد مالك 
من عباراته. 

ومِمًا يُضاف لمستند هذا النقل والقطع به: أن القول باشتراط مصاحبة 
العَمّل للخبر ليكون في محل القبول» يُقضي إلى مَقَالٍ بدذعية» يُنزّهِ مالك 
عنهاء ويرفع من شأنه أنْ يقول بها؛ وهذه المقالهٌ هي إبطال حُجية خبر 
الآحاد جملة؛ وسانُ هذا: 

أنّ مالكا يعتبر العمل المدني حُبجَةٌ بنفسه. ولا يشترط فيه أن يكون حبرُ 
العاف عاهد اله نان سكا واذ عن ,اندعق الاهاة تدعط اه مصناحة عمل 
أهل المدينة له» ارتفعت حجية خبر الآحاد؛ إِدْ لا يخلو حْبَّرُ الأحاد من ثلاث 
حاللات : 

الحالة الأولى: أنْ يرد خبرُ الواحد» ويكون عمل أهل المدينة معارضا له. 
فهذا الخبر مَرْدودٌء على الأصل المعلوم في مذهب مالك من تقديم العمل 
المدني والتعويل عليه. 

الحالة الثانية: أنْ يَرِدَ خبر الآحاد. ولا يُعلم لأهل المدينة عمل به ولا 
بخلافه. فهذا الخد مَرْدودٌ على الأصل المدّعى» الذي يُفيد اشتراط مُوَافقَة 
عمل أهل المدينة لخبر الواحد. 

الحالة الثالثة: أن يرد خْبرُ الآحاد ويكون العمل المدني شاهذا له. ففي 
هذه الحال يُعمل بخبر الواحد وبالعَمَّل المدني لتوافقها. 

فإذا نَظرنا إلى الحالات الثلاثة» لا نَجِدُ أثرًا لحجّية خبر الاحاد : 
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أمَا الحالة الأولى : فأمُها بيَنَء حيث قدّمنا عمل أهل المدينة على الخبر. 

أمَا الحالة الثانية : فلم نَعمَلْ بخبر الآحادء لانعدام عمل أهل المدينة. 

وأمّا الحالة الثالثة : فأصلُ مالِكِ أنَ العمل المدني حُبَة بنفسه. سّواء ظاهَرّه 
خبرٌ الآحاد أَمْ لاء فالحبَةٌ في العَمّلء ولا أثر لخبر الآحاد في إثبات الحجية. 

وعلى هذا فلا أثر لحجية حبر الآحادء وإِنّما الحجّةٌ هو عَمَلُ أهل 
المدينة. وهذا خلاف المعلوم من مذهب مالِك» اسيك به عنده من 
الاحتجاج بأخبار الآحادء والتْويل عليها. 

من أسباب الغلط في هذه النسبة: أنه قد يُنَقَل عَدَمُ عَمَل مالِكِ ببعض 
الأحاديث» لعدم وجدانه أهل المدينة عاملين بهاء فْعَدْمْ العمل هو عمل عند 
مالك لكنه عَمَلّ سلبي؛ وهذا قد يَشْتَبه بمسألة اشتراط مُوافقة عمل أهل 
المدينة للخبر؛ وبينهما فَرْقُ لمن أجال النظر ودقق فيه. 

ويظهر من منهج مالك في قَبول الرواية والعمل بها: النظرٌ في عَمَل السلف 

من أهل المدينة بها -أعني الرواية- ؛ وكيفية تلقّيهم لها؛ وقد يَستدِلُ مالك على 
ضعف بعض الأخبار أو عَدَم العمل بها- : عدم عمل السّلّف بها من الخلفاء 
الرَاشِدِين والتّابعين لهم بإخسان. بخاصّة الأحكام التي هي مظِبّهُ الانتشار 
والذُيوع » والحاجة إليها عامّةٌ؛ فترى مالِكا يُقلْبِ النظر فيما هذا سَبيله. 





الفقرة الأولى : تنصوير المسألة ونقل المذاهم : 
أوَلا: تصوير المسألة : 
اختلف العلماء ع في قبول الحديث الاحاد الذي تعم كذعة البلوق و نس 


دين 








الناس حاجةٌ إلى العلم بحُكمه؛ ويتكرّرُ عليهم ما يُقتضي السَؤالَ عن حُكمه : 
هل يُترّكُ العَمَلُّ به» لِمَا فى نقله عن طريق الآحاد من ريبة» إِذْ عُمومُ حاجة 
الناس كلهم إلى معرفة حكم ذلك. وكثرة تُزوله بهم؛ مما يُوجِبُ أنْ يعلمه 


و 
ل - 


جميغهم أو أكثرهم» وينقلوا ما سَمعوا به» فإذا نُقل عن طريق الاحاد استريب 
في الخبر ولَمْ يصمٌّ العمل به. أمْ إن الحديث مُقبول مُعمول به؛ لأنّه من 
الممكن أنْ يَكتَمُوا بنقل الواحد منهم» أو تحدث حوادتُ تَقطعُهم دون النقل» 
والأسبابُ القاطعة عن النقل والأعذار في ذلك لا تُضبَط ولا تُخضَر؟”''. 
وممًا يُمئّل به الحنفية هذه المسألة: مس الذكرء فإنْه يتكرّر ويُكثر في 
جَمْلة الناس» فإذا رُوِيَ عن النبي يك حديثٌ آحادٌ في الأمر بالوّضوء مِنْ 


01 فهل يعمل نه أم لكب 


: البخاري‎ 7578/١ المازري: «إيضاح المحصول» 050-077, السرخسي: «أصوله»‎ )١( 
8-16 ااكشف الأسرار»"/‎ 

(5) السرخسى : «أصوله» ."58/١‏ مِمّا روي فى الوضوء من مس الذكر: حديث بسرة» رواه 
مالك في كتاب الصّلاة باب الوضوء من مس الفرج» رقم ٠3٠٠١‏ الترمذي في كتاب 
الطهارّة» باب الؤضوء من مس الذّككرء رقم 487 النسائي في كتاب الطهارة» باب الوضوء 
من مس الذكرء رقم 21١7‏ وأبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
رقم .١8١‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة. باب الطهارة وسئنهاء باب الوضوء من مس 
الذكرء رقم 4/ا4. أحمد في المسند رقم 4/ا/71. رقم 559079ل 559115 189717, 
ورواه ابن خزيمة في صحيحه (77). وابن حبان في صحيحه .)١١١5(‏ 
وصحّحه الترمذدي» ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. وقال أبو داود: وقلت 
لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح. وقال الدارقطني: صحيحٌ 
ابتٌ. وصحًّحه أيضًا يحيى بن معين...(التلخيص الحبير 031١5-15١7 /١‏ 000 
وروي من حديث أبي هريرة: 9إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً»» رواه ابن حبان 
في صحيحه .»)١١١18(‏ والطبراني في المعجم الأوسط )١1860(‏ والصغير .)٠١١(‏ 





يان 





انِيَا: نَقَلّ المذاهب : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهبَ : 

المذهب الأول: حبرُ الاحاد يُقبَلء وإِنْ كان ممًا تعمّ به البلوى. 

وفك ا ا ال 0 ظ 

المذهب الثاني: لا يُقبّل خبرٌُ الآحاد إذا كان مما تعم به البلوى». ولمْ 
يُنقَل قلا ته أء 

وهذا مذهب الكرْخيء وهو مُخْتارُ المتأخرين من الحنفية”'". 

المذهب الثالث : الحَبرُ الآحاد الذي تَعُْمُ به البلوى إنمًا يُرَدُ إذا أفاد وُجوبّاء 
أمَا دلالته على الاستحباب والسّنية فليس مِنْ محل النّزاع. عزاه ابنُ الهمام لعامة 
الحنفية» ومنهم الكرْجِي” '“. وهذا أقربُ إلى تخرير محل النزاع كما هو ظاهر. 

الفقرة الثانية : المنقول عن مالك ومستنداته 

أوَلا: النقل الأوّل: لا يُقبّل خبر الواحد فيما تَعُمُ به التلوى. 

نواه فل هذا المذمب :عو مالك ان رود سقواد * موفو: المدفك 


حت وصحًّحّه الحاكمم من هذا الوَّجْهء وابنُ عبد البَرْه وصحًحه ابن حبان كذلك في كتاب 
الصلاة له. وقال: «هذا حديث صيحمٌ سَندُهء عُدول تَقلتُهه. وقال ابنُ السّكن: ١‏ 
أجودٌ ما رُويَ في هذا الباب» (التلخيص 7/١‏ 2)2). ظ 


١‏ 0) 00 الإحكام الفصول» ف١١آم,‏ أبو يعلى : «العدة» “/ 8/60.». اطرش شرح 


مختصر الروضة» ”7/ 2777 آل ت تيمية : «المسودة» .4!/4-578/١‏ 
(0) البخاري: «كشف الأسرار» ع وعا الدبوسي: «تقويم الأدلة» 2.١949‏ العرني 
«أصوله»١/579-758.‏ 
(*) ابن الهمام: «التحرير» ومعه شرحه التقرير والتحبير 7/ 547-1944. 
(:) المازري: «إيضاح المحصول» 655. 
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الى انك ره لشي . 


وعزاه ابن حَرْم للجالكة عدون دافن ل مر 


انيا: النقل الثانى : يُعمل بخبر الأحاد وإِنْ كان مما تعم به البلوى : 

وكلامُ الباجي يدل على أن قبول الخبر الآحاد فيما تعُمُ به البلوى أصل 
ف أضول المتاهي' "© «وكللك غيارة العبريانة الكلسسنائق تفي ذلك . 

وظاهرٌ كلام ابن القصّار 0 على أنْ هلا مذهب الال وكذلك 
كلام القاضى عبد الوهاب». حيث جعل رذ الخبر فيما تعمّ به البلوى من 
أصول الحنفية'''؛ وهو ظاهر صنيع ابن العربي”"". 

وعَرّاه القَرافي”* وحلولو”*' للمالكيّة من غير إشارة إلى خلافٍ واقع بينهم. 

ونّقَلّه الباجي عن أكثر المالكيّة”'''. ونْصَّرّه القاضي عبد الوهاب بن 


)1١1١( .:‏ ف بووضن, “46435150 .د 


)21 المازري : اإيضاح المحصول» 055. الباجي : الإحكام الفصول» /١‏ ف7١".‏ 

(6) ابن حزم: «الإحكام» ”/ .١5‏ 

الباجي : «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف19١.‏ 

(5) التلمساني: «مفتاح الوصول» 150-11414. 

(5) ابن القصار: «عيون الأدلة» /١‏ 0:-أ. (179/1. ط. المحققة) وأطال ابن المَصَّار في الرَّدْ 
على الحنفية إطالة مُفيدة. 

() القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» .٠١١/١‏ 

(0) ابن العربيى: «المسالك» ”/ .6١54‏ 

( القرافي: «شرح التنقيح» .51١‏ 

(9) حلولو: «التوضيح»90١7.‏ 

.5"١١ الباجي: «إحكام الفصول» ف‎ )١( 

.6575 المازري: «إيضاح المحصول»‎ )١( 

.١١ا٠ ابن العر بي : «المحصول»‎ )١١( 


هع *؟ 








النًا: مستند النقل الأوّل: (اشتراط عَدَمِ عموم البلوى بخبر الآحاد) 

١‏ - استدل ابِنُ خويز منداد على ما أضافه لمالك : بقول مالك - لما قيل له : إِنْ 
قومًا يقولون: إِنَّ التشهّد فَرْضٍ- فقال: «أمَا كان أَحَد يعرف التشهّد؟ !». 
فأشارَ مالك إلى أنّ التفرُد بِعِلّم هذا لا يصحٌ؛ لأنّ من شأنه أنْ يَعرفَه 
الجميغ”''. ٠‏ 

واعتَّرَض المازَّريٌ استنباط ابن خويز منداد بأنّ سُؤْال السّائل لَمْ يكنْ عن 
حَبَرِ منقول في التشهّدء وإنّْما ثُقِلَ إليه ذَهابُ طائفة إلى مذهب. فأنكر عليهم 
ذلك ؛ لأنّ مذهبهم كالمبتدع الذي يُخالف ما عليه منْ تَقدّم"*. فلا دَحْلَ لهذه 
الممألة قم تند قةدفة تاه فهي بذلك لا تنطبقٌ عليها صورَةٌ المسألة 
يد ؟ النكاد: 

؟-واحتّحٌ -كذلك- ابنٌ خويز منداد لِمَا عَزْاه لمالك بقصة أبي يوسف 
مع مالك في الأذانء حيث قال مالك: «وما حاجتك إلى ذلك؟ فَعَمجَبًا من 
فقيه يسأل عن الأذان!». ثم قال له مالك : «وكيف عندكم الأذان؟»» فذكر أبو 
يوسف مذهبهم فيه. فقال له مالكُ: ١مِنْ‏ أين لم هذا؟!» فذّكر له أن بلالا 
لَمّا قدم الشَاء" '' سألوه أنْ يُؤدْن لهمء فأذن لهم بما ذَكَرْناه فقال له مالك : 


«ما أذري ما أذان يوم» وما صلاة يوم؟!”*' هذا مُوْدْنُ النْبِيَ ككْةْ وولده مِنْ 


.655 المازري: «إيضاح المحصول»‎ )١( 

() المازري: «إيضاح المحصول» 6575. 

() عند الباجي في الإحكام (ف017م): «ما أدري ما أذان يومء ولا أذان صلاة». 
(5) عند الباجي في الإحكام (ف017م): «بأذان بلال بالكوفة!». 
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بعذه يُؤذْنون في حياته وعند قبْره» وبحضّرة الخلفاء الرَّاشدين مِنْ . 

فأشار مالك إلى أن الأذان لَمّا كان مما تعمّ به البلوى» لم يُقبَّنْ فيه مثل 
الكيو الدى أورذة ابن توش على الثوادة :وشدوةو””. 

واعتّرّض المازّريُ على هذا بأنَ مثل هذا الاستنباط لا يصمّ التَعويل عليه في 
إضافة مذهب إلى إمام وإسناده إليه؛ لأنّ مالكا رحمه الله لَمْ يردّ ما رواه أبو 
يوسف في الأذان بمجرّد ما أشار إليه ابِنُ خويز منداد من كون الأذان مِمّا تعمّ 
البلوى به» لكنّه قابله بأخبار أخْرَ آثبت منه وأظهر وأصحّ وأشهرء ولا ينكر على 
أحد تقدمة خبر على خبر » فلا يحسن أنْ يُضاف إلى مالك أنه لا يَقبّل خْبّر الواحد 
فيما تعمٌ به البَُوى لأجل هذا الذي نَقَلّه ابن خويز منداد وتعلق به" "". 


)١(‏ المازري : «إيضاح المحصول؛ 014. وفي مناظرة شبيهة بهذه. جرت بين عبد الملك بن 
الماجشون وبين يحيى بن أكتم»ء ففي «المدارك»: «ذكر ابن اللْبّاد أنَّ يحيى بن أكثم القاضي 
كان مع عبد الملك على سَريره؛ يعني وهُما يتذاكران مَذْهَبٍ أهل العراق وأهل المدينة. 
ويتناظران في ذلك. فقال ابن أكثم: يا أبا مُروان» رَحَلْنا إلى المدينة في العلم قاصدين 
فيه» وكنتم بالمدينة لا تُعنون به» وليس من رَحَل قاصدًا فيه كمَنْ كان فيه وتَوَانَى! فقال 
عبد الملك : اللهم غفرًا. يا أبا محمدء اذْعَ لي أبا عمارة المؤذن من ولد سَعْدٍ. فجاء شيخ 
كبير. فقال له: كم لك تؤدْن؟ فقال: سبعين سنة أُذْنتُ مع آبائي وأغمامي وأجدادي؛ 
وهذا الأذان الذي أؤدْن به اليوم أحبَرُوني أنهم أذْنوا به مع ابن أمْ مكتوم. قال عبدٌ الملك : 
وإنْ كنتم تقولون توانيتم وتركتم» هذا الأذان يُنادى به على رؤوسنا كلَّ يوم خمس مرات 
متصلا بأذان النّى صلى الله عليه وسلم» فترى أن كنا لا نُصلّي» فقد خالفتمونا فيه فأنتم 
في غيره أحرى أن تخالفونا. فخجل ابن أكثم ولم يذكر أنه رد عليه جوابا». [ترتيب 
المدارك. ترجمة عبد الملك بن الماجشون]. 

(0) المازري: «إيضاح المحصول» 055. 

(*) المازري: "إيضاح المحصول» 0114. 
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ويقال كذلك إِنَ مُدرك مالك فيما حكاه عنه ابن خويز منداد في قصّته مع 
أبي يوسف: هو تمسّكه بِعَمّل أهل المدينة النَقْلِيء ومَعْلومٌ من مذهبه تقديمه 
لهذا العَمَّل على ما يُعارضُه من أخبار الآحاد. وعلى هذا فالمسألة مُخرَّجَةُ 
على تعارُض خبر الواجد مع عَمَل أهل المدينة النَقْليء لا على رد حبر 
الآحاد فيما تعُمُ به البَلُوى. 

رابعا: مُستَئَد النقل الثاني : 

- أصلٌّ مالك رحمه الله الذي لا يُختلّف فيه: أنْ خبر الآحاد حجَّة يجب 
العمل عليه. ولا يُخْرَّجَ عن هذا الأصل إلا بصارف. ولا وُجِودَ له. وقد ظهر 
أن مُستئدَ ابن خويزمنداد في نسبته ما نَسَبٍ لمالك واو التعلقٌ به. 

- وما يُورَدُ في هذا المقام من ذكر لبعض الأحاديث التي أخذ بها مالك» 
وهي ممًا تعمّ بها البلوى- : إِنّْما يُورَدْ مَوْرِدَ الزيادة في البيان والتقرير» فمِنْ 
هذه الأحاديث : 

جَوارٌ استقبال القبلة للغائط في البُنيان» استدل مالك بخبر ابن عَمَرَ 
يه : «لقد ارتَقَنْتكُ على ظهر بَيْتِ لناء فرأيتٌُ رَسول الله يَلِلْةٌ على لَبنَتيْن» 
مُستقبلا بيت المقدرس ا وهذا خبّر احاد عمل به مالك واحديهة 
وفو نيا هد الالوكع ريض الآن قضناة لخدا ةرين لايك عنها لقان فى كل 
يوم من أيامهم. 
)١(‏ مالك: «المُوطأ»؛ كتاب الصلاة» باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط» رقم 


.١‏ ورواه من طريق مالك: البخاري في كتاب الوضوءء باب من تبرز على لبنيتين» 
رقم .١50‏ الباجي: «المنهاج» ف194١.‏ 
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والأخبارٌ الآحاد فيما تعمٌُ به البلوى» والتي أَحَذَ بها مالك كثيرةٌ» ومن 
بينها: أحاديثٌُ السَّهُو في الصّلاة» وسُجود التلاوة» والعَمّل في الؤضوء'''. 

الفقرة الثالثة: الترجيح والاختيار : 

الذي يَظهّر في المسألة هذه أنَّ مالكا باحد بالحديث الاحاد الذي تعم به 
البلوى ؛ لِمَا تقدّم من أنْ الأصل المقطوع به في مذهب مالك هو العمل بخبر 
الآحادء ولا يُنتقَنُ عن هذا الأصل الثابت إلا بموجب مَتين» وقد سبق أن 
نين خْلوٌ المسألة من هذا الموجب الصَّارف عن الأصل المقدم. قال ابن 
القصار: (إِنَّ الله تعالى أمر بقّبول أخبار الآحادء ولم يُفرّق بين ما تقع به 
التأوى العامّة وبين غيرها»” ''. 

وسَبَبُ غَلّط ابن خويز منداد فيما عَرَاه لمالك : هو العَمْلَهَ عن حقيقة 
مُدْرَك مالِكِ في بعض الفروع. ولبيان هذا يُقال: 

مالك رحمه الله يَعتَبرُ عَمَلَ أهل المدينة معيارًا من معايير قُبوله لخبر 
الآحاد أو رَدّهء فإذا وافَقّ عمل أهل المدينة خبرَ الآحاد كان العمل مُقويًا لهذا 
الخبرء وَخالِعًا عليه صفةً الشُّهْرَة والاستفاضة» وحالِعًا عنه نَعْتَ الاحادية؛ 
أمَا إِنْ خالف عملٌ أهل المدينة خبرَ الأحادء فهنا حالتان: ‏ 

الأولى : أنْ تكون المسألهٌ مما لا تعُمُ بها البَأوى. فمالك يَجْعَلُ العمل 
مُقَدَّمًا على خبر الآحاد. 

والحالةٌ الثانية: أن تكون المسأله مما تعمّ بها البلوى» فمالك يقدّم 


(2١)‏ الباجي : «إحكام المصول» ف آم. 
)١(‏ ابن القصار: ١عيون‏ الأدلة»؛ .579/1١‏ 
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- كذلك - عمل أهل المدينة» غير أنَّ عُمومَ البتأوى زادتُ في ضَغف 
التمسّك بالحديث الآحاد» وقوّت العمل المدني؛ لآن الآمو الذئ تمس" إليه 
الحاجة» وكان كثير التكرار على المكلفين ثّمّ كان نقله من طريق الآحاد» من 
غير انتشاره في المدينة» بل أن يكون العَمّلُ على خلافه- : ففي هذا النقل 
الآحاد ضَعْفٌ ووَهنٌء وذلك يوجبٌ أحدّ أمرين: إمَا أنْ يكون الحكمٌ 
مَنْسوخًا؛ وإمًا أنْ يكون بالنقل خَلَلء أو يكون الخبر مَحمولا على جهة من 
التأويل له تعارض مقتضى العمل حتى وإن كان تأويلا يظهر بادئ الرأي 
بُعْدُهء لكنَّ بُعْدَ التأويل إن اقتّرن بمُعارضة ذليل أُقْوَى يُوافِقه قَرْتَ. 

رو رك ب ل اط لا كن لانن 
أحاديتٌ آحادّاء وكانت تلك الأحاديثٌ مِمّا تعمّ بها البلوى» كالأذان وغيره. 
حب أن عدم اشتهار الحديث فيما تعمّ به البلوى يَستقِلُ سَََا لتك العمل 
بخبر الآحاد عند مالك. وهذا غَلَط؛ لأنّ فيه غفلةَ عن حقيقة مُتَمَسَّكَ مالك 
في تَزكه لتلك الأخبارء وهو العَمّلُ المدني المستمرٌء أمّا عموم البلوى 
فزادث في ضَعْف الأخذ بتلك الأخبار الاحاد. 

وقد أنكر مالك دُعاءَ الاستفتاح”'". ولَمْ يرَ عليه العَملَء قال في 
«المجموعة»: «ولَوْ كان ما يُذْكّر من ذلك حمًا لعُْرفَء قد صلى النبىّ 246 


(١)ابن‏ وشيك: #الببان والتحصيل» 7/١‏ قال ابن القاسم : «كان مالك لا يرى هذا الذي 
يقول الناس : «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»» وكان 
لا يعرفه». المدونة »171/١‏ (ط الفكر). وفى «المستخرجة» إجازةٌ ذلك» واستحسنه في 
رواية محمد بن يحيى السبائي. راجع : «البيان والتحصيل» .51١0-1794/١‏ 
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والخلفاءُ بعدّه والأمراء من أهل العلم فما عُمِلَ به عندنا»”''. 

فأفاد هذا النّص أنْ مالكا لم يَرَ الأخذّ بما رُويَ من دُعاء الاستفتاح في 
الصَّلاة؛ لأنه أَلْمَى أهل المدينة على خلافه بِعَدَّم عَمَلِهِم به. وممًا قَوَّى به 
مالك عَمَلَ أهل المدينة وضعّف ما يُرَوَى من استحباب الذعاء- : أنَّ الصّلاة 
من شَأنها أنْ تتكرّر في اليوم مرّات؛ وقد صلى النبىّ يَلكِْةِ في المدينة وخلفاؤه 
من بعده والأمراء من أهل العلمء ثُمّ كان العَمّلُْ على خلاف ذلك المرويٌ» 
فلا جرم رجح العمل وترك الخبر المرويٌ» ومِمًا يزيده وَهنًا عمومٌ البلوى به. 

أمَا إِنْ كان حْبّرُ الاحاد مِمَّا تعمٌ به البلوى, ولم يكن تَّمَةَ عمل مدني. 
كأنْ يكون اشْئَهّر الخلافُ في المدينة في الحُكم المتعلّق بالحديث» فمالِك 
يَرَى التمسّكُ بالخبرء وقد تقدّم في مُستند النقل الثاني بيانه. 

وعلى هذا فإِنْ عموم البلوى لا يستقِلُ سببًا لترك العمل بخبر الأحاد. 
وإِنّما يكون مقويًا للعَمّل الذي يُخالف خبرَ الأحاد. 


)١(‏ ابن رُشْدٍ : «البيان والتحصيل» .7779/١‏ ابن أبى زيدٍ : «النوادر والزيادات» .١7١ 7/١‏ ثبتت 
عن النبي علي أحاديثٌ كثيرة في دعاء الاستفتاحء منها ما أخرجه البُخاري ومُسلم في 
صحيحيهما : 
حديث «اللهم باعد بيني..»: البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم 
*4لاء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة»؛ رقم .44٠‏ من حديث عمارة بن القعقاع (كوفي) عن أبي زرعة بن عمرو 
(كوفى )فق ان هريرة. 

وحديث «وجهت وجهي..2: رواه مُسلم من حديث علي في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.» رقم ..,٠‏ من حديث عبد الرحمن 
الأعرج (مدني) عن عبيد الله بن أبي رافع (مدني) عن علي. 
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الفقرة الأولى: تحرير محل النزاع ونقل المذاهب : 

أولا: تحرير محل النزاع : 

لا يَحْلُو مذهَبُ الرّاوي مع روايته من خمسة أوْججو''': 

الأول: أنْ يعمل الرّاوي بروايته. والعملٌ بالمرويٌ مَحَلُ اتفاق. 

الثاني : أنْ لا يُعلم مذمَبُ الراوي. والظاهِرٌ في هذه الحالة عَمَلهِ بروايته. 

الثالث: أنْ يكون مذمَبّه مخالِفًا لبعض أفراد العامٌ» وهي مساألة 
التخصيص بمذهب الرَاوِي. 

الرابع : أنْ يَحمِلَ ما رواه على بعض مَحامِلِه. 

الخامس : أن يُخالِف الرَاوي مَرويّه جملة. 

والمدالة كينا" العف يفن الوسة الشامى الناف: ذكرنة, 

وكلاك مر ترق فى تر كي العا لمعا "لومي ل 
يجعلها خاصّةً به7". والذي رَجَّحه الأبياري”*"» والقَرافِئ””'» وححكاه أبو زرعة 
العراقي”'' عن الجمهور : هو تخصيصٌ المسألة بالصحابي ؛ لأنه المباشِرٌ للنقل 
عن رسول الله يك حتّى يَحسُّن أنْ يُقال هو أعلْمُ بمراد المتكلم صَكِلك ''. 


() حلولو: «التوضيح» .5١/8‏ 

(؟) العراقي : «الغيث الهامع» 5 حلولو: «التوضيح» .7١/‏ 

(2) العراقي: «الغيث الهامع» حلولو: «التوضيح» .7"١8‏ 

(:) حلولو: «التوضيح» .5١9‏ 

(0) القرافىي: «شرح التنقيح» 584. 

)١(‏ العراقي: «الغيث الهامع» ؟65077/1. 

(0) حلولو: «التوضيح» 27١9‏ القرافي : «شرح التنقيح )5/815؟. العراقي : «الغيث الهامع» 001/7. 
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ثانيا : نقل المذاهب : 

المذهب الأول: يَجِبُ العملٌ بالحديث» ولا يضره مخالفةً روايه له» فالعبرة 
فيما رَوَى لا فيما رأى. وهذا مذهبٌُ الجماهير من الأصوليين والمُقّهاء. 
كالخافةة "ارو "7 وهو مدهي أن للستي الك نتن من اللاي 7 

المذهب الثاني: إذا خالف الرَّاوي مرويّهء فالأحذ بفتياه لازِمٌء ويُترَك له 
الحدَيثٌ الذئ رواه..وعلى هذا المذهب جمهورٌ الحنفية” '. وهورواية عن أحمد'*'. 

الفقرة الثانية : المنقول عن مالك ومستنداته : 

أولا: النقل الأول : 

إذا رَوَى الوّاوي خبرًا وعمل بخلافه. فإنَّ مرويّه مَنْروكُء والتمسّك بِعَمَله 
وفتياه. 

حَكى ابنٌ العربي أن لمالك في المسألة قولين: الأوّل: يَسمّط الحديث؛ لأن 
ذلك تُهَمَةٌ فيه واحتمال أن يكون قد سمع ناسحّه؛ إِذْ لا يُظَنْ به غير ذلك" *. 

وسياقٌ كلام ابن العربي يُشْعِرٌ بأنّ هذا التقل عن مالِكِ مرجوحء فإنّه لما 
حكى خلافٌ العلماء في المسألة قال: «قال أبو حنيفة والقاضي وأحد قولي 
مالك : يسقط الحديث...وقال الشَّافعيُ ومالك : الحديتٌُ مُقَدَّمٌ على قَنُواه. وهذا 


.١90 /” الشيرازي: «شرح اللمع» ١/ف5١لاء ابن برهان: «الوصول»‎ )١( 
.089 7/7” أبو يعلى: «العدة»‎ )6( 

(9) السمرقندي : «الميزان» 455. 

(:) السمرقندي: «الميزان» 555» الدبوسي: «تقويم الأدلة»؛ .7١7-5١1‏ 
(0) أبو يعلى: «العدة» ”/ .609٠‏ 

() ابن العربي : «المحصول» 44. 


عا 








هو الصحيح""''. فيُلحظ أنه جَرَّم بنسبة تقديم الحديث والأحذ به لمالِكِ. 

وأضاف الباجي في «الإشارة» هذا المذهبٌ إلى بعض المالكيّة» إلا أنه 
في «الإحكام» لم يَذكر خلانا عنهم. بل إنه نَصَب الخلاف مع أصحاب 5 
حنيفة القائلين بتقديم قُنْيا الرّاوي على مَرويّه '". 

واذّعَى ابن حزم أن رد الخبر لفتوى راويه بخلافه هو من أصول 
المالك .”7 

وهذا المذهب قد يُفهم من صَنيع أبي بكر بن الجهم المالكي”**» وقد يُحمّل 
على معنى صحيح . وهو الدَّلالهُ على صحّة ضَعْف الحديث المتكلّم فيه. 


(؟) الباجى: «الإشارة» 25557 «إحكام الفصول» ١/ف١١١م.‏ 

(9*) ابن حزم: «الإحكام» ؟18/7. 

(8) فإنه روى حديثا مرفوعا عن جابر تيه قال: قلت يا رسول اللهء العمرة كفريضة الحج؟ 
قال: «لاء ولكن تعتمر خير لك»؛ وَضعّفهء ثم بيّن أنَّ الصحيح عن جابر من مذهبه أن 
العمرة و1 وذلك يَدفَعْ صححّة الخبر المرفوع . قال : «الإسناد الصحيح عن 
جابر...قال: «ليس من مسلم إِلَّا وعليه حَبَة وعمرة» من استطاع إليه سبيلا» . فكيف 
يزعم أن العمرة واجبة ويدع ما رواه عن النبي كَكلْةُ؟! هذا بعيد!». شرح الرسالة للقاضي 
عبد الوهاب 7794-778/75. ثم تعقبه القاضي عبد الوهّاب: ١ليس‏ من شَرْط صحة 
الحديث أنْ يَصيرٌ الرّاوي إلى موجبه؛ إِذْ قد يتركه لأنه لا دَليل عنده فيه» ولأنْ غيره 
عارضه أو نسخهء أو لغير ذلك». شرح الرّسالة للقاضي عبد الوهاب 747/7. وقد يكون 
كلام أبن الجهم على غير الوجه الذي جَرَى عليه القاضي عبد الوهاب». فيحتمل أن اين 
الجهم لما ضَعّف حديث جابر المرفوع, أَيِّدَ هذا الضعف بما صَّحّ عن جابر نفسِه من قوله 
بخلاف ما رُويّ عنه مرفوعًا. لكنْ هل إِنْ صح الإسناد في الحديث المرفوع يتركه ابن 
الجهم لفتياه؟ وسّيجيء في الترجيح والاختيار أن القاضي عبد الوهاب سَلْكَ السبيل نفسّها 
التي سلكها أبو بكر بن الجهم. 





ثانِيَا : النقل الثاني : 

سَبَقَ أَنْ قُدّم أنْ ابن العربي قد حَكى اختلافٌ النقْل عن مالك؛ وأنّ كلامه 
ُشهِرٌ بن الضحيح عن مالكِ هو قَبِولٌ الخبر وإنْ خالفه راويه”". وظامِرٌ كلام 
ابن العربي في «القبس» يُنبئ أن التَمسّك بالخبر في مُقابل قُْيّا الرّاوي 
بخلافه: هو أصلّ مذهب مالك. فإنّْه قال: «فإِنْ قيل: هذا الحديث لا حجة 
فيه؛؟ لأنْ راويه ابن عبّاسء وكان يُقتي بأنْ المرأة لا تقتلُ» والرّاوي إذا أفتى 
بخلاف ما روى سقطت روايته مطلقا. قُلْنا: هذا سُؤالَ فاسد؛ لأنهم بَنَه 
على مذهبهم (الحنفية)+. وعندنا” أن الرّاوي في فخالفة : إواقة ‏ كساسن 
التاع 7 

كما أن كلام ابن رُشْدٍ الجدّ يدل على أن المذهب قبول الحديث» وإِن 
خالمه وا 

وجَرَّى الشريف التلمساني على عَرْو هذا القول لمذهب أصحابه. 
ونّصَب الخلاف بين الحنفيّة وبين المالكيّة*'. وهو ظاهر صَنيع الباجي في 
«الإحكام» إِذْ أقام الخلاف مع الحنفية””'. 


.54 ارخ العربى : «المحصول»‎ (0١) 

(0) ابن العربى : «القبس» ”/ .4٠4‏ 

(9) ابن 25 «المقدمات الممهدات» /الا” (ط السعادة). وقال ابن رشد في حديث روته 
عائشة يها وخالفته : «...ولم يرَ مالك رحمه الله ذلك عِلَّةَ في حديثهاء إذ قد يُمكن أن 
تكون خالفته لتأويل لا يلزم اتباعُها عليه». البيان والتحصيل 5/ 07". 

() التلمساني : «مفتاح الوصول» 7174-1108. 

(5) الباجيى: «إحكام الفصول» //١‏ ف7١1م.‏ 








هه 


وعَزاه القرافيَ لأكثر المالكيّة'''. وهذا ما نَصَرّه ابن القَضَّار'"'. 
والباجئٌ” ' الوا لمر وار ع ال وهو نص كلام القاضي عبد 
و97 

الثا: مستند النقل الأول: (رد الخبر إِنْ أفتى راويه بخلافه) : 

لم أقِفْ في حُدود ما اطلعثٌ عليه على مُستَّئد لهذا النقل» غير أنَّ ابنَ حزم 
َعَم أن المالكيّة تعلّقوا بهذا الأصل في رد حديث ابن عبّاس'"؟ وعائشة'*٠‏ ليها 

في الصّوم عن الميت» فقالوا: قد أفتى ابنُ عباس وعائشة”*' بخلاف ذلك» 


فأخذوا بقَوَل ابن عباس وعائشة و كوا زواتيه"” ا 


.584 القرافي: «شرح التنقيح»‎ )١( 

)١(‏ ابن القصار: «عيون الأدلة» /١‏ /الم-ب. 

(©) الباجي : «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف١6١.‏ «إحكام الفصول» ف١١1م.‏ 

(:) ابن العربى: «المحصول» 84. 

(6) ابن عبد البر : (التمهيد) .7١17///8‏ ظ 

(5) قال القاضي عبد الوهاب -معترضا على أبي بكر بن الجهم المالكي-: «ليس من شَرْط 
صِحَّة الحديث أنْ يَصِيرٌ الرّاوي إلى موجبه؛ إِذْ قد يتركه لأنه لا دليل عنده فيه ولأنّ غيره 
عارضه أو نسخهء أو لغير ذلك». شرح الرّسالة للقاضي عبد الوهاب 5597/”7. 

(0) البخاري: «الصحيح». كتاب الصومء. باب من مات وعليه صومء رقم .١1857‏ 

() المرجع السابق رقم .١1105‏ 

(9) روى عبد الرزاق في «المصنف» (: / 2100 )عن ابن عباس ويه قال في رجل مات وعليه 
رمضان : ايَطعَمُ عنه ثلاثون مسكينا». وروى النسائي (في الكبرى 7/ )١5191/8/117/0‏ عن ابن عباس 
يبنا قال: "لا يَصومُ أحَدْ عن أحَد». وروى البيهقي عن عائشة كا قال: ١لا‏ تصوموا عن 
موتاكم وأطعموا عنهم». قال ابن حجر : «الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال» 
وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة . وهو ضعيف جدا». الفتح 54/ .١915‏ 

.18/7 ابن حزم: «الإحكام»‎ )٠١( 








كم" 


ويّقال أوَّلَا إِنَّ ابن حَرْم إنما نَسَب هذا الأصل للمالكيّين في حجاجهم. 
ولم ينسبه لمالك. ولو فَرضنا أنه يَنسبه لمالك» فلا يصح تخريج هذا الفرع 
على ذلك الأصلء لأنَّ مالِكا لم يَرْو من ذلك شيئّاء وغاية ما رواه في هذا 
الباب في «مُوطئه) ما بلغه أنَّ عبد الله بن عُمَرَ كان يُسأل : هل يصوم أحد عن 
اعون شن اده لجنا فقول ارلا غير ماري اعوه ررمي 
أَحَدٌ عن أحد)”''. 

وقال مالك : «ولم أسمع عن أَحَدٍ من صاحب وتابع أنه قال: يَصومُ أحد 
عن أَحَدِء ويُصلّي عنهه(". فَمّدْرَكُ مالك في هذه المسألة لَّمْ يَكنْ ترك الخبر 
لقرك باون اقفن يميق إلما كاف ةلاق لكا له نين قاعدة الشبرع اف أن 
العَمَّل البدنيّ لا نِيابةَ فيه» ولا يَعلَمْ مالك خلاًا في ذلك عن صاحب ولا 


.81* مالك : «المُوطًأ»: كتاب الصيام» باب النذر في الصيام والصيام عن الميت» رقم:‎ )١( 
عن جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن‎ :)8٠١4( وروى البيهقي في السئن الكبرى‎ 
القاسم ونافع أن ابن عُمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر‎ 
يقول: «لا يصوم أحد عن أحدء ولكن تصدقوا عنه من ماله للصّوم لكل يوم مسكينا».‎ 
أخبرنا عبد الله بن عمر عن‎ )١/9( روى عبد الرزاق في «مصنفه» في «كتاب الوصايا»‎ 
نافع عن ابن عمرء قال: «لا يصلين أحدٌ عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد. ولكن إن‎ 
كنت فاعلا تصدقت عنهء أو أهديت». وفي «الإمام» لأبي الفتح بن وهب : رواه أبو بكر‎ 
بن الجَهُم المالكي في «كتابه» أخبرنا أحمد بن الهيثم ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد‎ 
عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء أنه قال: «لا يَصومَنّ أحد عن أحد. ولا يحجن أحد‎ 
عن أحدء ولو كنتٌ أنا لتصدّقتُ» وأعتقت» وأهديت». وهو في «الموطأ» بَلاعَ. (نصب‎ 
الراية */ 70-74). ابن أبي شيبة في المصنف (10177) عن أبي خالد الأحمر عن يحيى‎ 
بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: «لا يحج أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد).‎ 

(؟) ابن أبي زيد: «النوادر والزيادات» 79/7. 


"١ /اه‎ 








تابع» وهذا من قبيل الإجماع السكوتي. 

على أنَّ المالكية تأزلوا'جفيك أن عتانن .وعدي عائقة على أن يفغل 
عنه وَليّه ما يقوم مام الضّيام» وهو الإطعامُ؛ ويُستحبُ لهم فيصيرون كأنهم 
صاموا م 

وأمّا ما يحتمل أن يكون قد وقع في احتجاج بعض المالكية بمخالفة 
راوي الحديثين للعمل بما روياه» وهذا ما حَمَلَ ابنَ حزم أن ينسب هذا 
الأصل للمالكين-» قثقال: لا يمد أن يكون يعض المالكية جعلوا ترك ابن 
عباس وعائشة ع للعَمّل بالحديث أمارةً مُقويّة لِمَا ذهبوا إليه. وهذا لا 
يدُلُ من احتجاهم على أنَّ نك عمل الرّاوي بالخبر الذي يرويه يَستَقِلُ لرَده 
وعَدّم العَمّل به» وإِنَّما كان ذلك أمارة مُقويّة للحُبَج التي استندوا إليها في 
النذحية لقره 

رابعا: مستند التقل الثاني : (قبول الخبر الذي أفتى راويه بخلافه) : 

مما يُستدَّل لهذا النقل : 

نت أن نالكا روى في «المُوطَأ» عرد غائشة م المؤمنين» أَنْها قالت جاء 
عمّى من الرّضاعة يستأذن علي فأمنت أن أدق له بحتى أسآل ومول الله كله 
عن ذلك» فجاء رسولُ الله َك فسألتُه عن ذلك» فقال: (إِنّه عمّك» فأذني 
له». قالت: فقلتٌ: يا رسول الله إِنّْما أرضعتني المرأةٌء ولمْ يُرضِعْني 
الوَجلُ. فقال: (إِنّه عمّك, فليلخ عليك». قالت عائشةٌ: وذلك بعد ما ضربٌ 





.018/7” ابن العربى: «القبس»‎ . ٠٠١ /5 ابن بطال: «شرح صحيح البخاري"»‎ )١( 


مه" 








عليئا الحجاتُ. وقالت عائشة : اايحرم من الرّضاعة ما يحرم من الولادة»”''. 

نْمّ روى مالك عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة 
زوج النْبيَ كَكَِهِ كان يدخل عليها من أَرْضَعَه أخواتها وبناتٌ أخيها. ولا يَدحْل 
عليها مَنْ أرضّعه نِساءً إخوتها"'". 

فترى كيف تركت عائشة يها الخبرَ الذي روته» وعَملت بخلافه. إذلم 
تأذن لمن أرضعَه نِساءٌ إخوتهاء مع أن الخبر الذي رَوَته يُجيز ذلك. فَأحَذٌَ مالك 
بخبر عائشة نوها » وثَرَك رأيّها لَمْ يأخذ به. وهذا منه دَليل على الاحتجاج 
بالخبرء وإِنْ حالم راويه. قال ابن رشد: «...ولم يّرَ مالك رحمه الله ذلك علَّة 
في حديثهاء إِدْ قد يُمكن أنْ تكون خالفته لتأويل لا يَلزم اتباعُها عليه)” '". 

الفقرة الثالثة : الترجيح والاختيار : | 

الرَاجحٌ في المسألة هو قبول خبر الرّاوي» وعَدَمُ تركه لفتياه المخالفة له؛ 
وذلك أَنْ الأصل المعلوم من مذهب مالكء والذي اتّفق عليه أصحابه : 
وُجوب العمل بخبر الآحاد؛ وعلى هذا فلا يُنتقّلى عن هذا الأصل إلا بأمر 
ِيّنْء فإنَ لم يُوقف على ما يسْهد لمن اشترط عدم مُخالفة الرَاوي لِمَا روى 
من خبر الاحادء فإنّه يُجْرى على الأصل الذي ثيقّن مِنْ مذهب مالك» وهو 
العمل بخبر الأحاد» سواء وافق فيه الرّاوي مَرويّه أو خالفه. 


)١(‏ مالك في كتاب الرّضاعة؛ باب رضاعة الصّغيرء رقم »١!577‏ ومن طريق مالك رواه 
البخاري في الصحيحء في كتاب النكاح» باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في 
الرضاع. رقم 8 ., 

(؟) مالك: «المُوطأ». كتاب الرضاعة» باب رضاعة الصّغير»ء رقم ١٠/ا/ا١.‏ 

00 البيان والح لتحصيا ا 





4ه 


نم لما نُظِرَ في مستند مَنْ عَرَا لمالك القول بتقديم قتيا الرّاوي على خبره : 
لم يوجد لهم فيه مُتمسَّك يُعتمد عليه» فيما اطلعتٌ عليه. 

وعَدَمُ اشتراط هذا الشَّرْط هو المشهور عند المالكيّة والمنصورٌ لديهم. 
وعليه بَنَوْا ججاجهم للعنقة :كيها ردوه عرق أخبار الفها بر وانهامق 
الصّحابة 6 . بل إِنَّ كثيرًا من أهل الأصول من المالكيّة لا يَذكرون خلافا 
في المذهب» ويَعدّون ذلك مُتَمَهَا عليه فيما بينهم. 

ولا يّصح تخريجٌ القول بتقديم كنا ادي على مَرويّه من فرع من الشرو 
الكمن سنن الشريوط ال 

- أنْ يكون الحديثٌ المرويٌ ومخالفةُ راويه له قد بَلَعْ مالكا واطلع عليه. 

- أن تكو هذا الحدية وما از عن السكاى سكا لديف غير مدل 
شعت 

- والصّحَةٌ المعتبرة هي الضّحة الجارية على شروط مالك. 

- إِنْباتُ 1 نخالفة «الخنديث: لما نر امالك عن الآدلة المقدمة :عليه 
كالعَمّل المدني مثلا ظ 

5 التحقق من أن المعارضة بين المروي وقُنْيا الرَاوي معارّضة حقيقية. 

ايم ابن البالكثين من الاحتجاج بترك الرّاوي لِمَا رَوَى في 
تضاعيف ججاجهم ونُصرتهم للمذهب» لا يُعدَ جَرْيًا على مذهب الحنفية» 
وإِنّما ذلك يلج من بابة تقوية القَوْل بعدم العَمّل بالحديثء» فمُسئَئّد المسألة هو 
تلك الأسل» لكاتواء صمل الزاوف يرزويةب«ولسن تكدلت أن الحدر 
الذي تَرَكَ الرّاوي العمل به أُضعَفٌ من الحديث الذي لم يُعلّم ذلك عن رَاويه. 


م 





كذلك فإنّ تَضْعيف الأخذ ببعض الأحاديث قد يكون بمجموع أمارّاتٍ 
تدل بجمْلَتها على ضَعْف التمسّك بهذا الخَبّرء ولَوْ نُظِرَ في كل أمارَةٍ على 
جِدَةٍ لم تَكنْ لتستقِلَ في الدّلالة على ضَعْف المَرْوِيٌ؟ لأنَّ الأمارات الضّعيفة 
غير الدَّالَةَ على النَّرْكُء لو تَجمّعت في موضع واحد لكانت في منزلة دلالة 
قويّة يصحّ الاستناد إليها. وهذا مِنْ دقائق النّظر في جُجرئيّات الاجتهاد. 

وقد رأيتٌُ بعض المالكيّة 50-7 بهذا الأصل تأكيدا على ضَعْف 
الحديث». وعدم الثقة به» فهُمْ يُوردون ذلك: فخ بانة: التأكيل»: لا على. أنه 
المستند في تَضُعيف الحديث. ومن أمثلة ذلك أن القاضي عبد الوّهّاب -وقد 
نصّ كما سبق على أنَّ العَمَل بالمرويّ لا يُشْتَرَط فيه عدمٌ مُخالفة راويه له- 
ذَكر حديتٌ الحسن عن ابن عَبَّاس ييا عن النبي مَلَكة: «الصَّدقَة على كل 
حُرٌ أو عبد صَغير أو كبيرء ذَكَرٍ أو أنثى صاعًا من تَمْرء أو شعيرء أو نِضف 
صاع مِنْ بُوْ)''. قال القاضي عبد الوهاب: «وحديتٌ ابن عَبَّاس مُرسل؛ لأن 
الحسن لم يسمع من ابن عباس. ويُبِيّنُ ضَعْفَ الحديث أن ابن عباس هو 
راويه يُخالفه» فرَوَى القاضي إسماعيلٌ بنُ إسحاق حدثنا سليمان بن حرب 
عدثنا حمادعة: انف قال سمغت آنا رجاء قال سيعت" ابن عباس «يخطت 


.على المنبر يقول: صدقة الفطر صاع من طعام” "...2 '". فهذا هذا. 


(5).رواه أبو داود في السنئن» في كتاب الزكاة» باب من روى نصف صاع من قمح» رقم: 

١0»؛‏ والنسائي في السنن. في كتاب الزكاة» باب مكيلة الزكاة الفطرء رقم: .551١‏ 
(0) رواه: النسائي في السنن. في كتاب الزكاة» باب مكيلة الزكاة الفطرء رقم: 514717. 
(9) القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» ؟/ ١‏ 5. 
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المطلب الثالث: طرق التحمل : الإجازة 


الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهمب 
الفقرة الأولى: تصوير المسألة : 
معنى الإجارّة في كلام العو نا كر من كران القباء التي لشقاة الهال 
و “الناشية والخوت» قال عت امتجزت لاا فاجارضى» إذا أُسْقَاكَ ماءً 
لأرضك ولماشيتك. كذلك طالِبُ العِلّم يَسألَ العالِم أنَ يُجِيره علمّه إياه, 
والطانك تع والناك تج . 
والإجارَّةُ نوعٌ من أنواع تحمّل الحديث. وهو أَنْ يَأَذَنَ الشيخ للطالب بأن 
يروي عنه الحديتٌ» دون سّماع ولا عَرْض. 
والإجارَة مَراتِتُ مُتعدّدةٌ عند أهل الحديث» فأغلَى مراتبها وأَرفعٌ منازلها : 
المنات ا لفقو ناته و لا تنا وان "ومو قاس رمن المتعد مين من اهل 
الحديث يُدْرِجُون المناولة هذه ضِمْنَ مُسمّى الإجازة. ل يه 
عقن الما خريج الذي تطلواابين: مقهوم كز من المتاولة واللاجاذ 46 اران 
6 باقن يدك نا ومالِكُ رحمه الله إِذْ يتكلم فإِنَ فَهُمَ كلامه 
والوقوف على مرامي خطابه إِنّما يكون بالاصّطلاح المعروف في زَمَئِْه»ء ومن 
الخطأ أنْ تُحاكمَ كلامه إلى اصطلاحات متأخرة مخالفة لِمَا كان معهودا 
عندهم. وعلى هذا فتناول البحث للإجازة يحوي المناولة كذلك. 





010( ابن فارس : المعجم مقاييس اللغة») .:4/١‏ الكفوي : (الكليات» ,.6١‏ الخطيب : 
«الكفاية» /75. 
)١(‏ ابن رجب: «شرح علل الترمذي»11١»‏ ابن رشد: «البيان والتحصيل»1/4١/ .١56‏ 





كحض 





الفقرة الثانية : نقل المذاهب : 

أمّا المناولة المقترنة بالإجازة» فعلى جوازها جمهورٌ أهل العلم» ومنهم 
من حَكى الاتفاقٌ عليها(2. 

وحكى القاضي ابنُ الطيِّب والباجىٌ الاتفاق على جواز الرّواية 
بالإجازة ''. وجعل الباجيٌ الخلاف في جوز العَمّل بما تُقِلَ بها. وقد 
تعمّب غيرُ واحد من اذَّعى الاتفاق على جُواز الرواية بالإجازة» والمثبِتُ 
للخلاف مُقَدَمٌّ على النافي له. والخلافٌ ثابثٌ معلوم. 

فاختلف العلماءً في جواز الرواية بالإجازة على مذاهب : 

المذهب الأول: يُمِنَعُ من الرّواية بالإجازة. ذَّهَبٍ إليه بعض المحدثين » كشعبة» 
وأبي زرعة» وإبراهيم الحربي”". واختاره من الشّافعيّة القاضي الحسين» 
والماوردي» والرُوياني”*'. وهذا الذي ذهب إليه ابنُ حَزْم وعدّها بِدْعَة". 

المذهب الثاني : خوار الروانة عيالا جار هد المذهب جمهور 
الكلتعو ادليه نين التتعد قيرع :وا لضيو لبيض و الفشه |" , 

المذعنب الثالك ايج" الزواءة بالاعجازة إن كان الجع. والجاز تعلهان :ها 


.5 58/7” الزركشى: «البحر المحيط»‎ )١( 

0( الاج «(إحكام الفصول» ف 3726". الرركشي : «البحر المحيط» ”/ ١‏ » السيوطي : 
ااتدريب الراوي» ”/ .7"١‏ 

20 الزركشى : «البحر المحيط» ”/ .55١‏ الخطيب : «الكفاية» 7807-807, 

62 الزركشى : «البحر المحيط» ”/ .55١‏ 

(4) ابن 1 «الإحكام» .١58/”7‏ أما المناولة فقد أجازها. 

(1) الخطيب: «الكفاية» 14". ابن قدامة: «روضة الناظر» /١‏ 5015 - 25050 الدبوسي: 
"تقويم الأدلة؛ »١94‏ ابن قدامة: «روضة الناظر» 5505/١‏ - 1580. 


ركض 








في الكتاب من الأحاديث» ولا قله حور وعلى هذا لا تجوز الإجارَّة بكل 
ما تَبَبَ أنه مَسْموعٌ الشيخ ؛ ضَرورةً أنهما لا يَعلّمان جميعٌ تلك الأحاديث. 

وهذا المذهب حكاه الحنفية عن أبي حنيفة» ومحمّد بن الحسن 
ل 


عه ٠»‏ 
يها 


المذهب الرابع : يَجورٌ بشَرْط أن يَدفع إليه أصولّه أو فروعا كُيِبَتْ عنهاء 
وينظر فيها ويصسشحها. وهذا المذهب مروي عن أحمد بن ضالم”"". 

المذهب الخامس : يجوز التحديثٌ بها ولا يُعمَلُ بهاء كالمرسّل. عَزِيّ 
لعف الا 

الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنداته 

الفقرة الأولى: النقل الأول : 

يمنع من الرواية بالإجازة. 

حَكَى الخلافٌ عن مالك الأبيارىٌُ» فقال: «اختلف قول مالك في صحّة 
إسناد الرّواية إلى الإجازة. والصَّحيحٌ عندي عدم الجواز»”*'. 

وحَكى الخلافَ -كذلك- القاضي عِياضء» قال: «رُوِيَ الوّجهان عن 
نالك الع اذ عه ال 

ونْقَلَ السيوطي 2 «التدريب» أن القاضي عبد الوهاب نقل عن مالك 


1 الدبوسيى: «تقويم الآدلة» ؟94١» البخاري : اكت ال‎ )١( 

(؟) الخطيب: «الكفاية» 74 - 759. ابن رجب: «شرح علل الترميذي» .١11‏ 
(66 اليوط :"(تدريب الراوق 54 #9 الكزالى > «المحصسي 1111/11 

(:) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» 6؟5. 

(5) عياض : «إكمال المعلم» .١9٠/١‏ 
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ل 

الفقرة الثانية: الثقل الثاني : يَجورٌ الرّواية بالإجازة : 

عَزَاه القاضي عياض في «الإلماع» لمذهب مالِكِ». وقال في «الإكمال»: 
«رُوي الوجهان عن مالك» والجوارٌ عنه أشهر»”' 


وشهر ابِنْ خيّْر الجوارٌ. قال: «واختلفت الرّواية فيها عن مالك رحمه 


الله ده عنه 00 7 


تقل ابن ُُويز منداد اختلافٌ قول مالك؛ فمَرة أجازها مره كرمها(*©. 


)١(‏ السيوطي: «تدريب الرواي» 7/ .7١‏ وكذا عند القرافي في «شرح التنقيح» 594 ثُقَلَ عن 
القاضي عبد الوهاب عن مالِكِ المنع. غير أنه وَقَع في نُسَخ كتاب «شرح التنقيح» اختلاف» 
ففي غالب النسخ: «قال القاضي عبد الوهاب : ...فْمَئَعَها مالك وأشهبٌ» وعليه أكثرٌ 
الفقهاء». (كذا في الطبعات التونسية «١لشرح‏ التنقيح» . وفى نسخة تشستربيتي وطبعة دار 
الفكر : فقبلها!). قال ابِنُ عاشور: «قوله : (فمَئَعَها مالك إلخ) هكذا في غالب النْسَخْء وفي 
متعنيا .:(نقلها انك )والظاهة أن "الزواية الأر ان هن المحيخة:: لآن التحتول عوتنالك 
منّعها إِمَا حدر ااا الحاشية 5 . وهذا النقلك -إن صحّ- فإنه يعارض ما نقله 
المازري في «إيضاح المحصول» (ص/ 519) عن القاضي عبد الوهاب» قال المازري: 
«قال القاضي عبد الوهاب : الظاهِرٌ من مذهب مالك أنه يكره الرّواية بها. وحكى - أي عبد 
الوهاب - عن قوم المنع.. .». ويشهد للقراءة الأترعن: أعني : «فقبلها», أن أكثر الفقهاء 
فلن لخويق الروانة بهاء وهذه قَرينةٌ في أنَّ مُراد القَرافي القَبول لا المنع. ويَشهّد له ما في 
متن «التنقيح» حيتٌ قال: «والعمل عندنا بالإجازة جائرٌ خلافا لأهل الظاهر». 

(5؟) عياض : «الإلماع» ؟4., «الإكمال» .١19٠ /١‏ 

(9) ابن خير : «الفهرست» 79-78,. 

(:) حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» 570. 

)0( المازري: «إيضاح المحصول» 598. 


هدم 





وقال القرافي: «والعَمَل عوك :العا اتات 5 
وَعَرَاءُ لخالكه مو غير اهن التدهييةه اتخطيت: اليقداو””. 
وقال ابن أبي زيد: «وقد أجاز الكتب ابن وهب وغيره من العلماء. 
والمناولة أقوى من الإجازة إذا صم الكتاب» '". 
الفقرة الثالثة: النقل الثالث: كراهّة الرّواية بالإجازة : 
قال القاضي عبد الوهاب -فيما تقل عنه المازّري- : «الظَاهِرُ من مذهب 
مالك أنه يكرة الؤواية يها , 
ونَقَلَ ابنُ خويز منداد اختلاف قول مالك في ذلك» فأجارٌ ذلك مَرَةَ 
5 ا 
ومعلومٌ أن الكراهة راجعة إلى الجواز. 
الفقرة الرابعة: مستند النقل الأول: (المنعٌ من الرُواية بالإجازة) : 
تبت عن ابن وَهْبٍ وابن القاسم أن مالكا سُئل عن الرَّجُل يقول له العالِمُ : 
هذا كتابي فاحمله عتّى وحدّث بما فيه» قال: «لا أرَى هذا يجوزء ولا 
يُعجيني » ولقد كان ناس يَفِعلُون ذلك؛ أن هؤلاء إِنّما يُرِيرُونَ الحَمْلَ الكثير 
بالإقامَة اليسيرة»''. 
)١(‏ القرافيى: «شرح تنقيح الفصول» 515-5914. 
(؟) الخطيب : «الكفاية» 0؟57. 
(6) ابن أبي زيد: «الجامع» /١8١‏ ف١,7.‏ 
(:) المازري: «إيضاح المحصول» 198 - 515. 
(0) المصدر السابق 498. 


بطال : ااشرح صحيح البخاري" ١غ‏ ابن عبد الحكم», محتصره (الجامع) مع شرحه عد 


كك 





وروى الخطيب عن الحارث بن مسكين عن عبد الرّحمن بن القاسِم 
قال الت ماللك ون اه هن التهارة و ققال :4 دل" اي دللتةه تاها بريد 
َحَدُهم أنْ يُقيم المقام اليَسِيرَ ويَحمِل العلمَ الكثير»”''. 

وفي رواية لعبد الله بن وَهْبٍ عن مالك قال: «ما يُعجبني» وإن التاس 
ليفعلونه». قال: «ذلك أنْهم ط العلم لغير اللهء يُرَِيِدُونٌ أن احدن ا 
الكثيرٌ في المقام القليل»”''. 

فأفادت هذه الرّواياتُ عن مالك المنمّ من الرّواية بالإجازة بصنفيها : 
المقرونة بالمناولة» والمجرّدة عنها. 

ويُناقش هذا الاستِذلالٌ بأنَ التصوص المتقدمة هي أقربُ في دلالتها 
لإفادة الكراهة منها إلى المنع المطلّق؛ ذلك أن مالكا كره هذه السّبيل في 
التحمّل لسبب أفصح عنه»ء وهو أن العِلْمّ لا يُوْحْذ إلا بالعَناء والنّصَب وبَدل 
الطاقة واستفراغ الوْسُْعء وليس يَنُوء بذلك إلا مُخلِصٌ لله» أمّا الذي يتطلب 
تحمل الكثير في الرّمن اليّسيرء فإئما يؤتى من جهة نيّته» فكان احَتيارٌ مالك 
لطالب العلم أنْ يَسلك سبيل أهل العلم في الطلب. فتعليلُ مالك لكراهته 
الرّواية بالإجازة قَرِينكٌ دالة على قّصده الكراهة التنزيهية» لا المنع» لأنّ هذا 
المُدْرَكَ لا يَصلّح لتعليل المنع به. 


- للأبهري 868 العتبي : («المستخرجة» ."6١ /١١٠/‏ ووقع في #المستخرجة» و«مختصر ابن 
عبد الحكم» بدل «بالإقامة» «بالأمانة» : 

.707 الخطيب : «الكفاية»‎ )١( 

(؟) عياض : «الإلماع» 14. 


خضل 





وشبيةٌ بهذا ما أنْكَرَّه مالك على بعض الطلَّبة أخذّهم «المُوطأ) في أَيّام مَيْسورَة 
وهو قد عانئى في تأليفه وتنقيحه وتؤطيئه السّنوات ذوات العَدّد. قال صفوان بِنُ عمرَ 
ابن عبدٍ الواحد: عَرَضْئا على مالك «المُوطأ) في أربعين يومّاء فقال: «كتابٌ ألمب 
في أربعين سنة أخذتّموه في أربعين يومّاء قل ما تتفقهون فيه!»”''. 

الفقرة الخامسة: مستند الثقل الثاني : (جواز الرواية بالإجازة) : 

قد رُوِيَتْ عن مالِكِ رحمه الله رواياتٌ كثيرة تذلَ على قوله بجواز الرّواية 
بالإجازة» وسأجعل هذه الرّوايات في طائفتين» الطائفة الأولى: الرّوايات 
الذالة على جواز الإجازة المقرونة بالمُناولة» والطائفة الثّانية : الرّوايات الذالة 
على جواز الإجازة المجرّدة عن المناولة. 

أ- الرّوايات المجيزة للرّواية بالإجازة المقرونة بالمناولة : 

عن ابن أبي أويس قال: سمعتٌ مالك بن أنس يقول: «السّماع عندنا على 
ثلاثة أضرب: أوّلها: قراءتك على العالم؛ والثّاني: قراءةٌ العالم عليك؛ 
والقالث : أنْ يَدفع إليك العالمُ كتابًا قد عَرّفه فيقول لكٌ: ازوه عتي» ''. 

وهذا امك :قالك ند . على سعوزان الوا توالا جاذةالمقترنة الميار لف لحن 
بشَرْط معرفة الشيخ المجيز لما دَفعه لمجازه. 


)تضاف :لقنن المزذار 07102 الجينا للك المستوت: لايق العرين 11/1 .وروي أبن 
نعيم في «الحلية» عن أبي خليد» قال: قال أقمتٌ على مالك فقرأتٌ «الموطأ» في أربعة 
أيام» فقال مالك: 'عِلْمٌ جَمَعَه شيخ في ستين سنة أحذثُموه في أربعة أيّام؛ لا فُقِهِتَم 
ل ان اوسا 

(0) رواه الخطيي : «الكفاية» 275٠‏ وعياض: «الإلماع» “ا/ا- 5ل. وذكره: ابن رشد: «البيان 


.١155 /١1 والتحصيل»‎ 


م 





وروى الخطيبٌ عن أبي نعيم عبيدٍ بن هشام الحلبيَ قال: كنا عند مالك 
بن أنس فأتاه صالح بِنُ يوسف أو صالح بن عبد الله فقال: يا أبا عبد الله 
الصَّحيفَةُ التي دفعيّها إليك» نظرت فيها؟ فقام مالك فدَحَل ثُمّ خرج فدفعها 
إليه. وقال: «قد نظرتٌ فيهاء وهي مِنْ حديثيء فازوها عتّي)"''. 

فهذا نص في أن الإجازة المقرونة بالمناولة إِنْ عَلِمم الشيخ الشيء المجارٌ 
المنارؤل» جائز. 

ب- الرّوايات الدالة على جواز الرّواية بالإجازة المجرّدة عن المناولة : 

عن عبد الله بن وهب قال : كلتدغنة ها لق أقبى اقتعاءم برس يما 
«المُوطأ» في كسائه. فقال له: يا أبا عبد الله» هذا موطؤك قد كتبته وقابلته 
فأجزه لي. قال: «قد فعلتُ». قال: فكيف أقول. حدثنا مالك» أو أخبرنا 
نالك؟ قال :: لاقن أنهها فكت27. 

وعن الرّبيع بن سليمان قال : سمعت عبد الله بنَ وَهْبٍ يقول : كنا عند 
مالِكِ بن أنس فجاءه رجلٌ بكتْبِ هكذا على يديه -وأشار الرّبيع بيده-. 
فقال: يا أبا عبد الله» هذه القت ين حدمك احذك :ها اعتك؟ فال مالك : 
«إِنْ كان من حديثي فحدّث بها عتى»” ". 

وجَلىُ في هذين النَصَيْن أن مالكا أجاز مّن استجارّه» وكانت هذه الإجارَة 
مُجِرَّدةً عن المناولة» بدَّليل قوله: (إِنْ كان مِنْ حديثي فحدّث بها عنّى»؛ إذ 
)١(‏ الخطيب : «الكفاية» 609" - .,١51١‏ 


(9) اللخطيت 1 #الكفاية وم 
(*) الخطيب : «الكفاية» 7506. 
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لو كان هناك مُناوَلَة لكان مالك عالِمًا بما أجازٌ به: هل هو من حديثه أم لا؟ 

وعن يحبى بن صالح قال: كنتٌ عند مالك بن أنس جالِسّاء فسأله رجل 
فقال: يا أبا عبد الله» الكتابُ تقرؤه على أو أقرؤه عليك» أو تجيره لي» 
فكيف أقول؟ فقال له: (إِنْ شئتٌ: حدثنا مالك بن ال 

والإجارّةُ إذا أطلقت حملت على مطلق الإجازة الشَامِلّة للمقرونة 
بالمناولة والمجرّدة عنها. 

الفقرة السادسة: مستند النقل الثالث: (كراهة الإجازة) : 

اعتمدوا على الجَمْع بين ما استَئّد إليه مَنْ عَرّا لمالك القولّ بالمنع» وبين 
مين اتن لت لعاللك القول بالو ارج معطا فو للك خذا الزوانات 
الواردة في المنع على الكرامّة التنزيهية. 

الفرع الثالث : الترجيح والاختيار 

أوَل ما يُقال في هذا المقام: إِنَ الإجازة مراتب كثيرة» غالبٌ هذه 
المراتب لم تكن معهودة ولا معروفة في عهد مالك رحمه الله» وفيها من 
التجوّز في التحمّل والتساهُل فيه الشيغ العظيم» مثلا: من أنواع الإجازة 
الإجارَةٌ لغير مُعيِّن بِوَضْف العموم. كأنْ يقول: «أجزتُ للمسلمين»؛ ومن 
أنواعها: الإجازة للمجهول أو بالمجهول؛ ومنها -كذلك- الإجازة 
للمعدوم؛ ومنها إجازة ما لم يُسمعه المُجِيزُ ولم يَتحمّلّه أصلا. وكثيرٌ من 
هذه الأنواع أَوْ غالبُّها مُستضعفةٌ عند كثير من المتأخرين» فكيف تكون 
منزلتها من الوّهن والصَّعْف عند مالك. لو عَلِم بها ؟! 


.71/4 الخطيب : «الكفاية»‎ )١( 
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وعلى هذا فإِنَ هذه الأنواع من الإجازة مُستبِعَدَة عن مُجال البحث. 

والذي يَظهّر لي أنّ الإجازة جائزةٌ عند مالك رحمه الله؛ لِمَا تقدذم في 
مُستند النقل الثاني من تجويزه لذلك» أمّا ما وَقَع له من كراهة لذلك فهو 
مَحْمولٌ على الكراهة التنزيهية» وعلى تعظيم شأن العلم”'". فكرة أَنْ يُجيز 
العلم لِمَنْ ليس من أهلهء ولا خدمهء ولا عانى التعبَ فيه» فكان رحمه الله 
يقول -إذا امتنع من إعطاء الإجازة لمن هذه صفبُه-: ١يُحِبُ‏ أخدهم أنْ 
يُذْعَى قسّا ولم يخدم الكنيسة» يَضْرب مَتَلَاء يعني : أن الرجل يحب أن يكون 
لَقِيهَ بَلْده؛ ومُحدَتٌ مِضره من غير أن يُقاسِيَ غناةالطلمخة بعد الرلة؟ 
الكالكفل الا عار ف حتفن ردان الشائع :ان بكرن نومره لا 
يَنالُها الواجدُ منهم إِلَّا بعد استدراج طويل» وتَعَب شَديد '". 

وما يدل على الجواز وأنْ الكراهة محمولَةٌ على ما سبق, أنْ مالكا أجاز 
يعفل تلعه» +وظاهة: ؤلك: أ براحي آمل طلية اللعلم» اناقتى يذلك تيت 
تمنّعه من إجازتهم. قال عبدٌ الله بِنُ وَهْبٍ: كنت عند مالك بن أنس جالسًا 
فجاءه رَجُلُّ قد كتب «المُوطأ» يَحمِلّه في كسائه. فال له: ذا انااهيهك :اللةه 
هذا مُوطوّكٌ قد كتمتّه وقابلته فأجزه لي فقال:: لاقن -فعلث6 قال فكيت 
أقواق عبن عارك :1ه الاك قال له ضالك 317 نما شف . 

وقفزة الكولهة: «الواووة انف كلقم انلك علي العريهي 2 أولبي 1 الث 
تتعارّض مع الرٌوايات المفيدة للجوازء وقد سبق أَنْ ذَكِرَ أن الجواز في أصله 
)١(‏ عياض: «الإلماع» 14. 


(؟) الخطيب : «الكفاية» 27685 بتصرف يسير. وانظر: ابن خير: «الفهرست» .5١‏ 
() الخطيب : «الكفابة») 11 .١‏ 
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لا يُنافي الكراهة التنزيهية» وحَمْلُ كلام الإمام على التآلف والاتفاق أؤْلى مِنْ 
حمله على التعارض والاختلاف. 

وممًا يَدَلَ على الجواز أن أصحابه على العَمّل بهاء وعلى القول 
بجوازهاء قال ابنُ خَيْرِ -بعد أن حكى تشهيرَ الجواز عن مالِكِ-: «وعلى 
ذلك أصحايه القُقّهاء. لا يُعَلّمُ أحدٌ منهم خالّفَ في ذلك»"''. 

وذكر أبو العباس المالكي عن مالك شروطا في تجويز الإجازة» قال رحمه 
الله : «لمالك شَرْط في الإجازة: أنْ يكون الفَرْعُ مُعارَضًا بالأضل حتى كأنه 
هو؛ وأنْ يكون المجيز عالما بما يُجيز ثقةَ في دينه وروايته مَعْروفًا بالعلم؛ وأن 
يكون المجازٌ من أهل العلم متسما به حتى لا يضع العلم إلا عند أهله...وكان 
يكرهها لمن ليس من أهله. ويقول إذا امتنع من إعطاء الإجازة أحدهم: 
«يُحبٌ أَنْ يُذعى قسًا ولم يخدم الكنيسة»» يضرب هذا المثل في هذا"». 


| المطلب الرابع: الرواية بالمعنى 


الفرع الأول: تحريرُ محل النزاع وتَقَلْ المذاهب 
الفقرة الأولى: تحرير محل النْراع : 
قال القاضي عياضٌ: «لاخلافَ في أنْ الجاهل والمبتدئ» ومَنْ لم يَمْهَر 
في العلم» ولا تقدّم في معرفة تقديم الألفاظ وترتيب الجمّل» وفهم 
المعاني- : أن لا يكتب ولا يروي ولا يَسُكي حديئًا إلا على اللّفظ الذي 





.١9 ابن خير : «الفهرست»‎ )١( 
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0 وأنّه حرام عليه التعبيرٌ بغير لفظه المسموع؛ ل 
ذلك تَحكمٌ بالمجهالّة: وتصرّف على غير ححَقيقة في أصول الويف بوكرل 
على الله ورَسوله ما لم يحط به علما»”''. : 

ولم يختلقوا في أن الأوْلى نقل الحديث بالأفغا للعارف بمواقع الكلام 
امهم دكي 

كما اتفقُوا على عَدَّم جواز الرّواية بالمعنى فيما تُعبّدَ بلفظه '". 

الفقرة الثانية : نقل المذاهب: اختلف العُلماء في جواز الرّواية بالمعنى : 

المذهي الأول تجوز تقر" الأخار المع : وإذا تقلت وعت نبولها كاقل 
اناف ون ني أنْ لا تكون عبارةٌ الرّاوي زائدةً أو ناقصّة عن اللفظ الأصلي. 

وهذا مذههت جماهير الاضوايية والفقهاء والمحدثين 0 

المذهب الثاني: المنع من الرُواية بالمعنى» سّواء للعالم أو لغيره. 


)١(‏ عياض : «الإلماع» .١74‏ وانظر ذلك عند: الباجي: «إحكام الفصول» ف25024 ابن 
رشد: «البيان والتحصيل» 4 »2 الرهونى : «تحفة المسؤول» 24١7/7‏ الزركشي : 
«البحر المحيط» ”7/ 517» الطوفي: شرح مختصر الروضة» ”/ 5515» ابن الصلاح : 
«المقدمة» 7595. السخاوي: «فتح المغيث» 7/7 .١11١‏ 

(0) الرهوني : اتحفة المسؤول» »4١7/”‏ أبو يعلى: «العدة» 7/7 458. الشيرازي: «شرح 
اللمع»؛ ”/ ف١5/ا.‏ السخاوي: «فتح المغيث» .١5/8/7”‏ 

(©) الجويني: «البرهان» /١‏ ف »1١١‏ الشيرازي: «شرح اللمع» ؟"/ف 65 الزركشي : 
«البحر المحيط» ”7/ 517. 

(4) عياض : «الإلماع» 4 » المارزي: «إيضاح المحصول» .5١١‏ حلولو: «التوضيح» 
»> الجوينى : «البرهان» /١‏ ف٠0٠5.‏ ابن السمعانى: ١اقواطع‏ الأدلة» 7/١‏ ٠ه‏ 
السرخسي : «أصوله» .”560/١‏ السخاوي: «فتح المغيث» ”/ 147. 
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كاله تحن وى سورين 6ويعف ‏ ها النشرزئعية أمودات العديق'" . 
وَعوندقت أهل الف 

وهناك مَذاهِبُ غير هذين المذهبين» وهي داخلة في تَقْييد الجواز أو 
المنع ببعض الضّوابط» فلتنظر في محلها '". 

الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده 

الفقرة الأولى: النقل الأوّل: ثُقِلَ عن مالك جَوارٌ نَقْل الحديث بالمعنى 

للعارف العالم» وإذا تَقَلَ بالمعنى وَجَب قَبولَه : 

حكى المازّريٌ اختلافٌ المصنّفين فيما يُضاف لمالك مِنْ قولٍ في هذه 
المسألة» فمنهم مَنْ أضاف له القولٌ بالجواز''. 

وقال عياض : «خكى غي واخد هذا عن مالك»0”". وَتَمَله عن مالك : 
الباقلاني”' '. 

ومُقتَضى كلام الباجي يُفِيدٌ أنه يَرَى أَنْ مالكا قائل بجواز الرٌواية 


الع 7 وقال أبو عبد الله القرطبيى: «حكيّ عن مالك)”". 


.51١/4 حلولو: «التوضيح»‎ .4١5 / الزركشي: «البحر المحيط»‎ )١( 

هم الزرركشي: «البحر المحيط» ”/ .5١5‏ ابن حزم : «الإحكام» /85. 

() انظر مثلا: «البحر المحيط» ”/ 411-515. 

(:) المازري: الإيضاح المحصول» .6١١‏ 

(5) عياض : «إكمال المعلم» .35/١‏ وانظر «الإلماع» .١78‏ 

(0) ابن بطال: «شرح البخاري» .1877/١‏ وانظر: الجويني: «التلخيص» ؟/404-407. 
وسياتى خلافه عنه. 

3720( الباجى : «إحكام الفصول»؛ ف .١!4‏ 

(8) القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن» 2.41١7 /١‏ 
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ونَقَله كذلك عن مالك من غير أهل المذهب : العَالُ”'*. 

الفقرة الثانية : النقل الثاني: المنعٌ من الرّواية بالمعنى مُطَلقًا في حديث 

رسول الله عد : 

تقدّم أنَّ المازّريّ حكى اختلافٌ المصنّفين فيما يُضاف لمالك من قول. 
فقال: «ومنهم مَنْ يضيف إليه الامتناع مِنْ نَقْل الحديث على المعنى» ''. 

ونّقَله عن مالِكِ من غير إشارّة إلى خلافٍ في النقل عنه: الباقلانك”" 
واد حؤوة داقن واختارة لفبيو” . 

وصحّححه أبو العبّاس القرطبي من مَذْهَبٍ مالك””. 

وقال الباجيُ: «رُوِيَّ ا هذا عن مالك». لكن الباجي حَمَل ذلك على 
مَنْ لا عِلْمّ له بمعنى الحديث"" 

وذكر عِياض أنه يُرْوَى هذا عن مالك”"". واختار عياض لنفسه في 
«المشارق» القول بالمنع. وعَزَاه ازبنا 

وعَزاه لمالك من غير أهل المذهب الخخطيبُ البغدادء 


00 


.7ا7/١ وتبعه ابن رشيق المالكي : «لباب المحصول»‎ 27١7/١ الغزالى: «المستصفى»‎ )١( 
.60١١ المازري : : «إيضاح المحصول»‎ (030 

(6) الور كسس 0 المحيط» "/ .5١5‏ وقد تقدم خلافه. 

() المازري: «إيضاح المحصول» .0١١‏ 

(5) القرطبيى: «المفهم» 2.79/1 السخاوي: «فتح المغيث» 157/7 1. 

() الباجي: «إحكام الفصول» ف 775. 

(0) عياض : «الإلماع» .١78‏ 

(8) عياض : «مشارق قالأنوار» .١78‏ 

(9) الخطيب: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ؟/ 514-17. 





يض 


الفقرة الثالثة: النقل الثالث : يُكرَهُ نَقْلُ الحديث بالمعنى : 

عرّاه لمالك: القاضي عبد الوَّهَّابٍ2'0. وهو مُقَتَضى كلام عِياض”'"'. 
وابن الحاجب”". وبَيّنٌ أنَّ الكراهة التنزيهية راجِعَة إلى البجواز. ْ 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الأَوّل: (جواز الرواية بالمعنى) : 

-١‏ استدلٌ الباجيُ على جُواز الرٌواية بالمعنى عند مالك بأننا نَجد 
الحديث عنه في «المُوطأ) تَخْتلِفٌ ألفاظه احتلافًا بياء وهذا يدل على أنه 
يجوز للعالِم النقل على المعنى”*'. 

يُناقش هذا بأنْ مالكا قد يَرْوي بعضّ الأحاديث تختلف مُتونُها ولا 
تتعارض مُعانيهاء إِلَا أنَّ كلّ حديث له مَخْرَجٌ غير المَخْرَّجٍ للحديث الآخرء 
ويكون مَنْنُ الحديث مِمّا يجوز أنْ يكون النبىّ مَلكيْهٌ قاله في مّوَاطِنَ مُخْتلِفةِ 
فأدى كل صحابي ما سمعء فالادّعاء أن مالكا أو بعض الرُواة قد روى 
الحديث بالمعنى فيه نظر. 

وقد يوي مالك رحمه الله بعضّ الأحاديث مُتجدّة المخرج في الصٌحابِي 
فموزرؤولةبوتكون عقون اللحاديق ميفانة بوه ١‏ يدل على تخوي مارك 
الوا يذللف» لان العلة في المنع هو الحَشْيةٌ من عَدَّم تأدية الحديث على الوَّجْهُ 
في حال روايته بالمعنى» وهذه العلَّهُ إِنْ زات وارتفعَت بأنْ كان رواةٌ الحديث 
من أهل القَهُم والدّراية» وكانت الرُواياتُ التي اختلفت ألفاظها مُتفقةً فى 


.01١؟ المازري: «إيضاح المحصول»‎ )١( 
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معانيها- : جاز ذلك» وارتفع المنع. وتشديد مالِكِ ومنعه من الرّواية بالمعنى قد 
يُحمَلُ على ما بعد عصر التّابعين» حيثُ كثرت الرّوايةُ بالمعنى» وتنضصّبٌ 
للتحديث المتثّتٌ العالِمُ» والمتشكك الواهم» فزادَتُ بذلك الدَاخِلَةٌ من العَلّط 
بالزل: نالك السدية جان ون ينات قدا لول لانو لت عن رالا 
الحديث بالمعنى ؛ لأنَّ الاستمرار فيه يودي إلى تخليط الرّواية» فيشكل حينها 
الؤقوف على حقيقة معنى الأحاديث المرويّة. ومعلومٌ أن غالب مَنْ رَوَى عنهم 
ادن طب تايوه ابن زايد واائق رقره ان عام وكاتوا أهل تنيت 
وفهُم لِمَا يروونه دون به» أمّا بعد عصر التَابعين فقد خَرّج الاهر.عة 
الضَبْطء فمَئع مالك الرُوايةَ بالمعنى سدًا لذريعة التشككك في حديث النبي ككل . 
قال أبو العباس الُرطبي : «قال بعض مُتأخري علمائنا : الخلاف في هذه المسألة 
ِنْما يُتصوَّرُ بالنظر إلى عَضْر الصّحابة والتابعين لتساويهم في معرفة اللّغة الجبلية 
الذّوقية؛ وأمّا مَنْ بَعدَهم فلا شَكّ في أنَّ ذلك لا يجوزهء إذ الطباعٌ قد تغيّرت» 
والفهومُ قد تَبِاِينَتْ» والعوارفٌ قد اختلفت»» قال: «وهذا هو الحقٌ)"''. 

-١‏ استدلٌ بعضهم على تجويز مالك للرواية بالمعنى: بما وَقَع من 
اختلاف في مُتون أحاديث «المُوطّأ» بين رُواته من تلامذة مالِكِء فهذا 
الاختلاف دَلِيلُ على أن مالكا كان يروي أحاديثٌ «المُوطأ) بالمعنى فى بعض 
أحايينه» وهذا من أدلٌ الطرق التي يُستفاد منها الجواز”". 


)١(‏ الزركشي: «البحر المحيط» .5١7/7‏ أما ابن العربي فقّصّر الخلاف في الرواية بالمعنى 
على عَضْر الصّحابة وحسبء ومََعَها على غيرهم. انظر: أحكام القرآن ١/؟5.‏ 

(1) بشار عواد معروف: مقدمة تحقيق «المُوطأ رواية أبي مصعب الزهري» .77/١‏ ولعل كلام 
الباجي المتقدّم في المستند الأوّل يَقِصِدٌ به هذا. 





يفعض 


وفي هذا الاستدلال نَظرٌ؛ ذلك أنه لا يقطع بأنَ هذا الاختلاف الواقع في 
روايات «المُوطإ) كان ناشِئًا عن مالك نفسهء أن كان عدت على غيو لفط 
واحد؛ فالاحتمال قائمٌ في كون الاختلاف الملحوظ بين روايات مالك إِنّما 
هو مِمَن روى عن مالك» أعني : تلامذته الرُواةَ عنه, لذ يما إن كانها يرون 
الرواية بالمعنى جائزةً. وكذلك فإِنْ الرُواة عن مالك يُتفاوَتون في الحفظ 
والصَّبْطء فمنهم الحافظ الثبت المتقن» ومنهم الثقَّهُّ ومنهم الوَسَطْ الذي 
يَقَعْ له الوّهمم في حديثه. ومنهم المبعنف؟ ومنهم المتروك ؛ فنسبة الاختتلاف 
للرُواة عن مالِكِ أَوْلى من نسبته إليه. 

وممًا يُظاهِرُ هذا الاحتمال ويُقوّيه أن عادة مالِكِ في رواية الحديث هو 
عَرْضْه عليه» بأنْ يقرأ بعض الطلبة عليه» ثُمّ يقرّ بذلك. وكان يَرَى أن 
العرض ليس بأدونَ منزلة من السّماعء» فإذا ثبتَ هذا فؤقوع الرُواية بالمعنى 
مِنْ قبل مالِكِ فيه بُعْد. 

قال مُطَرّفٌ بن عبد الله : صحبتُ مالِكا سبع عشرة سنةٌ» فما رأيه قَرَأْ«المُوطأ) 
على أحَدٍء وسمعيُه يأبَى ذلك على مَنْ يقول: لا يُجزئُهِ إلا السَّماءُء ويقول: 
اكيف لا يَجَزْئك هذا في الحديث. ويُجزئك في القران» والقرآنُ أَعْظَمْ؟!0"''. 

"'- ومِمًا استّدِل به على الجواز: صنيعٌ مالك في الرّواية» فقد روى 
الخطيبٌُ بسنده إلى ابن بُكَيِ”"" قال: «سمعتُ مالا يُحدَا بالحديث فيكون 


)١(‏ البغوي: «شرح السنة» .””97/١‏ عياض: «ترتيب المدارك» .١55/١‏ ابن سعد: 


«الطبقات" (القسم المتمم 159-478). 


(6) هو يحيى بن عبد الله بن بكير. 


بض 








مُخْتلِمًا بالغداة وبالعشئّ»"''. 

وهذا الت يفيك بأنمالكا كان ممق رزوي الحديث المع هذا فين 
دل الطرق الى لوسك ينها :اندرا 

يناف هذا المستند بأنّه مُعارض لِمَا رواه الخطيبٌ عن مَعْن بن عيسى 
القَزّاز -رَبيبِ مالك- قال: «كان مالك بن أنس يتّقى فى حديث 
زشتول الله عَلئِاد ها بي «التى» و«الذي» و 

وقال: «كان مالك يُتحمّظ من الباء والتاء والثاء في ححديث 
00 الله ككل 0"©. 

ومعنُ بن عيسى هو ربيب مالك» وكان أثبتَ في الرّواية من ابن كير 
وأَلزْمَ له منهء حتى قيل له: عصيّة مالِكِ؛ لكثرة ما كان مالك يستنِد إليه 
ويعتمد عليه إذا مَشَّى. فإذا تحاكَمْنا إلى الأضبط وكثرة الاختصاص -ليكون 
سنذا في الترجيح بين النقلين- فإِنْ رواية مَعْن وحكايته عن منهج مالِكِ في 
الرّواية هي المقدمة على ما ذكره ابن بكير. 

ويحتمل كلام ابن بكير في شهادته على اختلاف رواية مالك بين الغداة 


)١(‏ الخطيب : «الكفاية» 545. وفي سند رواية الخطيب عن ابن بُكير : أبو محمّد القاسم بن 
غانم بن حمّويه المهلبى. وهو الطبيب المُعَمَّر الصيدلاني» قال الحاكم: «لم يعجبني 
روايته لتاريخ يحيى بن بُكيْره. [ابن حجر : «لسان الميزان؛ 2رواية النخطين مد 
هذا الكتاب ومِنْ طريق ابن حَمّويه. وهذا لا يَضْرُء فإنّ رواية الكتب يُحتمّل فيها ما لا 
يُحتمّل في غيرها (راجع في ذلك: رائعة المعلّمي: التنكيل). 

(؟) الخطيب : «الكفاية»؛ 777. عياض : «ترتيب المدارك» .١77 7/١‏ 

(©) الخطيب: «الكفاية» ”“255. الجوهري: «مسند الموطأً» رقم ٠147‏ عياضص: "ترتيب 
المدارك» .١77” 7/١‏ 


اس 





والعشي وَجْهًا آخَرَّء ذلك أنْ يُحمّل هذا الاختلاف على الاختلاف في 
الإسناد» لا على الاختلاف في الألفاظ» إِذْ كان من عادة مالِكِ رحمه الله أنْ 
يُرسِلَ بعض الأحاديث التي هي عنده مَوصولَةء فربّما رواها مُرسلَةَ وربّما 
رواها بلاغاء وربّما رواها موصولة كما سمعها وتحمّلها : 

قال الخليلي فى «الإرشاد»): «وكان مالك رحمه الله يرسِل افيف ل 
تبنم استنادهاء رإذا استّقصصى عليه من يتجاسر ان الي زتها أسحانة لون 
الإسناد»”١‏ 

وقال ابنُ حبّان بعد روايته لحديث عن مالك اختلف أصحابه فى وصله 
وإرساله : الرَفْع هذا الخبرَ عن مالك ار أنفس : الماجشونء» وأبو عاصم». 
ويحيى بن أبي قتيلة؛ وأشهب بن عبد العزيز. وأرسله عن مالِكِ سائر 
أصحابه. وهذه كانت عادَةً لمالِكِ. يُرفع في الأحايين الأخبارَء ويُوقمها 
مار اك رسلها 1 الت ينها أخرى . 0 فَالحُكم أبدا لِمَنْ 
رَفَع عنه وأسْندَء بعد أنْ يكون يِقَهَ حافظا مُتَقنًا.. 

والبواعِثٌ التي تَحمِلُ مالكا على الاختلاف في رواية إسناد الحديث بين 
الإرسال والبلاغ والإسناد: كثيرةٌ "'» منها: «أَنْ يَجِلِسَ الشيخ مَجِلِسٌ المذاكرة 
)١(‏ الخليلي : منتخب «الإرشاد» (انتخاب السَّلفي) .١156 /١‏ 
)١(‏ ابن حبان : «االصحيح"» 001١‏ . ظ 
(9) أحسن فوع بيان هذه الأسباب الإمام ابن عبد البَرٌ في «التمهيدا 0/١‏ 2 00 31 عاشور 

في «كشف المقطية ص/ .55-1١0‏ ومن الأسباب التي لأجلها كان مالك يُرْسِل بعض 

الأحاديث» وُجودُ اختلاف في السّندء قال ابِنُ عبد البّرٌ في التمهيد )5١5/١4(‏ في 

حديث اختلف في سنده: «...ولهذا الاختلاف في إسناد هذا الحديث أرسله مالك -والله 

أعلم- فكثيرًا ما كان يصع ذلك». 








لضن 


في العلم والتفقه. ولا يجلس مجلس الرّواية» فيجري من كلامه الاستدلال بما 
يُؤثْر عن النبى كلخد فيذكره. لأنه معلوم مُقَرَّر عنده. فيتلقّاه عنه أصحائه وتلامذته» 
.ر. # إلى 06ظ 5 5 : 2 - ٠‏ 7" ) ( 
ولا يفيتونه . فيثبتها في تقاييدهم وفناديقهم كما سَمعوه من فم الشيخ» ١‏ 5 
ومن أمثلة ذلك : قولٌ مالِكِ فى «مختصّر ابن عبد الحكم» : ايلِغْنًا أن رَسَوَل 
الله يك نهَى عن أكُْل نُحوم الحُمر الإنسيّة» وأكل كل ذي ناب من السباع» '". 
زاللحد كان تتؤوكان فق اافرطقة مرصوله "أوواللى عن الها على :زوانة 
الحديثين بَلاغًا كوئه كان فى مجلس إفتاء وتّفقهء فيثقل ذْكْرُ الإسناد عندئذٍ. 
ومن أمثلة ذلك ما جاء في «المدونة»: قال علي بن زيادٍ عن مالك قال في 
الؤفوء من :فقيل قبي الحنب:وقرايه أى الاغقبال نه أو اقتريف :للا بام 
بذلك كلهء بلغنا أنَّ رسول الله تكله كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد. 
قال : وفضا|. الحائض عندنا فى ذلك بمنزلة فضا ا 00 
فاللك: اف« اللمروط ]لا 00 
(1) انو عاقور :قف الفط اهن 3 
0( ابن عبد الحكمء المختصر (الجامع). مع شر حه للأبهري ص/55. 
(*) روى مالك في «الموطإ!» حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع » في كتاب الصيد. 
باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم : 877 :١‏ عن ابن شهاب عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني كيه . (ووَقع ليحيى بن يحيى الليثي في لفظ الحديث 
وَهمٌ لم يُتابَغ عليه. راجع: التمهيد لابن عبد البَرْ .)1/1١‏ 
وروى مالكُ في «الموطإ» حديث النهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية» في كتاب النكاح» 
باب نكاح المتعة» رقم: : عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن 
(:) سحئنون: «المدونة» ١/7؟757١.‏ 
(5) مالك في «الموطإ». كتاب الصلاةء باب العمل في غسل الجنابة» رقم: :٠١١‏ عن ابن 
شِهاب عن عُروةٌ بن الزبير عن عائشة كوع» . 


. والحديث رواه 


كم 





الفقرة الخامسة: مستند النقل الثانى : (المنع من الرواية بالمعنى) : 

١‏ - اعتمد مَنْ ذمَب إلى عَرْو المنع من الرّواية بالمعنى لمالك رحمه الله 
على روايات» هذا حين سَّوْقها وبيان جهة الدلالة فيها : 

روئ الخطيت هن :طريق مغة .نه .عسن :القراز: قال" .شالت :مالك عن 
معنى الحديث » فال : «أمَا حديثٌ رسول الله مَلئِلُةٌ فأدّه كما سمعنّه. وأمّا غير 
الى 20 
ذلك فلا باس بالمعنى») ". 

وف نووانةاذ] كاذا كن دوه رسول الله فحدك يه قرا ميم 
اللفعري وما كان عن غيره فأصبتٌ المعتن او بات 0 

وروى عن سعيد بن عفير قال : قال مالك بن أنس : «كلُّ حديث للنبى كلاد 
يؤدَى على لفظه وعلى مارُويّ » وما كان عن غيره فلا بأسّ إذا أصاب المعنى)”*'. 

وذَّكّر ابن خويز منداد أن مالكا سُّلَ عن ذلك فقال : «لا يُنَقَلُ حديث النبئ ككل 
إلا كما سمع. زأكا تقل اخاديك الاين :فاهلا بأنى بنقلها على المع 

فيو حل من قول مالك فى هذه الرّوايات : «(أده كما سمعته) ولاعريف ده 
كما سمعته» و(لا تَعْدُ اللّْفظ». و«لا ينقلٌ إلا كما سمع»-: عدم جواز الرّواية 


.777 الخطيب : (الكفاية»‎ )١( 

(؟) الخطيب: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 4/7. 
(؟) الخطيب : (الكفاية» 777. 

(4) المصدر السابق 777. 

(5) المازري: «إيضاح المحصول» .0١5-6١١‏ 








نوسن 


بالمعنى عنده. ووجوب التحديث باللفظ الذي تحمّله الراوي؛ لأنْ هذه 
الصّيّعْ دائرة بين أمر ونهي» واقتضاؤها الأصلي لغة الوجوبٌ والمنع. 
وَالمَرَِةُ الصارفة تعن هذا الطافرمعدومة. 

وممًا يعضد ذلك ما وَرَّد في السَّياق من رَفْع البأس عن الرٌواية بالمعنى في 
حديث الناس» فدلٌ ذلك بدّليل الخطاب أنْ غير حديث النّاس» وهو حديثٌ 
النبي ميد مِمّا يقع فيه البأسٌ إذا رُوِيَّ بالمعنى. 

وقد يُناقش الاستدلالٌ بهذه الرّوايات : بأنْ ظاهر الأمر والنهى -على ما 
قلثّم- يُحْمَلان على الؤُجوب والتحريم» غير أنَ الادّعاء بأنْ لا وُجودٌَ لقرينة 
ضارفة ادَعَاء ريض ٠»‏ فقد سبق أن دكت مسد النقل الأول وكا ذلك قرينة 
تشمل مر :عالق بالتحديث باللفظ :على الأوؤلى واللخشق”ويضرّف: النهي 
الواردٌُ عنه إلى الكراهة. قال عياض: «وَحَمَلَ أئمّننا هذا من مالِكِ على 
الاستحباب كما قال؛ ولا يخالفه أَحَدٌ في هذا وأنْ الأؤلى والمستحبٌ 
المجيع بنفس اللفظ ما استُطيع»”''. 

-١‏ ومما يُستدلَ به على أنَّ مالكا قائل بعدم الجواز: صنيعٌ مالك في 
الرواية» ومنهجُه في التحديث» فكان رحمه الله مُتحرّيًا للّفظ الذي سمعه 
تحرّيًا دقيقَاء وهذه شهادة معن بن عيسى القَرّاز -الذي عرف بعصية مالك- 
يقول: «كان مالك بن أنس يتّقي 5 حديث رسول الله عَيئِلة ما بين «التى) 
و«الذي» ولعو 


.١078 عياض : «الإلماع»‎ )١( 
.7177 الخطيب : «الكفاية»)‎ )0( 


تيك 





وعن معن قال : «(كان مالك يُشْدَدُ في حديث رسول الله كنك في الياء 
والكاء تحر هل 

وحُكيّ عن مالك أنه كان يُشْدّد في الباء والنَّاء من بالله وتالله”'". 

ويُناقفّش هذا الاستذلال: بأنْ صنيع مالك لا يدل على وجوب الرّواية 
باللفظ المسموعء. بل غايةٌ ما يدل عليه أن مالكا -لوَرّعه وشذة تثبته- كان 
يحرص حرصًا أكيدا على الإتيان بحديث رسول الله ولد كما سَمِعَهء وتأديته 
على الوجه الذي تحمّله. وليس في ذلك منع من الرواية بالمعنى, وقد تقدم 
أن العلمك متففون على أولوية التيحديث باللنظ. 

وحَمّل المازّريُ -فيما نقل عنه حلولو!- ما حُكيَ عن مالك من تشدد في 
«الباء» و«التاء» على سبيل الال ل قال حلولو: ١اوفي‏ جامع ابن ده ما 
ا الع 

'- ومِمًا استدلّ به أبو العباس القرطبيّ على أن المنع من الرّواية بالمعنى 
هو الصَّحيح من مذهب مالك- : قول مالك : «لا أكتب إِلّا عن رجل يَعْرفُ 
ما يَخْرُج من رأسه», وذلك في جوابه لمن قال له: لِم لم يكتب عن الناس 
وقد أدركتّهم متوافرين؟ وكذلك تركه الأخذ عمن لهم فضل وصلاح؛ إذ 
كانن الاروعر فرفدها" دون قال يحض :كلما اف هذا (إقنارة إلى تقار 


2٠١ الترمذي: «العلل الصغير» الملحق آخر الجامع 5" *,. الجوهري : «مسند الموطأ»‎ )١( 
. وعنه عياض في «الإلماع» 04. [وفي المسند والإلماع: «الباء والتاء»].‎ 

(6) حلولو: «التوضيح» 8؟7. ظ ظ 

(*) حلولو: «التوضيح» 78؟5. 

(:) حلولو: «التوضيح» 5158. 


>28 





الرواية بالمعنى» فخشي مالك أنْ يخلطوا فيما يُحدّئون به فترك الرُواية 
عنهم لذلك» ولو كانوا يَحفظون لفظ الحديث لم يَتَرُك الأحذّ عنهه'''. 

ويُناش هذا: بأنَّ مالِكا إِنّما نَرَكُ هؤلاء لأنه تَبَتَ له أنهم لا يَحفظون ما 
يَرْوَون» ولا يتشتو تون فيما يُحدَّئُون بالمعنى» ولؤْ كانوا عارفين بما يُحدئون -وإِن 
رَوَوَا بالمعنى- فإنَّ مالِكًا لا يترك حديئهم. وقد اتفق العلماء على أنَّ مَنْ لَّمْ يكنْ 

ثقة مِمّايَرْوي بالمعنى» أنه لا يجوز له ذلك ؟ وإنما الجائز للعارف دون غيره. 

الفقرة السادسة: مستند التقل الثالث : (كراهة الرواية بالمعنى) : 

لستدل لهذا التقل معضن الذؤايات الماثورة غنه: 

بين المي زا ديا رسي للد عن افر الم ليا كن 
والمعنى واحذء قال: «أمّا ما كان من قول النبي كلد فإني أكره أَنْ ياد فيها أو 
ينُقَّصء وما كان منها من غير قول النبي كَلِْةٌ فلا أرى فيها بأسا». قلتٌ: حديث 
النبيّ يراد فيه الواو والألف والمعنى واجِدٌ؟ قال: «أر جو أنْ يكون هذا خفيمًا!»”''. 

والكراهَةٌ الواردةٌ في كلام مالِكِ محمولة على الكراهة التنزيهية. 
وحقيقتّها استحبابٌُ الترك» وعَدَمْ الإثم في الفعل. 

ويُورَدُ على مَنْ حَمَل لفظ الكراهة في كلام مالك رحمه الله على الكراهة 
التنزيهية- : أنْ مالكا كثيرًا ما يُجرى على لسانه لفظ الكراهيّة» ويُريد بها ما 


.5 ١0 السخاوي: «فتح المغيث» 7/ 1147» الطاهر الجزائري: «توجيه النظر»‎ )١( 

() العتبي : «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل »55١/١8‏ ابن أبي زيد: «الجامع' 
/ا. ورواه ابن عبد البر: لجامع بيان العلم وفضله» :10٠ /"6٠/١‏ أخبرنا خلف بن 
أحمد وعبد الرحمن بن يحيىء, قالا: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: حدثنا اتيت به. 
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كان من قبيل الممنوع الذي لا يجوز قربائه. قال المازري: «...وهذا تَمسَّك 
به القاضي أبو محمّد من لفظ الكراهيّة» وقد يتأوّلها مَنْ خالقُه في النقل عن 
مالِكِء ويقول: قد وَقَع لمالك يه فيما لا يَجورُ لفظ الكراهيّة» فيقول: 
أكرة كذا و05 وهو خنده عن فون ها لا ور 

قال مالك: «لم يكن من قُتيا الناس أنْ يُقال: هذا حلال وهذا حرام 
ولكن يقول: أكره هذاء ولم أكن لأصنعه. فكان الناس يكتفون بذلك»”'". 
0 «كانوا لاا يقولون: حلال. ولا حرام. إلا لِمَا في كتاب الله)” ". 

ثم تأَمّل مراجعة أشهبّ لمالك في تغيير الحرف الواحد كالواو والألف. 

فرّجَا مالك أنْ يكون ذلك سنفيماء» وما كان زائدًا على ذلك فليس حفيمًا. 

د :وروا الخطيت غد سعد ين عفير قال: شالك مالك سين الس »عق 
الوّجل يسمع الحديث فيأتي به على معناه» فقال: «لا بأسّ تق إلا ديف 
رسول الله كَلِْةّ فإني أحبُ أنْ يُوْنَى وو 

وما كان محرّمًا لا يجوز لا يقال فى حقٌ تركه: «أحبٌ أنْ لا يفعل». 
فهذه الصَّيعَة ظاهِرَةٌ في استحباب الإتيان بِاللّفْظ المسموعء وكراهيّة الرّواية 
بالمعنى» في حديث النبي كاه . 


وتعارم حلت هذا ,أن يتالكا وغيروة هن الشلفك كت انها تسر ون فقو لون 


.6١7؟ المازري: الإيضاح المحصول»‎ )١( 

(0) ابن أبي زيد: «الجامع» .١77‏ عياض: «ترتيب المدارك» .١56 /١‏ 

() ابن أبي زيد: «الجامع» /الا١.‏ 

(4) الخطيب: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 0-0 74-77/1. ورواه الجوهري في 
«مسند الموطإ» مختصراء رقم /5». وعنه عياض في: «الإلماع» .180-1١1/94‏ 
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قينا لا بجو عنده برخي دلا أحث :ذلك وهذا لكراستهم أن يقولوا هذا 
حَلال وهذا حرام فيما طريقّه الاجتهاد. ويكتّمُون بأنْ يقولوا: أكْرّه هذاء ولا 
بأس داوعا أشنيه عداارمة: الالفاكل”*. 

قال مالك في «المدوّنة»: ١لا‏ يُتوضأ بشيء من الأنبذة» ولا العسل 
الممزوج بالماء» والتيمّم أحبٌ إلىّ من ذلك2”'*. وذلك هو الواجب الذي لا 
يجوز سوأه. 

وسُئلَ مالك عمّن يمسح رأسَّه بِمَضْل ذِراعَيْه» فقال: «لا أحِبٌ ذلك». قال ابن 
رُشْدٍ: اليس في قول مالك : «لا أحبّ ذلك» دَليلٌ على أنه إِنْ فَعَلّهِ أخِرأه)” '". 

وانظر إلى بَّداءةٍ كلامه: «لا بأس به إلا في حديث رسول الله 2355 
فمفهومه أن الرّواية بالمعنى في حديث رسول الله كلد فيها بأس 

الفرع الثالث: الترجيح والاختيار 

اجا سي ب بو و0 
غير لفظهء إذا لم يَخْتلّ المعنى. 

ولا ينبغي أنْ يُختلّف في جواز التغيير اليّسير في الحديث كالواو والألف 
إذا كان المعنى واجدّاء قال مالك في ذللق 3 أرخو أن كورق حفينا 1 . 

كما أن القول بجواز الرُواية بالمعنى مُطَلْقَاء أي استواء الرّواية بالمعنى 
والرّواية بالّفظ- : بعيدٌ من النصوص الكثيرة التي كَرهَ فيها مالك رحمه الله أن 


.05-017 ,77/١ ابن رشد: «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(0) سكنون: «الندونة 4/1 

(*) ابن رشد: «البيان والتحصيل» .77/١‏ 

(5) العتبي : «المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل .١5١/١4‏ 
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يُرْوَى الحديثٌ بالمعنى» فإطلاق العلماء للجواز إِنّْما يُقَصَّدُ به نفيُ المنع» لا 
إنْباتُ الإباحة التي يسبَوي فيها طَلَّبُ الفعل وطَلَبٌُ النَّرِْكُ. فيحصل من هذا أن 
الاختلاف في التّقل عن مالك في هذه المسألة مُتردّدٌ بين الكراهة والمنع المطلق. 

والذي يَظهّر لي أنَّ ما عُزِيَ لمالك من مَنْع الرّواية للحديث بالمعنى- : 
أقرَبُ إلى نُصوصه ومُعانيها؛ إِذْ إِنَّ الكراهة في كلام السَّلف -ومنهم مالِك- 
مَحمولةٌ على الكراهة التحريمة لا التنزيهية» إلا أنْهم لوافر وَرَعهم وشديد 
تَحرّزهم من أن يُحرّموا أمرًا لم يُقطع بتحريمه- : كانوا يُطَلِمُون لفظ الكراهة 
وما شابّهها على ما ثبت عندهم تحريمّه بدلائل لا يَقطعون بها. 

ومِمّا يُيّدٌ نقل المنع عن مالك ما سار هو عليه» وسّلكه في روايته للحديث» 
نكن كما تيدب أقريت النامى اليه قل يل يسمي لازاه في :فالا كان يالك 
يَتحفّظْ من الباء والتاء والثاء في حديث رسول الله يكلا وقال : «كان مالك يَتّقِي 
فى حديث رسول الله متيل ما بين «التتى) و»الذي» وي 7 

ويُلحَظ أنَّ النصوص التي فيها المنعُ من الرّواية بالمعنى أو الكراهة لها- : 
وجْهت إلى مَنْ سَأل مالكاء كأشهبّ ومَعْن بن عيسى القرّاز وغيرهم من 
تلامذته» بأنْ لا يَعْدُوا لفظ الحديثء لأنْ الذي احتُّمِلَ فى عَضر الصّحابة 
وبعض التّابعين لا يُحتَمّل في هذا العَضر؛ خشية الإحالة» وخروج الأمر عن 
القنطء فاعتاز فالك لقللامدته متى مالة عو الدوانة بالبعى أن لأ يرتكيوا 
ذلك إِلّا فيما لا حَرَجٍ فيه كالحَْف الواجد. وعلى هذاء فالحكمٌ في الأساس 
مُتوجّهٌ إلى الرّواية في عَصّر مالِكِ؛ والمنمٌ من الرُواية في هذا الععضر منّجه 


.١717 .71506 الخطيب : «الكفاية»‎ )١( 
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جداء أن المعنى الذي 0 عليه المنع أو الكراهة») وهو ا إحالة 
الحديث عن معناه-: أكثرُ وُجودًا ونَّحمَقًا في هذا العَضرء إذ كثُّر رُواة 
الحديث» وفيهم كثيرٌ من غير الفقهاء العالمين بمَضامين ما يَرُوون. 

وهذا الذي اخترناه لا يدل على أنَّ مالا كان يَرْدْ الرّوايةَ التى عُلِمَ أن 
صاجبّها مِمّن يَجْري في حديثه على الرُواية بالمعنى -على عسْر الوقوف على 
ما رُوِيّ بالمعنى تعييئًا-» بل إِنَّ مالكا يقبل ذلك من العالِم المَّهِم العارف 
بمواقع الكلام. لذلك نَجِدُ مالِكا اشتّرط في الرّاوي أنْ يكون فقيهًا يَعْلْمْ ما 
يُحدّث به» وهذا ما أسْلّمه إلى تكب الرواية عن أقوام من التابعين عُدولٍ في 
أنفسهم . لكنّهم في رواياتهم يُحيلون حديئهم على غير وَجهه. وهذا في طبقة 
التابعين شيوخ مالِك. 
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الميعحث الثاني 


المسائلٌ الأصولية التي اخْتَلّف التَّقْلُ فيها عن الإمام مالِكِ في «القياس» 
عَثرتٌ على مسألتين مِمّا وَقَمَ اختلاف في التّقْل عن مالك رحمه الله في 








الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب 
الفقرة الأولى: تصوير المسألة : 
الذي يقصده أهلٌّ الأصول من تخصيص العلّة أو نَفُضها هو أنْ توجد 
العلهُ في محل ويَتخلّف مع ذلك الحُكم'''. والتعبيرُ باتتخصيص هو غالب 


)١(‏ الجوينى: «البرهان» 7/ ف459. الشيرازي: «شرح اللمع» ؟7/ ف١7١٠»2‏ القرافي: 
«نفائس الأصول» // .7١١١‏ 
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اصطلاح مَنْ يُجيز ذلك» والنقض هي عبارة أكثر مَنْ لا يُجيز ذلك. 

والعلّةُ إمَا عقلية أو سمعية» فالعقليةٌ يمتنع تخصيصّها بإجماع أهل النظرء 
فمِنْ شَرْط صحّتها اطرادُها؛ وإنّما احتَلَمُوا في العلّة الشرعيّة» هل يجوز 
تخصيصّها أم لا؟7''. 

ومثال التخصيص في العلّة العقلية : أنْ يكون للرَّجُل ابنان» فيُعطي أحدّهما 
عَطِية» فيقال له: لِمَ أعطيتٌ هذا؟ فيقول : لأنه ابني. فيقال : هذا غير صحيح ؛ لأنْ 
الآحْرَ -أيضًاح- ابدّك ولم تُعطِهء فوّجَب أنْ تكون عطيئك إيّاه لشيء آخْر '". 

ومثاله في الشّرعيات : أنْ يُسِتدَلَ على عدم وجوب النية في الوضوء بأنها 
طهارَةٌ؛ فلْمْ تفتقر إلى النية» كإزالة النجاسة. فهل ينتقض هذا التعليل 
بالتيمُمء فإنه طهارةٌ ومع ذلك فهي تفتقر إلى نية؟ ". 

الفقرة الثانية : نقل المذاهب : 

اختلف العلماءً في جواز تخصيص العلّة على مذاهبء منها: 

المذهب الأوّل: يُمئع من تتخصيص العلّة مُطَلَقّاء سواء أكانت مَنصوصة 
أو مُستنبطة» فتخصيصٌ العلة نَفْض لها. 

وإلى هناد فته ميو لاحو لمق والندياك *. 


المذهب الثانى : يجور ب / تخصيص العلّة , معللماء منصو صة أو م مستنطة . 


)١(‏ ابن القصار: «المقدمة» .»١8٠‏ الجويني : «التلخيص» ؟/ الا الزركشي : «البحر 
المحيط) .١١7/5‏ 

(0) الشيرازي: «شرح اللمع» ”/ ف١7١٠.‏ 

(0) المصدر السابق. 

(:) الشيرازي: «شرح اللمع» © الزركشى : «البحر المحيط» 5/ 7؟7١.‏ 
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وتخصيصّها لا يُعدَ إبطالا لها. 
وهذا مذهَبٌ الحنفية من أهل العراق» وقال به أبو رَيْدٍ الدَّبُوسي"''. 
وهو وَجَهّ عند الحنابلة"''. وهو اختيارٌ أبي ارات الكلوذاني 00 
المذهب الثالث: يُمئع مِنْ تخصيص العلة المستنبطة» ويُجوز ذلك في 
المنصوصّة. وهذا الوَّجْه الثاني عند الشَّافعيّة» وهو خلاف ما عليه الأكثر 
منهم”*'. وهو اختيار أبي العباس القُرطبي”*'. وذَّمَب أبو منصور الماثريدي 


ومشايخ سّمرقند وبُخارَى من الحنفية إلى عَدَمِ خوك تتصيضنى. 7الغلة 
المستنبطة» أمّا المنصوصة فاختلّفوا إلى مُجوّز ومانع"' '. 
النظر فلا يجوز. حكاه السهيلي في أدب الجَدل») عن بعضص الحنفية , وهو 


كاسنا 


010 الدبوسي : اتقويم الأدلة») 49> 558". السمرقندي : «الميزان» »175١‏ البخاري: اكشف 
الأسرار» 5//ا08-0. 

6 أبو هلي االغوة ان خا اق قداية «الروضة" 3/7 

(©) الكلوذاني: ‏ التمهيد» 5/١/ا-47,‏ ابن قدامة: «الروضة» ”//اا7. 

(:) الشيرازي: «شرح اللمع» ”/ ف .٠١55‏ «التبصرة» 5148» الزركشي: «البحر المحيط» 
5 ظ 

(0) الزركشي: «البحر المحيط» 7"/4. إذا أطلق الزركشي في «البحر المحيط»: 
«القرطبي»» فيعني به أبا العباس صاحبٌ كتاب «المفهم». وينقل الزركشي عنه من كتاب 
له فى أصول الفقه. وهو من مصادره التي أفصح عنها في مقدمته. 

(1) السمرقئدي: «الميزان» »7١‏ البخاري: «كشف الأسرار» 4/ /01- 08. 

(0) الزركشي : «البحر المحيط» 5/ 4؟١١»‏ ابن برهان: «الوصول» ؟7/ .181١-58٠١‏ ويشبه هذا 
ما قاله قال الباجيّ في خت الاستصيان : «وذهي إلى الاحل دفن تقد ذكرة مخ 


ذيخضن 


المذهب الخامس: التفصيلٌ بين عِلَّ الإقدام فيجوز تخصيصّها؛ وبين 
علة تَرْك الفعل فلا يجوز» بل تكون علة لتركه وابعابد أبن وبل 

1 القاضي : في «التقريب» عن بعض القدرية. وقال: وهذا خروحٌ عن 
إجماع الأَمّق 17 غرى القدمات لعي . 

المدهيت اللنادسى بواتكتان يف1 0 بنغاتترن أن العدة :إن كان 
مُستفادَةٌ من مُسلّك المناسبة فالتخلّفٌ في بعض الصُّوّر يُخصّصٌ العلةَ ولا 


7ت أصحابناء وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه؛ غير أنَّهم قد تركوا استعماله في 
المناظرة في زماننا هذا» (كتاب الحدود ص/58)؛ وقد بَيّنتُ في كتاب «الأصول 
الاجتهادية التي يُبْنى عليها المذهب المالكي»: «أنَّ سَبَّب تَرْك ذلك في مجالس المُناظرة : 
كون المناظرة مبنيّة في أكثر سُبلها على نقض عِلّل الخصم التي عليها يَبْني حكمّه؛ فلو أنَّ 
المناظر لم يلتزم ترك الاستحسان» لكان لا يَعدَ ما يورده عليه المناظرٌ من نَفْض العلة نَقضًا 
بل تخصيصاء وهو يلتزمه؛ وإذا التزمه خرجت المُناظرَةٌ عن معناها؛ فَمَهُما نَقَضْ المناظر 
العلّةَ التزم الخصمُ ذلك بناءة على جواز تخصيص العلّة؛ أي الاستحسان؛ فتخرحٌ المناظرَةٌ 
عن معناها التى لها وُضعًت». قال ابن تيمية بعد بيانه للعلة الموجبة والعلة المقتضية: «وإن 
كان:هذا الخلاف يترتب عليه اصطلاحٌ جَدَليٌ ؛ وهو أنه هل يُقبَّلُ من المستدل جَبْرُ النّفض 
بالمْرْقَ بين صورة الفرع وصورة النقضء أو لا يقبل منه ذلك» بل عليه أنْ يأتي بوصف 
يَطزد لا يتتقض البتة» ومتى انتقض انقطع فيه؟ أيضا اصطلاحان للمتجادلين: )١(‏ وكان 
الغالب على أهل العراق في حدود المائة الرابعة قبلها وبعدها إلى قريب من المائة 
الفخامسة. إلزامُ المستدل بطزد عِلَّته فى مخاطباتهم ومناظراتهم ومُصنّفاتهم. )١(‏ وأمًا أهل 
خراسانء فلا يلزمونه بذلك» بل يلزمونه ببيان تأثير العِلّة ويجبرون النقض بالفرق» وهذا 
هو الذي عَلَّبَ على العراقيين بعد المائة الخامسة... ولما كان العراقيون المتأخرون لا 
يلتزمون هذا فَتَحوا على نفوسهم سؤال المطالبة بتأثير الوصف وطوائف من متقدمي 
الخراسانيين». [إقامة الدليل على بطلان التحليل 1515-740]. وهذا يوافق كلام الباجي». 
إن الناجين من القون الحامى: توني يده #نا وهو تلمية ابى: إسحاف الشبرارئ: 

ْ .1 4 الزركشي: (البحر المحيط»‎ )١( 


ب 








اللاو انان كانت العلنة ليها ة من الذ ران دلت لحك حن االعلة 
شي رمع يبطل دعوى العلية ؟ لآنها حينئل كالاستقراء الات 07 
القول ا 5 بتخرير محل التّزاع, كرف 1 
الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنداته 

الفقرة الأولى: النقل الأول : 

لا يتور تخضيض. العلة مُطلمًا. 

قال ابن القَضَّار: «فعندنا وعند غيرنا من المقّهاء: لا يجوز تخصيصها 
لمرو أو ا عليقا ..: وعندي انق لا يجور تخصيصهما د 
والمستنبطة في قول أصحابنا» ''. 
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2 ِ 22 ره 
قال ابو نمام) 





010 ابن عاشور: ١حاشية‏ التصحيح والتوضيح' ا" 

(0) 5 مم وجنات شيخ الإسلام ابن تيمية يَقَرّرُ ذلك في «قاعدة في الاستحسان» (159)» وجعله 
بن مدر در ار قال رحمه الله: «وهذا النزاع إنما هو في علَةٍ قام على صحتها 
دليل» كالتأثير والمناسبة» وأمًّا إذا اكتّفي فيه ترقت د الطلذ ف: لذ يُعلَم حلوّة عن التأثير 
والسّلامة عن المفسدات» فهذه تبطل بالتخصيص باتّفاقهم. وأمّا الطَرْدُ المَحْضُ الذي 
يُعلم خلوٌه عن المعاني المعتبرة فذاك لا يُحبّح به عند أَحَدٍ من العُلماء المعتبرين. وإنّما 
لدَْاعُ في الطَّرْد الشَّبَهَيء كالمجوزات الشبهية الذي يَحتجُ بها كثيرٌ من الطوائف الأربعة؛ 
لا يما قدماء أصحاب الشافعي» فإنَّها كثيرة في حُبَجهم أكثر من غيرهم». 

(") ابن القصّار: «المقدمة» .١18٠١‏ 

(:) الزركشى : «البحر المحيط» 5/ .١١7‏ 

)062( الاج «(إحكام الفصول» 7/ف .7١7”‏ 


هم 





وقد أنكر كثيرٌ من المالكيّة على مَنْ أضاف لمالِكِ وأصحابه القول بجواز , 
تخصيص العِلّة؛ قال الباجيّ: «وحكاه (أي: مذهب الجواز) القاضي أبو بكر 
وأصحابٌ الشافعيٌ عن مالِكِ رحمه الله. ولم أرَ أحَذًا من أصحابنا أقرّ به 
ونصَرّه)”''. وقال القاضي عبدٌ الوّمَّاب: «حكاه (أي: مذهب الجواز) 
الهمداني عن أصحابناء والأمْرُ بخلاف ما قالّه)"'". 

وحكى ابن تيمية الخلاف» قال: «في مذهب الشافعي خلافٌ في جواز 
تخصيص العلة؛ كما في مذهب مالِكِ وأحمد)" ". 

الفقرة الثانية : النقل الثاني : 

تجوز تخضنيض العلة التهضوضة والسفيطة: 

حكاه عن مالِكِ القاضي أبو بكر الباقلاني”*'. وعَزاه له كذلك القاضي أبو 
بكر بن العَرّبي» قال في «المحصول»: «عند أبي حنيفة وعندنا أن تَمَض العلة 
الشّرعية لا يُبُطلهاء بل يجوز تخصيصها)»””'. 

وقال رحمه الله في «أحكام القرآن»: «الاستحسانٌ عندنا وعند الحنفية هو 


العمل بأقوى الدليلين» فالقِياسُ إذا اطرَدَ فمالكُ وأبو حنيفة يََيان تخصيص 


)١(‏ الباجي: «إحكام الفصول» 7/ ف .7١”‏ لكن رأيتُ عند الزركشي في «البحر المحيط» 
قال: «قال القاضي في "«التقريب»... :وحكى بعضهم ذلك عن مالِكِ» وهو غيرٌ ثابت 
عنله :وين أصتحارة من عزويو ا السو 'اللوحيط :0178و لحت ادر" هل 
الفكيك فى التسبة مين الباقلاتي آم مق الرر كدق 

((0) الزركشى : «البحر المحيط» 5/ .١77‏ وانظر: «المسودة» ”7/5 5/الا. 

(9) ابن تسمية : #قاعدة فى الاستحسان). 

(8) الباجيئ: «إحكام لصون “رف .7١77‏ 

(5) ابن العربي: «المحصول» 178. 


م 








القياس [ونفض لعل ]77 ولا يرى الشائية لعلة الشرع إذا 6 ما 
ولم يَفْهُم الشريعة مَنْ لم يحكم بالمسلعة »بولا رات مخصي »اله . 
ونقل الشَاطْبِىنُ عبارةً ابن العربي الأخيرة مُستدلا بهاء ومُقرًا لها '”. 

وشهّر القَرافِيُ هذا النقل. قال الوه شو اش ال . 

نَقَلَّ غيرُ واجدٍ من غير أهل المذمّب هذا القول لمالِكِ وأصحابه» فممّن 
عزاه لمالك : الجوينى 52 (التلخيص)0 وَأنو يعلى . قال : ١‏ حكى ذلك عن 
الف" أ اوققح ارد واو "و شيو لج 8ل لاير0 الدين: ليشا 0 
وقال بق الحسين البصري : (لهو محكىّ عن واللف0, والطلالة أن هو لاء 
عُوا في هذا المزِ القاضي أبا بكر الباقلاني. 

الفقرة الثالثة : التقل الثالث: تَجورُ تخصيصٌُ العلّة إِنْ كانت مُستنبَطةء أمّا 

إنْ كانت مَنصوصّة فإِنَ تخصيصّها يُعدٌ إنطالا لها. 

ذَكَر العلويٌ -وتبعه محمّد الأمين الشنقيطى- أنّ القَرافىّ نَقَنَ عن الامِدِيٌ 
)١(‏ كذا 9 «الموافقات» نقلا عن (أحكام القرآان». وفى المطبوع من «أحكام القران»: «ببعض 

العلة». 
(؟) ابن العربى: «أحكام القرآن» ؟”/ 750. 
(*) الشاطبي: «الموافقات» -١957/0‏ 118. 
(؟) القرافي: «شرح تنقيح الفصول» .5١١‏ 
(0) الجويني : «التلخيص» "/777. [ولعله اعتمد على ثَمَل الباقلاني» فالكتاب تلخيص 

للتقريب والإرشاد]. 
(7) أبو يعليى: «العدّة» 41/5 17. 
(0) ابن قدامة: «روضة الناظر» ”/ /ا/ا7. 
(8) البخاري: «كشف الأسرار» 5//ا0. 
(9) أبو الحسين البصري: «المعتمد» 584/7. 


وم 








أنه مذمَبٌ مالك وأحمد وأكثر الحنفية. قال العلويٌ : 

وقد روي عن مالِكِ تخصيص2 إنْ يَك استنباط لا التنصيص”"" 

وهذا من العلويّ رحمه الله وَهَمٌّ في النقل؛ فإنْ القّرافي نَقَلَ عبارة 
الامديٌ في كتابه «تّفائس الأصول». وليس فيه هذا المذمَبٌ الغريب» بل فيه 
ما يُعارضه ويَدفعُهء قال القّرافي: «قال سيف الذين -وهو الآمدي-: جوز 
كذ الحلقية ‏ وفالك: .وان دل اتخصيض. الحلة: الميفيظة» «وملنة: أكد 
الشَافعيّة» وَرُويّ المنعٌ عن الشَّافعيَ. ثُمّ اتفق المُجوّزون في المستنبطة على 
الجواز في المنصوصة...والمانعون للتخصيص في المستنبطة اختلفوا في 
المنصوصة»)”'". وكذلك هي عبارة الآمدي في كتابه (الإحكام)” '". 

فمذهَبُ مالِكِ عند الآمدي هو جَّوارُ تخصيص العِلَّةَ مُطلًَا مُستنبطة أو 

وقد قَرّر غيرُ واجِدٍ من أهل الأصول -ومنهم الآمدي كما تقدّم- الاتفاق 
على أن مَنْ قال بجواز التخصيص في المستنبطة فهو قائل -لا مّحالة- بجواز 
التخصيص في المنصوصة”*'. وما عَرَاهُ العلوي لمالك بتلك الوّسائط يُعارض 
هذا الاتفاقٌ. فلا جَرَم أنْ يُعصَّب الوّهمٌ والغَلَّطَ في النقل من كتاب «تفائس 
الأصول» بالعَلُويَ -رحم الله الجميع-. 3 وَجدتٌ أنَّ العلوي تبع في هذا 


.079 /7” الشنقيطى : «نثر الورود»؛‎ »5١77/7 العلوي: «نشر البنود»‎ )١( 

ْ ."0717/8 القرافى: «نفائس الأصول»‎ )١( 

فرة الآمدي : «الإحكام» ”7/7 .5١9‏ 

(:) الامدي : «الإحكام» 7/7 »5١9‏ الرزكشي : «البحر المحيط» 4/ ١17‏ » السمرقندي : «الميزان» 
751١-٠‏ . البخاري : «(كشف الأسرار» 5/ لاه-8ه. الكلوذاني : «التمهيد» 5/ .//١‏ 


١ 





الشيخ حلولوء فقد نَقَلَ الشيخ حُلولو في «التوضيح» المذاهِبّ في المسألة. 
وحكن.«المذهت الثالقه وهو بجّواز التخصيص في المنصوصّة دون 
المستنبطة» ثُمّ قال بعد ذلك: «الرّابع: عكس الثالث. حَكاه ابنُ الحاجب 
وغيره. وحكى المصئّفٌ -أي القّرافي- في «شرح المحصول» عن الآمدِي أنه 
حكى جَوارَ نخصيص المستنبطة وإِنْ لَْمْ يوجّد في صورة النقض مانِعٌ-: عن 
فاللق بو اعخود تو اتن التحتدية د الشافيد 7 . 

الفقرة الرابعة: مستند التقل الأوّل: (لا يجوز تخصيص العلة) 

بعد بَحْثِ ونَظر لم أجد تصريحًا بِمُستنَدٍ لمَنْ عَرَا هذا القول لمالك. غيرَ 
أنَ الذي يَلُوح لي: أن الأصل في القياس طَرْدُ العلّة فيه عند مالك وغيره من 
أهل العلم» فمن اذَّعى جِلافَ ذلك يُطالب بالدّليل الناقل عن الأصل. 

ويُنافش هذا الاستدلال بأنَّ الصَّارف عن هذا الأصلء هو ما سيأتي في 
مستند النقل الثاني. 

الفقرة الخامسة: مستند التقل القاني: (يجوز تخصيص العلة) 

الذي يَظهّر لي أن مِنْ أمتن ما يُعتمّد عليه» وأسدٌ ما يُستَئَد إليه في نسبة 
القول بجواز تخصيص العلة» مُطَلَقًا لمالك-: هو أنْ جماهير المالكيّة على 
أن مالِكا قائلٌ بالاستحسان» ومُستمسِك بهء وبانٍ لكثير من فروعه عليه 


ا «التوضيح شرح التنقيح» "0١‏ وجَزمى أن مصدر العلوي هو ما قاله الشيخ 
حلولوء لكون العلوي مِمّن يكثر الاعتماد على كتب الشيخ في «المراقي» وشرحهاء وقد 
نص على مصادره التي اعتمد عليها في آخر كتات اانشر البنود»). ومنها: الضياء اللامع 
لحلولو. 7 


للحن 








وهو صاجب ذلك القيل : (الابفحيان تبه أعتا: العلم)”''. والاتعميا.” 
في حقيقته ما هو إِلَا قولٌ بتخصيص العِلَّة ولا يتأنّى القولُ به إلا مع الأخذ 
بتخصيص العلة: قال أبو الحسين البصري عن الاستحسان: «وذلك راجع 
إلى تخصيص ا وتبعه الرَّارَى. فقال: (إِنْ القياس إذا كان قائمًا في 
صورة الاستحسان في سائر الصّوّر ثم ثُرِكُ العمل به في صورة الاستحسان. 
وبقى معمولا به في غير تلك الصورة- : فهذا هو القولٌ بتخصيص العلة» '". 
وارتضى ابن تيميّة ما ذهب إليه أبو الحسين والرازي» فقال: «فسّر غيرٌ واحِدٍ 
الأنشحيان: تخصيض : العلة ع كما :ذكر :ذلك الى الحمية: النضوف و الزاري 
وغيرُهما؛ وكذلك هو؛ فإِنْ غاية الاستحسان الذي يقال فيه: إنه يخالف 
القياس حقيقته- : تخصيص لعل . قال« القول الا نخكيان المخالف 
للقياس لا يمكن إلا مع القول بتخصيص العلّة»”*. ونقله ابن القيّم'' عن 
شيخه مُقَرًا به. ظ 

وعلى هذا محققو المالكيّة وأئمّنهء فإِنهم عرّفوا الاستحسان بما يدل على 
أنّه راجمٌ إلى تخصيص العلة. وهذا بَيانُ بعض التعاريف لآئمّة المالكيّة 
ونُظارهم : 


010( العتبي : الس ةا مع شرحها البيان والتحصيل 5/ .١50‏ وراجع دليل اللاستحسان في 
كتاي:::«الأضول الاجعيادية الت تتى غلبيا المذهت المالكى 4 

ْ ١ .59"1/7 عد «المعتمد»‎ (١ 

() الرازي: «المحصول» .1518-1١71//7‏ 

(:) ابن تيمية: «قاعدة في الاستحسان» 15. 

(5) المرجع السابق. 

.١57/5 ابن القيّمء بدائع الفوائد‎ )١( 
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غرقة اين رشك لبعد بقوله : «الاستحسانٌ الذي ككر امفعاله سحن .ركون 
أعمّ من القياس هو: أن يكون طَرْدُ القياس يودي إلى عَلوٌ في الحكم يَختص 
به ذلك الموضغ»"''. 

فأبان ابنُ رشد أن مفهوم الاستحسان هو تَرْكُ لطَرْد القياس في المحل 
الذي وَقَع أو تُوقع فيه الحرح والمشقّة؛ فمُوجب العُدول عن طرْد القياس 
وإجرائه في هذا المحلّ هو الحرجٌ والمشقة» وهما لا يَحْرُجان عن مفهوم 
المصلحة. ويُعلْل ابنُ رُشد اللّجوءَ إلى عدم إجراء القياس في بعض المحال 
إلى أن المبالغة في طَرْد القياس والإغراق فيه يُؤدي إلى الشَدكب عن مقاصد 
الشّريعة ومِنئْهاجهاء قال رحمه الله: «ولا تكادُ تَجِدٌ التغرّق في القياس إلا 
مُحَالِفا لمنهاج ند 

وعلى هذا جَرَى الإمام المحمّقُ القاضي أبو بكر بن العربيّ المَعافري» 
اناالا تمان فند: روعي الحدنةة هو العم :بافوى: الدلماية 
فالعمومُ إذا اسَتّمََ والقياسٌ إذا اطردء فإِنَ مالكا وأبا حنيفة يريا تخصيصّ 
العموم بأى دلبل ا من ظاهر أو معنى» ويستحسن مالك أن يخص 
بالمصلحة. ويّستحسن الحا ارد الواجد من الصّحابة الوارد 
بمخللاف لاسن ويّرّى مالك وأبو حنيفة تخصيصٌ القياس [ونقض 


/١ ,ثت٠ء٠كرل6 وانظر : د/رمم لاإركدهقى.‎ ,.١05 /5 ابن رشد: «البيان والتحصيل»‎ )1١( 
ل بوالطافة أن فريك إرن وشة للاتقفيان ماكر تغرن الباحن :حيك: إله عر فك‎ 
الاستحسان فى كتاب «الحدودا بما يقرب تعريف ابن رُشْدِ. انظر «الحدود؛ة ص/15.‎ 

(0) ابن رشد: «البيان والتحصيل» .15١/1١١‏ ٌْ 


يتس حتت 14 2 


العلة]” 0 2 الشَافعيُ لعلة الشَّرْع اا عت شيم . 

ونَقَلَ الشَاطبيُ كلام ابن العربيّ مُقرًا به" '". 

وبعد أن تجلى مفهومٌ الاستحسان الذي يقول به مالك. وأنه راجمٌ أو 
بعضه إلى تخصيص العلّة» وأنْ هذا التخصيصٌ لا يكون عن هَوىٌ وتشه: 
بتخصيض العلة لمالك بات أمرًا راجحًا؛ من حيثٌ إِنّ جمهور المالكيّة على 
جَعْل الاستحسان أضصلا من أصول مالك رحمه الله. 

والأمثلة في قول مالِكِ بالاستحسان وترك القياس في بعض المحال 
جرحت المسايداكة عقر لتوافر رهد متان بتي ذلك 

قال ابن القاسم : الت مالعا عه بمعاضو انيف حريت اللولعلان 
والفجل- يأتى هذا بأرادب» وهذا باحر حتى يجتمعون فيها فيعصرون 
جميعًا. قال -أي مالك- : إِنَّما يُكرَّهُ هذا لأنّ بعضه يَحْرُجٍ أكثرٌ من بعض» 
فإذا احتاج الناسٌ إلى ذلك فأرجٌو أنْ يكون حَفيمًا؛ لأنْ الناس لا بد لهم مِما 
يصلحهم. والشي: الذي لا يَجَدون عنه غنئ ولا ذه فارخو. أن يكون لهم 
في ذلك سَعَةَ إِنْ شاء الله» ولا أرى به بأسا. والرَّيتونُ مثلُ ذلك». وقال 
سحنون -في هذه المسألة-: «لا خَيْرَ و 

وهذه المسألة من مسائل «المستخرجة»؛ وقد علق عليها ابنُ رُشْدٍ فأبان ١‏ 


)١(‏ كذا في «الموافقات» حكاية عن أحكام القرآن. وفي «أحكام القرآن» المطبوع : «ببعض العلة». 
(؟) ابن العربي: «أحكام القرآن» 7/ 765. 

(؟) الشاطبى : «الموافقات» -١957/08‏ 198. 

62 العنبي : «(المستخرجة» مع شرحها البيان والتحصيل .١1/١7‏ 


2٠١ 





حقيقة مُذْرَك مالك » وها حل سَحئون فى مخالفته لف قال * «قول سحنول هو 
القناس + وقول مالك اسفتحسان ذفعة للضرور:*'؟ (كذ1) إلى ذلك :اذ لا يتانى 
عَضْرُ البسير من الجلجلان والفجل على جدته مُراعاةً لقول مَنْ يجيز التفاضل 
في ذلك من أهل العلم» وهذا على نحو إجازتهم للناس خَلْط أذهابهم في 
الصَرْب بعد تصييغها ومعرفة وَزُنْهاء فإذا خرجت من الضَرْبٍ أَحَدْ كل إنسان 
منهم على حساب ذهبه » وأعطى الضر أت ار 
الفرع الثالث : الترجيح والاختيار 

الذي يَظهّر أن مالكا على القول بجواز تتخصيص العلَّة» وهذا -كما تقذم 
تقريره- مبنيٌ على قول مالِكِ بالاستحسان. 

ومِمّا يجدر الؤقوف عنده في هذا المقام أنَّ كثيرًا من المالكيّة نَمْوَا أن 
يكون القولٌ بجواز تخصيص العلّة مذهبًا لمالك» وبعضهم يعرُو لمالِكِ 
القول بالاستحسان» فما هو سبب هذا التعارض؟ 

والتعراغن.هذا الأشكال شتضيى بان 

قوّر ابن تيمية”*' أنَّ بعضًا من الخلاف فى جواز تخصيص العلة» إِنْ لم 
يكن أكثره» دائرٌ على اختلاف أهل العلم في إطلاق «العلّة؛» فمن الاستقراء 


)١(‏ معنى الضرورة هنا الحاجة. فتنبه! 

(0) ابن رشد: «البيان والتحصيل» .١5/١7‏ 

(6) هذ الجوابٌ مستفادٌ من كتابي : «الأصول الاجتهادية التي يُبْنَى عليه المذهب المالكي». 
فى بحث الاستحسان. 

(4) ابن تيمية» بيان الدليل على بطلان التحليل: 146 وما بعدهاء مجموع الفتاوى /٠١‏ 
/1 178-11 00/517-/5010, المستدرك على مجموع الفتاوى 7/؟16١.‏ 
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الأولى : يُطلِقون العِلّة على العِلّة الموجبة التامّة التي يَدخل في تكوينها 
التنصيصٌ على الشروط وانتفاء الموانع. وكوف هنا الك را للعلة هرذ 
التض. وهذا النوعٌ من العلل لا يَصحّ تخصيصّهاء ومتى انتقضت فسَدت. 

الثانية الح لي 00 وهي تفتضي 
المدل المَزق 0 الأصل وصورة التخصيص. أمّا أن 
يَكتّفي بمُجرّد الدليل المخصّص دون بيان الفرق كما يصنّع في تخصيص 
العموم اللفظي» فهذا ما لا يَصح. 

وعلى هذا فالذي نَبَتَ عنه القولٌ بالاستخسان ثم صَعًا إلى تمض العلة 
المخصّصة.ء فإنه على الطريقة الأولى من تفسير العلّة على أنها العلة التامة 
الموجبة» كالقاضي أبي يَعْلى”''. 

رعق سمو سا | ميان كان كنا فى لال درل اناق لاككنان 
خف "للملة بروذلك لأ يعر لكونقبر العلة والهلة النامة الموسة 

لذلك فإِنَّ الاستحسان يَستّقيم القول به على القول بتخصيص العلة 
المقتضية التي قد يُتخلّف الحكم عنها لانتفاء شَرْطٍ أو تَحقّق مانع ؛ لذلك لَزِمَ 
بيان الفرق -عند ابن تيمية- فيما هذا سبيله. وهذا ما يفهم في كلام ابن رشد 
)١(‏ أبو يعلى» العدة .١17877/5‏ وأفاد ابن تيمية أنَّ أبا يعلى رجع إلى القول بتخصيص العلة» 


قال ابن تيمية : «ولهذا رجع القاضى أبو يعلى فى آخر عمره إلى ذلك » وذكر أنَّ أكثر كلام 
أحمد يدل عليه. وهو كما قال». [إقامة الدليل على بطلان التحليل 591 ]. 


ل 








الجد. قال: «وأمًا العدول عن مُقتضى القياس في موضع من المواضع 
استحسانًا لمعنى لا تأثيرَ له في الحكمء فهو مما لا يجوز بإجماع؛ لأنّه من 
الحُكم بالهَوَى المحرّم بنصٌ التنزيل»"'. 

وتَجِدٌ السرخسي”'' على انتصاره للاستحسان وبسطه له» ينكر تخصيص 
العِلّة» وينفي كون ذلك مذهبًا لأصحابه؛ وهذا لجريانه على أنَّ العلّة هي العلة 
الموجبة التامّة. ومَئّلّه بمثال جيّدء قال: «فإنا إذا جوّزنا دخول الحمام بجر 
نطريق الالشحسان: فإنما تركنا القول بالفساد الذي يُوحِبه القياس لاتعدام علة 
الفسادء وهو أنَّ فُسادَ العقد بسبب جهالة المعقود عليه ليس لعين الجهالة» بل 
لأنها تُفْضِي إلى مُنازعة مانعة عن التسليم والتسلم» وهذا لا يوجّد هنا وفي 
نظائره» فكان انعدامُ الحكم لانعدام الفلة انا أن بكوة يطوق لخصيضن لعل . 

كزلاف: تا خنا ول نأبو رك الزاون: الامسيفييان 5 وازرة علي تفضة أن 
لقوق الاسسيان داعيم العلةه افال بأن ذلك ل رارم لان تقييد 
العِلّةَ (أي جبرها) مُمكِنٌ تلافيًا لللُقوض» بحيث لا يكون مَعَها تخصيص 
للعلّة. لكنه لم ينسب هذ الرَّأْيَ لأصحابه» لما وجد مشايخه مُتٌفقين على نسبة 

وعلى هذاء فالظاهر فيما ذكر عن العراقيّين من المالكيّين من عدم 
الاحتجاج بالاستحسان وعدم تجويز تخصيص العلة: قد يُحمّل على 





00س رشدء البيان والتحصيل .١61//5‏ 
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(#)السطي» أفرله الود 

(5) أبو بكر الرازي» الفصول في الأصول 1905/54. 


ب 1-4 


إنكارهم لتخصيص العلة الموجبة؛ الداخل في تشكيلها ذِكْرُ انتفاء الموانع. 
فلو أجِد الانتعسان على تخصيض هذا النوع ,من العلل لكان شديذا: لذلك 
فإِنّ ظاهر الاختلاف المنقول -لو حُقّقَ- راجمٌ إلى اختلاف في العبارة عن 
مفهوم العلل وتخصيصها. ومما يدل على هذا: أنَّ ابن تَيميّةَ نََبَ طريقة جَبْر 
العلل بتخريرها وتدقيقهاء والتنصيص على الشُروط وانتفاء الموانع فيها- : 
للعراقيّين من المَرْن الخامس» ونْصٌ على القاضي عبد الوهاب بن نَضْر (ت 
1ه .). ومما يُؤْيّد هذا: أنَّ أكثر العراقيّين من المالكية غير قائلين بتخصيص 
العلّة» وينقلون ذلك عن المذهب. 





الفرع الأول: تصوير المسألة. ونقل المذاهب 

الفقرة الأولى: تصوير المسألة : 

الرُخْصَهٌ هي الحكم الثابتٌ على خلاف الدَّليل لعُذْر”''. ومثال الرُخص : 
التيمم للمريضء وقَصْرُ الصلاة للمسافرء والإبرادُ في الصّلاة في شدّة الحرٌء 
ونه الكراياة والشلة: 

وقد اختلف العلماء هل يجري القياس على الرأخص» فيُقاس عليها غيرها 
من الصّور التي تحقّقت فيها علَةَ شّرعيّة ال[آخصة. أم أن القياس يمتنع إجراؤه 
على تقطن ؛: لذن طيةة الحفية أن تكون نتاف 1 مدق :فبعالها؟ 


010( السبكي : «الإبهاج شرح المنهاج» 6١/١‏ الزركشي : «البحر المحيط» 27/١‏ 7. 


٠١ 6‏ 5 سسسست 


الفقرة الثانية : نقل المذاهب : اختلف العلماءًٌ في جواز القياس على الرّخَص : 
المذهب الأول: يُمتنع القياسٌ على الرُخص : 
وهذا مذهب الحنفية”2. وبه قال بعض الشافمية20, وعَرَاهُ ركشي 
0 
المذهب الثاني: يجوز القياس على الررخص : 
تزاه الرّازِي وغيرُه للشافعي”؟'. وهو ظاهِرٌ كلام ابن السّمُْعاني”". 
واعتّرّض الزَركشِيُ هذا العَزْرَ بنُصوص عن الشَّافعيَ فيها تَصريحٌ بامتناع 
القياس على الرُخص"' '. 
الفرع الثاني : المنقول عن مالك في المسألة ومستنداته 
الفقرة الأولى: النقل الأول: يجوز القياس على الرّخص : 
أثبت القَرافِيُ الخلافق في مذهب مالك. قال: «حَكى المالكيّة عن 
مذمّب مالك قولين في جواز القِياس على الرّأخصء. وخرّجوا على القولين 
فُروعًا كثيرة في المذمّب)"". 2 ظ 
وجَرّم بهذا النقل محمد الطاهر بن عاشورء قال: «القياسٌ على الرُخص 


)١(‏ الجصاص : «الفصول في الأصول»177/7. 

(6) الزركشي : «البحر المحيط» 607/14. 

(") الزركشي : «البحر المحيط» 67/4. 

(:) الرازي: «المحصول» 19/5". الهندي: «نهاية الوصول» 97/ ,73757١‏ السبكي: "رفع / 
الحاجب» .5٠7/5‏ 

(0) ابن السمعاني: «قواطع الأدلة» .٠١8/7‏ 

)53 الزركشي : «البحر المحيط» 67/5». «تشنيف المسامع' ١50/7”‏ . 

(0) القرافي: «شرح التنقيح» 74 .١‏ 
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هو صريحٌ مذهب مالك رحمه الله» وشرطه تحمّقُ وُجود سبب الرّخصة»”''. 


وعَرَا ابن القصّار هذا المذهبٌ لبعض المالكيّة. خلافًا لأكثرهمء قال: 
«الرّخْصٌ لا يجوز القياسٌ عليها عند كثير من أصحابهاء ويُجوز عند بعضهم 
إذا عُْرفَ معناها»” ''. 

وهذا اختيار أبي الوليد الباجي. قال في «المنتقى»): «ومنع أبو حنيفة 
وقومٌ من أصحابنا القياس عليهء وجعلوا له بإطلاق اسم الرُّخصة عليه حُكمًا 
مُفْرَدًا ولا يجوز أنْ يُعدَّى إلى غيره. حتى إنهم يسمون بذلك كل حكم لا 
يعدونه. وليس هذا بصَحيحء والصَّوابُ : أنْ يُنظر إلى علّة ذلك الحكم الذي 
دار عطياي الدع إن تبص عله زرالاةا” لجر رّ الحكم على موضعهاء 
وَإِنْ كاتنت متعدية عذاه واثيت الحكم المغاد نه يت وُحِدَثْ170. 

وبه قال المقري في القواعد”*'. 

الفقرة الثانية: النقل الثاني : لا يَجِورْ القياس على الرّخص : 

حَكى القَّرافنُ اختلافَ المالكيّة في مذهب مالك على قولين : الجواز» والمنع”''. 

وكتهر هذا القن العلوى "كل ترتية معكة لأسن الشقيط 3 


.١9٠ ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» ؟/‎ )١( 

(؟) ابن القصار: «عيون الأدلة» ١//ا١١-أ.‏ (8/ 11 ط. المحققة). 
(9) تصحفت فى النسخة المطبوعة إلى : «واقعة». 

(0) الباجى : «المنتقى» 4/-77570. 

0( المقرى : «القواعد» 94/ا8. 

(1) القرافيى: «شرح تنقيح الفصول» 5"214. 

(0) العلوي: «نشر البنود»؛ .٠١57/7‏ 

0 الشنقيطي : «نثر الورود» ”7/ 550. 


لاه 





وأفنات :ان الفضًار”'؟ هذا المدقت لكقر من المالكية 6 ومشى عليه فين 
هل المذهب: ابن العربي”''؛ وابنُ جُرَي” '". 

ونّسبّه الباجي لبعض المالكية» واختار هو خلافه» قال في «المنتقى» : (ومنع 
أبو حنيفة وقومٌ من أصحابنا القياس عليه» وجعلوا له بإطلاق اسم الرّخصة عليه 
حُكُمًا مُفْرَدًا ولا يجوز أنْ يُعدَّى إلى غيره... وليس هذا بصحيح...76*'. 

الفقرة الثالثة: مستند النقل الأول: (يصح القياس على الرخص) : 

استدل مَنْ عزا هذا القول لمالك بفروع كثيرة استند فيها مالك للقياس 
على الرّخص» فمنها: 

١١‏ - المشهورٌ في المذهب والمعلوم من قول مالك في «المدونة» وغيرها 
أنَّ مَنْ كان عليه زَوْجَا جفافٍء فإنه يمسح على الأغلى”". ووَّجَهُ الجواز : 
القِياسُ على مسح الحُفٌ الملبوس على القَدَم؛ ومسحُ الف رُخصة. ومَنْ 
مع من ذلك فإِن مأخذ منعه أن الرخصة إِنّما جاءت في مسح الحُّفُ الملبوس 
على القّدّمِ بلا حائل» والرُخَصٌ لا تتعدّى محالّها. 

قال اه القاسم: «(يمسح عليهما عند مالك», 0 قال: «إذا لبس حفين 
على مين وقد مسح على الدّاخلينء فهو قِياسٌُ القَدَمِين والخقين»''. 


.أ-١١7//١ ابن القصار: «عيون الأدلة»؛‎ )١( 

.5777/1١ ابن العربي: «أحكام القرآن» 11717//7. «القبس»‎ )١( 

(9) ابن جزي : «تقريب الوصول» .1"6١‏ 

(:) الباجى : «المنتقى») 5/5 770-1717. 

(6) ابن رشد: «البيان والتحصيل» ١/-114١.ء‏ الحطاب: «مواهب الجليل» .51357/١‏ 
(1) سحئنون: «المدونة» .55/١‏ 


٠م‎ 





-١‏ يجوز عند مالِكِ الجمعُ في الصّلاة حال وُجود الوّحل والظلمة 
وانقطاع المطر؛ لأنَ سَبَبِ الجمع -وهو المشقَةُ- باق وإنْ زال المطرٌء ببقاء 
الوحل والطيرةة فكانت ال خصة نا 

*- قال مالك في الرَّجُل يَشتّكي أصابع يّدِهِ فتنكسر أَظَافِرُه فيجعل عليها 
غلك لأن تت ويحمن ثانمان: نوفيا غان املد :از كي > إذا كان بيده 
الحال- أنْ يكون خفيفاء وهو فى سعة». وهذا مِنْ مالك قِياسٌ على رخصة 
المجَبيرّة الثابتة"". 

5 - يجوز المسحٌ على العُْضًُو المريض في الغسل» قِياسًا على الوضوء. 
وبذلك أَقْتَى حَُذَاقُ المذهب في مَنْ برأسه نَرْلَةٌ أنه يمسح ويغسل باقي الجسد”". 

- يجوز المسحُ على العمامة إذا ما جيف مِنْ نَرْعها”*'. 

الفقرة الرابعة: مستند النقل الثاني : 

استدل مَنْ عَرَا هذا القول بجملة فروع. ظاهِرُها عَدَمُ قياس مالِكِ لها 
على رخص معلومة. ومن هذه الفروع : 

-١‏ الذي استقرٌ عليه مالك عَدَمُ جوازٌ المسح على الجوربين» وإِنْ كان 
. 0.0 .(2ه©6) 
أسفلهما جلد مخروز '. 


() القاضي عبد الوهاب: «الإشراف» ,7١5/١‏ المواق: «التاج والإكليل»؛ .010-0١5/”7‏ 

(0) ابن رشد: «البيان والتحصيل» /١‏ 50» المواق: «التاج والإكليل» .0775-07١/١‏ 

(9) ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» 4/١‏ » المواق: «التاج والإكليل» /0. 

(5) المواق: «التاج والإكليل» .077/١‏ 

(0) سحنون: «المدونة» »55/١‏ عبد الوهاس: «الإشراف» .١757/١‏ «المعونة» ١/””ء‏ 
المازري: «شرح التلقين؛ ."١ 7/١‏ ظ 
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وهذا يدل على أنَّ مالا رأى أنّ المسح على الحْفْ رُخصةًء فلا يُقاس 
عليها غيرزها. 

ويُنَاقس هذا التخريجٌ بأنَّ العلة التي من أجلها رخص في المسح على الخمين 
لا توجّد في الِجَوْرَبِين» وإِذْلَمْ تتحمّق العلّةٌ في الفرع لَمْ يكن هناك قِياسٌ. بيان 
ذلك: أنَّ المسح على الحمّين إِنّما جوز لأنَّ حاجّة الناس عامَّةٌ تدعُو إلى لبسه. 
وتَلحَقُ المشْنَّةُ في نزْعهء وبهم حاجَةٌ إلى تتابئع المشي فيه في الطرق الطوال 
والثلوج والأسفارء وهذه المعاني لا توجَد في الجَوْرَبِين» ولا يقاس غيرٌ الخف 
على الحّف؛ لأنَّ معنى غيره لا يُوجَد فيه» ولا يُوجَد معناه في غيره'''. 

- مذْهَبَ مالِكِ رحمه الله عَدَمْ جواز المسح على العمامة» ولا يقاس ذلك على 
المسح على الحْفين؛ لأنَّ المسح على الخفين رُخصَّةء ولا قياس على الرُخص. 

ويُنافش هذا التخريج بأنْ لا استواء بين المّقيس والمقيس عليه؛ فمع أنَّ 
حاجة الناس تَذْعُو إلى لَبْسهاء فإنَ الرّأس عُضْوٌ لا تلحق المشقَةٌ في إيصال 
الماء إليه غالِبًا كالقدمين» فامتنع بذلك القياسٌ”'". 

الفرع الثالث : الترجيح والاختيار 

بعدَ هذا العَرْض فإنّ الذي يترجّح لي أنه الصّحيح من مذهب مالِكِ. 
واللائق بفروعه الفقهية-: هو القولٌ بجواز القياس على الرُحص إذا ظهْر 
لهذه الوّخصّة معنى معقول. ووّجِدَ هذا المعنى في صُوَرٍ أخرى. 

أمَا إذا كانت الرُخصَّةٌ مبنيّةَ على حاجاتٍ خاصّة لا توجد في غير محل 


.أا-١١ا//١ ابن القصار: «عيون الأدلة»؛‎ )١( 
..أا-١١97/١ (؟) عبد الوهاب: «الإشراف» ١/١١١»ء ابن القصار: «عيون الأدلة»‎ 
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الرخصة. فيمتنع القياسٌ لعدّم الجامع. كالسّفر فإنه مُشتمل على مشقة 
معقولة يناسب القَضْرَء ولا يُشاركه غيره من الصنائع في ذلك النوع من 
اليعدة القاسية الفصير فاه لد عور ةن . 

وقد يمتنع القياس -أيضا- مع شمول الحاجة إذا لم يَظهّر استواءً السببين 
في الحاجة الدّاعية إلى شَرْعَ الرّخصةء كالقصر للمُسافر فإنَّ المريض خف 
عنه في بعض الجهات بما يناست حاجته. كالقعود في الصّلاةء» وذلك 
تخفيفٌ في الأركان مُقابل التخفيف في عَدَّد الرّكعات”''. 

وغالِبُ ما يَستَدِلَ به مَنْ عَرَا لمالك عدم القول بالقياس على الرُخص- : 
إنّما هو راجعٌ : إِمّا لانعدام التّظير لتلك الرُخصّةء وعندها لا يكون ثَمَةَ قياس. 
لانتفاء تحقق العِلَّة في الفرع الذي يُراد إثْباتُ الحكم له. وإما لؤجود فارق أو 
مانع من إجراء القياس. وكثيرٌ من الرُّخص بهذا السبيل» إمّا أن يعدم جود 
صُوَّرِ مُناظرة لهاء وإمّا أن يوجد مانع من إجراء القياس؟ فلهذه الكثرة - 
أحسب- غَرَا مَنْ عَرَا لمالِكِ نَفْيَ إجراء القياس على الرّخص. وهذا مَذْفوع؛ 
لأنّ جود المانع أو عَدَّمَّ تحمّق الشَّرْط يمع من إغُمال القياس -اتفاقًا-. 
وعَزْرُ مَن عَرَا لمالك القولَ بالقياس على الرّخصة إِنّما كان بعد استكمال 
شروط القياس» وتّلافي مَوانِعه. ثُمّ إنَّ الوُخَص تُعَدَ مُخْالفَةَ للأصل» وعليه 
ينبي أن تكون العلَّهُ التي لها شْرِعَتْ مُتحقّقَةً في الفرع تحمّقا جليًا؛ لذلك 
يَظهَرُ في مَذْهَبٍ مالِكِ تَسْدُدُ في تّعدية ُكم الرُخص في غير المنصوص عليه. 


.559/-5 الرركشي : «البحر المحيط» 1 الشريف التلمسانى : «مفتاح الوصول»‎ )١( 
.4311-455 الزركشي : «البحر المحيط» 57/4» الشريف التلمساني: «مفتاح الوصول»‎ )6( 
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| المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالِكِ في 
«الأدلة البعية» و»الاجتهاد) 


ظ المبحث الأول : عمل أهل المدينة فيها طريقه الاجتهاد. 
!| المسبحث الثاني : حجية قول الصحابي. 


|المبحث الثالث: | التصويب والتخطئة في مسائل الاجتهاد. 








5 


ودادة. 





المبحث الأول 


عمل أهلن المدينة فيما طريقه الاجتهاد 


ينقسِمْ عمل أهل المدينة من حيتُ مُتعلّقُه ِسمين: عمل نقليء وعَمَل 
استدلالي. 

القتسم الأول: هو العمل النقلي : 

وهو العَمّلُ من طريق النقّل والجكاية الذي تُؤئِرُه الكاقُةٌ عن الكافة» وعملت به 
عَمَلُا لايَحَْىء وَنَقَلَه الجمهورٌ عن الجهور عن زمن النبي كَككِةِ وهذا على أنواع : 

)١(‏ منه ما نُقِلَ شَرْعَا مُبتدأ من جهة النبي ككلْةٌ من قول أو فعل» كالضّاع 
والمُدْء وأنه كَلكِِةِ كان يأخذ منهم بذلك صدقاتهم وفِطرتهمء وكالأذان. 
والإقامة. وترك البَهْر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصّلاةء وكالوقوف 
والأحباس. فتَفُلّهم لهذه الأمور من قوله وَفِعْلهء كنقلهم مَوضِعَ قَبْره ومّسجده 
ومنبره وغير ذلك مِمّا عُلِمّ ضرورةً من أحواله وسِيّره وصِفَةِ صلاته من عَدَّد ‏ 
ركعاتها وسّجَداتِهاء وأشباه ذلك”''. 


)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» »38/١‏ القرافى: «نفائس الأصول» 5/ :77١١‏ عن القاضي 
عبد الوهاب من كتابه «الملخص». عبد الوهاب: «المعونة» ؟/ /ا١1.‏ 
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(0) ومنه ما ثُقِلَ إقرازه كو لِمَا شاهَده منهم» ولم يُنقَل عنه إنكاره. 
كنقل عُهْدَة الرّقِينَء وشبه ذلك”''. 

(9) ومنه ما نُقِلَ تركّه لأمور وأحكام لَمْ يُلزْمهم إيّاهاء مع شُهرتِها 
لدَيْهمء وظهورها فيهم» كتركه أَحذَ الزّكاة من الخَضْرّوات مع علمه كلل 
بكونها عندهم ينا 

ولم يختلف قولٌ مالِكِ وأصحابه في أنَّ عمل أهل المدينة فيما كان مِنْ 

قال ابنُ القَّضَّار: «مذهَبُ مالك رحمه الله العمل على إجماع أهل 
المدينة فيما طريقه التوقيف من الرسول كي أو أنْ يكون الغالِبُ منه عن 
توقيف منه عليه الصّلاة والسّلام)” '". 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الملخص»: «وهذا النوع من إجماعهم 
حُبَةٌ يَلرَمُ عندنا المصيرٌ إليهء وثّركُ الأخبار والمقاييس له لا اختلاف بين 
امي ونال الإجماعٌ أهل العنافة عاذ كد تَحرّم يونا 


)١(‏ عياض : «ترتيب المدارك» »38/١‏ القرافى: «نفائس الأصول» 7/ :77١١‏ عن القاضي 
عبد الوهاب من كتابه «الملخص»» عبد الدقاات” «المعونة» ”/ لا 59. 

(0) عياض : «ترتيب المدارك» »58/١‏ القرافى: «نفائس الأصول» :77١١/7‏ عن القاضي 
عبد الوهاب من كتابه «الملخص». عبد الوهات : «المعونة» ”/ /ا50. 

(") ابن القصار: «المقدمة» هل. 

(:) الزركشى : «البحر المحيط» ”7/ ,07١‏ القرافى: «نفائس الأصول» 5/ .57/٠١١‏ وانظر: 
«ترتيب المدارك؛ لعياض . 1 

(5) عبد الوهاب: «المعونة» 107/7. وراجع المسألة بإيعاب عند القاضي أبي محمّد في 
شرح الرشالة 8-5571 


6 د “ل 


ولع على اتدسكة دس للقدو اضحافة: :1ن النحار "4 يوان الوليك 
الباجي”''. واب 0 ال ابن العريو 5 وعياض ”7 , والأفارع 07 
وان العباين القرطك "و وار وو . 

القسم الثاني : العمل الاستد لالي : 

ما عمل أهل المدينة فيما كان مِنْ قبيل الاستدلال والاجتهادء فقد 
اختلف: المالكية 'فيمنا يُعرَّ لمالك رحمة الله امن قؤل: 





الفرع الأول: النقل الأول 
العَمَلُ المدننُ الذي يرجع للنظر والاستدلال ليس بحبّة. ولا خصوصِيَّة 
لأهل المدينة على غيرهم في هذا. 
وعلىن انننية. هذا" التقن لماللك- خفهرة تمن محتقى العذهت: :وائمنة: 


)أن افشاك لاصيا لأهل المدينة؛ ص .55-95١0‏ وما بعدها. 

(؟) الباجي: «إحكام الفصول» ١/ف‏ ١1م‏ «الإشارة» 2781 0 

(”) ابن رشد: «المقدمات» ”/ 5875-5/1. 

(:) ابن العربى: «القبس» 257١“”/١‏ ”/447. 

(4) عياض : «ترتيب المدارك» .59-587/١‏ 

(5) الأبياري: «التحقيق والبيان في شرح البرهان» »5١04/١‏ نقلا عن ملاحق «مقدمة» ابن 
القصار ."١١‏ 

00 الزركشي : «البحر المحيط» ”/ 207١‏ جعيط : «منهج التحقيق والتوضيح" 7/7 . 

(48) ابن رشيق: «لباب المحصول» .5١05-149٠ 5/١‏ 
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وخاصّة أقطاب المدرسة العراقية؟ قال القاضي عبد الوَهَّاب : «وهو الذي كان 
شرل شيخ او كر الأرهرض ».ركان :الفزاسين شن أضيسابا 4 لا السير 
منهم)”''. وحكاه الباجي عن المحققين من أصحاب مالك”'". 

2 ضنه قاد ل لقو لماللك د اب ار و لو اوت 


)١(‏ عبد الوهاب بن نصر: «المعونة» 35082/7» وانظر «شرح الرسالة» له ”/ 51-465. وقد كان 
الأبهري أوَّلا قائلا بحجيّة العمل المدني مُطَلْقًا: النقليّ والاستدلالي» ثم إنه استقرٌ على 
قصره في النقلي . قال ابن بطال : «كان الأبهرئٌ يقول : أهل المدينة حجة على غيرهم من 
طريق الاستنباط, ثُمّ رَجَع فقال: قولهم من طريق التَقْل أؤلى من طريق غيرهم». وهم 
وغيرُهم سواء فى الاجتهاد». شرح البخاري ١١٠١/757ا7.‏ 

(6) الباجيى: «الإحكام»؛ ف١١01. .01١5‏ 

(") وقَعَ في نسبة هذا المذهب لابن بُكيْر اضطرابٌ» منشؤه اضطراب في نقل كلام القاضي 
عبد الوهاب. ففي «شرح الرسالة» للقاضي عبد الوهاب وفي «ترتيب المدارك» للقاضي 
عياض. نُسِبَ هذا المذهب لابن بكير. وعند القَّرافي في «النفائس» (المطبوع) نقلا عن 
القاضي عبد الوهاب: غَرَا المذمَبَ الأوّل لابن بُكَيْره نُمّ عاد وتَقّل المذهَبّ الثاني له 
كذلك! كذا وقع في المطبوعة. أمّا عند ابن القيم في «إعلام الموقعين» (5117/14) [ط. 
مشهور] نقلا عن القاضي عبد الوهابء. فقد عَزَّا المذمَبّ الأوَّلَ لأبي بكرء والمذهب 
الثاني لابن بُكَيْر! ومِمّن عَرَا تعميم حُجيّة العمل نقليا واستدلاليا لابن بُكيْر: ابنُ حَرْم في 
الإحكام 4/ .١55‏ والصَّوابُ عَرْوُ عدم الحجية لابن بُكير. 
وابنُ يُكيْر الذي يعزو له المالكية فى مسائل الأصول : ليس هو تلميذ مالك الذي روى عنه 
الموطأء أعني يحيى بن عبد 96 بكير المتوفى سنة (ت١77ه)ء‏ (وقد وهم محقق 

«إيضاح المحصول»»؛ فترجم ليحيى بن بكير ص/ 54 .»7١‏ 0518. ووهم قبله مصطفى 
مخدوم في تحقيقه لكتاب مقدمة ابن القصار.ء ص 7577). وليس هو يحيى بن يحيى 
التميمي النيسابوري» تلميذ مالك. الذي يروي عنه مسلم أحاديث الموطإ (وقد ظنّ 
محقق «إحكام الفصول» أنه هوء فترجم له. انظر: 851//5». 847. وجاز هذا الوهم 
كذلك على محمد السّليمانى فى تحقيقه لمقدمة ابن القصارء ص .)١١8‏ وإنما هو محمد 
بن أحمد بن عبد الله 80 البغدادي من تلامذة القاضي إسماعيل القاضي. توفي سنة 
(705ه). انظر ترجمته في «الديباج» /751١(‏ رقم 155). 


اا 
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() القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» 57/7 » عياض: «ترتيب المدارك» ./١ /١‏ ونسبه 
له القاضي عبد الوهاب: في نقل «نفائس الأصول» للقرافي 75/ .71/٠١١‏ «إعلام الموقعين» 
لابن القيم» 511/5» «البحر المحيط» للزركشي ”/ 570. وأبو يعقوب الرازي: هو 
إسحاق بن أحمد. انظر: طبقات الفقهاء؛ للشيرازي 21717. 

() القاضي عبد الوهاب : «شرح الرسالة» 577/7 » عياض : «ترتيب المدارك» ./١ /١‏ ونسبه له 
القاضي عبد الوهاب: الإعلام الموقعين» لابن القيم» 2511/15 لكن وقع في (إعلام 
الموقعين»: «أبو بكر بن المنتاب» . في الديباج (775): «أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب 
بن الفضل بن أيوب البغدادي. كذا ذكره جماعة منهم الأبهري. وهو الصواب. وقيل في 
اسمه غير هذا». وفي طبقات الفقهاء للشيرازي :)١77(‏ «أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
المنتاب القاضي». وجاء اسمه في موضع من كتاب «أخبار الفقهاء والمحدثين» للخشني : 
«اعبيد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب' (2)507 وفي موضع آخر: «عبيد الله بن 
المنتاب». ومما يذكر عرضا أن ابن المنتاب كان قاضيا في عدة مدنء ففي الديباج : 
(...قاضي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعداده في البغداديين من أصحاب القاضي 
إسماعيل... وقيل إنه ولي قضاء مكةء وقيل : تولى القضاء بالشام أيضا». ومما يشهد لتوليه 
القضاء بالشام ومكة ما جاء في «أخبار الفقهاء والمحدثين» لمحمد بن الحارث الخشني في 
ترجمة عبد الملك بن العاص (ص/ 3054) : «..وخرج عن العراق إلى الشامء فاستخلفه 
عبيد الله بن المنتاب القاضي على قضاء حمص في ربيع الآخر سنة .)277١‏ وفي موضع آخر 
من الكتاب (ص/557): «عبيد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب قاضي مكة». 
ووقع تحريف قبيح في المطبوع من «البحر المحيط) (”/ :)07١‏ حيث تحرف «ابن 
المنتاب» إلى : «ابن السمعاني! !». وأظن -كذلك- أنه وقع تصحيف آخرء ذلك أن عبارة 
«البحر المحيط؛ جاءت هكذا: «وهو قول أبي بكر...والقاضي أبي بكرء وابن 
السمعاني..»» وأحسب صَوابّها -كما جاء في «إعلام الموقعين» -: «وهو قول ابن 
كيو والعافى أ نكر بن المنتات .1 ظ 

(9) عياض : «ترتيب المدارك» ."٠ /١‏ ونسبه له القاضي عبد الوهاب : «إعلام الموقعين» لابن 
القيم» 577/5» «البحر المحيط» للزركشي ”/ .07١‏ والطيالسي : هو أحمد بن محمد» من 
أصحاب القاضي إسماعيل. انظر «الديباج» (88/ رقم .)١5‏ [في الديباج: «أحمد بن محمد 
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القَرج"'' والشيخ ابوويكن لاسرم 7 وَأبق نمام "ك0 والواعتية د 
زانو الحم التمار”7 4 رالقافي أن كر الباقلاقى "يوان الفخار 7 


الطيالسي : من الطبقة الرابعة من أهل العراق : ويكنى أبا العباس من أصحاب القاضي إسماعيل 
أخلْ عنه أبو الفرج البغدادي وذكره أبو بكر الأبهري في كتابه وهو من كبار أئمة المالكين 
البغدادين]. [وفي شرح مختصر ابن عبد الحكم للأبهري: حدثني موسى بن إسماعيل 
القاضي. قال سمعتٌ عبد الله بن أحمد الطيالسي يقول سألت إسماعيل بن إسحاق عن كتاب 
الس لمالك: فقال:..]ء» فترى كيف سمّاه هنا : «عبد الله بن أحمد» ؛ فتثبت هل هو هو؟ ]. 

)١(‏ القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» 477/7 ». عياضص: «ترتيب المدارك» .,/١ /١‏ ونسبه 
له القاضى عبد الوهاب : فى نقل «نفائس الأصول» للقرافى 5/ .707/٠١١‏ (إعلام الموقعين» 
لابن القيم» 4 ”# ا(البحر المحيط» للزركشى ”/ .057١‏ وعزاه له الشيرازي: «شرح 
اللمع» "/رف877. 

() عياض : «ترتيب المدارك» ./١/١‏ ونسبه له القاضي عبد الوهاب : «المعونة» 2558/7 
ااشرح الرسالة» 557/7. 7"8. «نفائس الأصول» للقرافي 5/ 277٠١١‏ «إعلام الموقعين» 
لابن القيم . /2,»., «البحر المحيط) للزر مسي 07 0. وعزاه لَه الشيرازي : اشح 
اللمع» "لف2775 والباجي : «الإحكام» ١/نف”١ه.‏ وابن حزم : «الإحكام» .١160/5‏ 

(©) الباجى : «الإحكام» ١/ف50175»‏ عياضض: "«ترتيب المدارك» .,١/١‏ 

(4) أبو عبيد الجبيري : «التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل 
المدونة»» بواسطة: ملاحق مقدمة ابن القصار: ص/١١5-75؟١5.‏ والجبيري هو: أبو 
عبيل القاسم سن خلف الجبيري ؛ طر طو شي الأصل. لزم قرطبة. ولي قضاء طرطوشة. 
وبلنسية. (توفى سنة 8/ا7ه). له ترجمة فى «الديباج 1/ رقم .2)27١‏ 

(6) ابن القصار: «المقدمة» هلا- 5ل. 

() الباجى : «إحكام الفصول» /١‏ ف .5١75‏ عياض: «ترتيب المدارك» ./١ /١‏ كذا نقلا عن 
القاضي أبي بكر الباقلاني. لكنّ ابن بطال نقل عنه خلاف ذلك. قال ابن بطال: «وذْهَب أبو بكر 
بن الطيّب إلى أن قولهم أؤلى من طريق الاجتهاد والنقل جميعًا». (شرح البخاري .)574/١٠١‏ 

(0) ابن المُخَار : «الانتصار لأهل المدينةة» ص40-44. وابن الفُحخار هو: محمد بن عمر بن 
يوسف بن بشكوال القرطبى. توفى سنة (514ه). له ترجمة في «الديباج 75717/ رقم 
17 له رد على رسالة الشيخ أبي محمّد بن أبي زيد. طبعت في «المجلّة الأحمدية4: 
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والفقاضى عبد الوهاب بن داس والمال 0 و معاد اس بكر 
620٠ 20‏ مي . (©0) ء 030 و .1707 

الطرطوشي ( وعياض ( والرهوني ( وحلولو ( وابن عاشور ( 
يفتحي الأمية الل 3 

وعَزاه ابن رشد الجد لأهل التحقيق”"'» ونسبه ابنُ رُشْدٍ الحفيدٌ لِحُذَاقَ 
المالك رتب 

ودقق القاضى عياض فى «الإكمال» فعَزاه للمتقدّمين من العراقيين» وعَدًا 
للمتأخرين منهم القول بالحجية"'''؛ قال: «واختلف فيه تأويل شيوخنا على 
مُذه قالك6 فذلفب قذماء أضحابة العزاقي أنه لسن بشتحة و لاهو مرا دهاللة»: 


الفرع الثالث: النقل الثاني : 
العمل الذى يستئد إلى الاستدلال ححة 
عَرَّا هذا النقلَّ لمالك أكثرُ المغاربة» قال الباجى : «وقد ذُمَبِ جماعَةٌ ممن 


)١(‏ عبد الوهاب : «المعونة» 1094-7508/7., «شرح الرسالة» 7/ ٠58-15‏ ابن رشيق: الباب 
المحصول» .5٠5-5٠6/١‏ 

(؟) الباجي: «إحكام الفصول» ١/ف .01١‏ «الإشارة» .148١‏ 

2 ارخ وشديق :لانت المحصول» :5 

(:) عياض : «ترتيب المدارك» .7١ /١‏ 

(5) الرهوني: «تحفة المسؤول» .10١/7‏ 

() حلولو: «التوضيح» 185. 

( ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح» .١11١-١١9/١‏ 

(6) الشنقيطى: «أضواء البيان» ؟/ .١7١‏ 

() ابن ا «البيان والتحصيل» 5947/06 "7. 

.59 ابن رشد: «الضروري فى أصول الفقه»‎ )١( 

(0) عياض : «إكمال المعلم؛ 308/5. 
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ينجل مذهَبَ مالك -مِمّن لَمْ يُمِعِن النظر في هذا الباب- إلى أنَْ إجماع أهل المدينة 
حَُسَة فيما طريقّه الاجتهادٌ» وبه قال أكثرُ المغاربة»"''. وقال ابن بطال: «وذْهَب أبو 
بكر بن الطَيّبٍ إلى أن قولهم أؤلى من طريق الاجتهاد والنقل جميعًا» ''. 

وقال القاضي عبد الوهاب في «شرح الرّسالة»: «قول قُوم من مُتقدمي 
أصحابنا...)” "". وقال؟ #وعلية. يدل كلام احجان المعدل" لوقك دكن أب 


مُصعَب في ١مختصره»‏ مثل ذلك”*". والذي صرّح به القاضي أبو الحسين بن أبي 
عُمَر”"' في مسألته التي صنّمها على أبي بكر الصَّيرفِي نَقُضًا لكلامه على أصحابنا 


.015 ف‎ /١ الباجيى: «إحكام الفصول»‎ )١( 

(؟) ابن بطال: «اشرح صحيح البخاري» .775/٠١‏ وقد سبق الاختلاف عليه في النقل. 

(*) القاضي عبد الوهاب: «شرح الرّسالة» 517/75. 

(:) القاضي عبد الوهاب: اشرح الرّسالة» 557/7 » عياض : "ترتيب المدارك» ٠ /١‏ /لاوتصحف 
«ابن المعذّل في «نفائس الأصول» 5/ 77١١‏ إلى «ابن العدل»!! ومن النصوص المأثورة 
عنه في العمل المدني ما نقله ابن فرحونء. قال: «وهذه اللفظة (أي : السّنة) وقعت في 
«الموطإ» كثيرًا. قال البوني في " شرح الموطا» عن أحمد بن المعذل : : «إنَّ المراد عنده بالسنّة 
ما جَرَى عليه أمْرُ بلدهم في القّدِيم والحديث» ». ابن فرحون» كشف النقاب .١11-١16‏ 

(5) القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» 1/. ونقل عياض في «الترتيب» عن القاضي عبد 
الوهاب نسبته لأبى مصعب. 

(7) وقع في شرح الرسالة»: «قاضي القضاة أبو الحسن بن أبي عمرو! !2 (والنسخةٌ المطبوعة من 
«شرح الرّسالة» للقاضي أبي محمد غاية في التصحيف والإحالة)؛ وفي «البحر المحيط» - 
نقلا عن القاضي عبد الومّاب- : «قاضي القضاة أبو الحسين بن عمر». وفي «ترتيب المدارك 
نقلا عن القاضي عبد الوهاب: «(أبو الحسن بن أبئ عمر». وكل هذا غلطء صوايه : «(أبو 
الحسين بن [أبي] عمر». وهو: قاضي القضاة أبو الحسين عُمر بن محمد -يكنى بأبي عُمَر- 
بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد , بن درهم الأزدي (ت178ه). له كتات 
في الرّدْ على مَنْ أنكر إجماع أهل المدينة. وهو نَفْض كتاب الصّيرفي. «المدارك» 8/7ا- 
4 وانظر: تاريخ بغداد /1١١‏ 2770-7179 وطبقات الفقهاء .١15‏ 
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في إجماع أهل المدينة””'. وإلى هذا يذهب جُلُ أصحابنا المغاربة أو جَمِيعُهه)!"". 


ت ووقع لمحمّق «إعلام الموقعين»: غَلّط تركب عليه غَلَط آخرء ذلك أنه أثبت في نص 
المتن”أبو الحسن بن أبي عمر»؛ وقال في الهامش : «هو علي بن ميسرة القاضي...ووقعت 
كنيته في النسخ المطبوعة . من «الإعلام» وفي (ك): أبو الحسين!!». كذا قال! ولببن 
بشيءء حيث تركب على اختياره القراءة الأخرى أنْ ترججم لرجل آخر. وككُ ذلك غلط. 
والصّواتٌ ما قدمته وَل وقد صرّح القاضي عبد الوهاب أن كلام أبي الحسين أَوْرَدَه في 
رده على الصّيرفي» والذي رد على الصيرفي هو ابنٌ أبي عُمَرٌَ لا علي بن ميسرةء على 
أن لابن ميسرة كتابًا في إجماع أهل المدينة» لكن ليس هو المراد هنا. ثُمّ هذا الوهم وَقع 
فيه أحمد محمد نور سيف في كتابه «عمل أهل المدينة؛ ص/7١١.‏ 
ورانك كن كتانب البات: المحصرل؛ '(40/1) لابق وشيق انهغرً) القول الك جاعتي 
قَضْرَ حجية العمل المدني في النقلي منه-: إلى أبي الحسين محمّد بن يوسف القاضي 
البغدادي (وفي ملاحق 00 جه التمنات تقلا 1 فتخطوطة لباث المتحضول: أبو 
الحسن...). وأفاد مُحقَقُ الكتاب أنه لَمْ يقف له على ترجمة. والظاهر أنه وقع خطأ في 
اسمهء نتيجة سَقْطء وأظنٌ العبارة الأصلية كانت: أبو الحسين [بن] محمد بن يوسف 
القاضي. فسقط : «ابن»»: لذا لم يهتد المحم لترجمته. على أن نسبة المذهب الأول 
للقاضي أبي الحسين بن أبي عمرء غلّط آخَْر. فتنبه ! 
ومن الأغلاط الواقعة في المطبوع من «البحر المحيط»», ما جاء من قول الزركشي ("؟/ 
0 ): «ولم تزل هذه المسألة موصوفةً بالإشكال» وقد دارت بين أبي بكر الصيرفي وأبي 
عمر بن عبد البر من المالكية» وصنف الصيرفي فيها وطوّل في كتاب «الأعلام) الخيداء 
فيها...». ولا شأن لابن عبد البر الأندلسى (ت577ه) فى هذاء إنما هو أبو الحسين بن 
انين عَم البغدادي (ات178ه)ء دلقرة توفى سنة )0 'لاه). انظر: طبقات الفقهاء 
(154): واحبين آزبمقا القلط أنه 505 الأصل : «ابن أبى عمراء فسقط [ابن]» 
وبقي «أبي عمركء فظن بأل اب عبد البر ! رادقا الناسخ من عو فصارت: لواب 
عمر بن عبد البر» ! وهكذا يكون الذهات عن الصواب! 

)١(‏ القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» ؟/5877. 

(؟) ابن القيم: «إعلام الموقعين» 5717/54. ونقل النص عن القاضي عبد الوهاب مختصرا: 
القرافيى في «نفائس الأصول» 5/ .77١١‏ 
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وقال القاضي عبد الوهاب: «وإليه أشار أبو محمد بنُ أبي زَيْدِ في مقدمة 
كتابه الكبير)7''. 

وضو قول أبن اليداتي 7 وعزاه الرجراجي المغربي الأعيفات 7 

وقد أطبق المخالفون أنه مدهت -مالك» كما قال ابن نضر البغدادي”*'. 

وعَرًا القاضي عياض هذا القول لبعض المدنيين وللمُتأخرين من العراقيين 
وللمغاربة””'. 
الفرع الثالث: مستند النقل الأول: (العمل الاستدلالي ليس حجة) 

-١‏ استُّدلَ لهذا النقل بما وقع لمالك في «المُوطأ» من قوله: «الأمرُ 
المجتمع عليه عندنا» الذي لا اختلاف فيه) وتفسير مالك نفسه لعبارته. فد 
قال إسماعيلٌ بن أبي أوّيس -وهو ابنُ أخت مالك-: سألتٌ مالك بن أنس - 
خالي- عن قوله في «المُوطأ»: «الأمر المجتمع عليه عندناء الذي لا اختلاف 
فيه»» و«الأمر المجتمع عليه». و«الأمر عندنا». فقال: «أمَّا قولي: «الأمر 


)١(‏ القاضي عبد الوهاب: «شرح الرسالة» 577/7. ظني أنه يقصد كتاب ١مختصر‏ المدونة» 
أبى زيد تقرير عَمَل أهل المدينة وبيان حجيته» فى مُقدمة «مختصر المدونة» . وقال فى 
مقدمة كتاب «النوادر والزيادات»: «وقد اختلف في إجماع مَنْ كان بالمدينة في الصّدر 
الأوّل»ء وفي اجتماع الجمْهور من كل قَرن؛ٍ والذي ذهبنا إليه: أنَّ ذلك لا يَسَع خلافه. 
كالإجماع الذي لا يُخالّف فيه؛ وإِنْ كان هذا مقطوعا به ولا يُقطع بالأول؛ وقد أوردنا 
لذلك ولما شيية كتانا سميئأه «(كتاب الاقتذاء) »2. /١(‏ ). 

(*) الرجراجي : «مناهج التحصيل» .0-١/5 /١‏ 

(9) عياض : ١ترتي‏ المدارك 1 1/ء لاه القرافن : انفاسن الأضصول» 5101/5 

(6) عياض : (إكمال المعلم» 10/8/5. 
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المجتمع عليه عندناء الذي لا اختلاف فيه» فهذا ما لا اختلاف فيه قديمًا ولا 
حديئًا. وأمّا قولى : «الأمرُ المجتمع عليه» فهو الذي اجتَّمَع عليه مَنْ أرضاه من 
أهل العلم. وأمااقوك +« الامة هنذا فهو قوال من أرتضيه وأتوى .ين . 
فذَّكّر مالك أنَّ «الأمر المجتمّع عليه الذي لا اختلاف فيه» هو الذي تناقَله 
أهلّ العصور الذين قبله» فهذا هو إجماغٌ أهل المدينة عنده» لا الإجماع عن 
1 00 
رأي واجتهاد' ''. 
يُنَاقّش هذا الاستدلال : بأنَّ العمل النقلى لا اختلاف فيه بين المالكيّة » وعبارة 
المدينة ؛ أمّا الأول فهو قوله: «الأمرُ المجتمع عليه» الذي لا اختلاف فيه» وهو 
مَحْمولٌ على العمل النقلي ؟ أمّا الثاني فقوله: «الأمر المجتمع عليه» وقَسَّره مالك 
بقوله : "الذي اجتمع عليه مَنْ أرضاه من أهل العلم» وإِنَْ كان وَقَع فيه خلاف» ولم 
يقَيّد رحمه الله ذلك بكون الأمر المعمول به قديمّاء وهذا يدل على عَدَم اشتراط 
قِدم العمل» بدَليل التقييد في المصطأح الأوّل. وعَدمُ اشتراط قِدَّمِ العمل دليل على 
أن العمل هذا يَسْمَّل إلى جانب العمل النقلىّ العمل الاستد لالى. 
؟- واحتجٌّ الباجئٌ لذلك بأنَّ مالكا خالّفَ في مسائل عِدّة أقوال أهل 
0 
المدينة . 


)١(‏ ابن رشيق : «لباس المحصول» .:٠5-5٠:06 /١‏ وانظر هذا النص عند القاضي عياض في 
اترتيي المدارك» ”/ 5/ (ط المغربية)» وعند الباجي في «الإحكام» ف١١01.‏ ونص ابن 
رشيق يشبه نص الباجى! وقال الباجى: «هذا معنى قول مالك دون لفظه!». 

(90)ابن رشيق:” لالبات السمر ل ا 1 

(0 الباجي: «إحكام الفصول» /١‏ ف .0١5‏ 
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ويُعترض على هذا بأنَ الباجي لم يذكر أمثلة لهذه المسائل التي فارّق فيها 
مالك أقوال أهل المدينة. ويحتمل أنَّ مالكا يُخالف بعضٌ أقوال أهل المدينة 
وهو موافق لأقوال البعض الآخر ؛ أمّا أنه يُخالف ما أجمعوا عليه» فمَن اذّعى 
ذلك يُطالب بإيراد أمثلة من ذلك ليُنظر فيها. 

*- وَاسَّدَلَ الباجئٌ -كذلك- لهذا النقل بأنَّ مالكا رحمه الله لم يَحتجّ 
بعمل أهل المدينة إِلّا في المواضع التي طريقُها النقل. فاحتج بها على أبي 
يوسّفٌ في صحّة الوقف. وقال له: «هذه أوقاف رسول الله كلع ينقلها 
الخلف عن السَّلّف). فرجع أبو يوسف عن موافقة أبي حنيفة في ذلك إلى 
موافقة مالك؟ وناظّرَه في الضَّاع -أيضًا- فاحتجٌ عليه مالك بنقل أهل المدينة 
للصّاعء وأنْ الخلف عن السلف يَنقْل أنْ هذا الصَّاعَ الذي كان على عهد 
رسول الله كلو لم يُغبّر ولم يُبدَلء فرجع أبو يوسف إلى مذهب مالِكِ في 
ذلك”''. وناظَرَ مالك بعضٌ من احتمّ عليه في الأذان بأذان بلالٍ بالكوفة. 
فقال مالك رحمه الله: «ما أذري ما أذان يوم» ولا أذان صلاة! هذا مسجد 
رسول الله َلك يدن فيه من عَهْده َك إلى اليوم» لم يُحمَظ عن أحد إنكارٌ 
على مؤذن :فيه :ول شبيقه إلى 'تخييو"". 

:4- وتمسّكوا كذلك بأنه لم يُحمَْظ عن مالك رحمه الله من طريق ولا 
وَجْْهِ أنَّ إجماع أهل المدينة فيما طريقُه الاجتهادُ حَُبَة عنده. وأمّا ما قد يُورِدُه 
مالك في «الموط!» من اجتماع أهل المدينة على بَعْض المّسائل التي لا تَرْجِمٌ 
)١(‏ لله دَرُ أبي يوسف! قال الباجي : «وهذا فِعْلٌ أهل الدذين والعِلّم في الرجوع إلى الحقٌّ حين 
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إلى النقلء فإِنَّ مالا قد يُورِدُ المَضْل في كتابه وإنْ لم يكن قائلا به» ولكنْ 
غلى مغن أن بورد أفاويل الناس 6 كنا .تقول البانئ '"...وكدللك قن ابن 
تيمية » قال : «ولم أرَ في كلام مالك ما يُوجِبُ جَعْلَ هذا حَُجَة وهو فى 
«الموطإ|) انما بذكن الأصل المجمع عليه عندهم. فهو يحكي مَذْهَبَهم)” '. 

يُعترّض على هذا بما جاء في رسالة مالِكِ إلى اللَّيث بن سعد» وفيها نص 
على أن اتباع أهل المدينة فيما نقَلوه وفيما اجتهدوا فيه واجب عنده؛ كما 
سيأتي بيائُه في مستند النقل الثاني. ثم إِنَّ الأصل فيما يَخكيه مالك من إجماع 
أهل المدينة في «موطته) المناكة وم وان" لفن اهمد و بحالةة إد لي 
كان مُخالفًا له لصَرَّح به. 

ه- ومِمًا احتجّ به شيخ الإسلام ابن تيميّة على هذا النقل : ا كان 
عَمَنْ أهل المدينة فيما طَرِيئُه الاجتهاد من الحُبَح التي يلزم الأحْدٌ بها عند 
مالِكِء لَوَجَبَ أنْ يُلزِمَ النّاسّ بذلك قَدْرَ الإمكان» وقد عَرَضٌ عليه الخليفة 
لفون الأمساو فى كتاعويوا ن اهز "القلة بواعداء فا مالك ذللقه 
واحتح ِأنّ أصحاب رسولٍ الله كله تفرّقوا في الأمصارء وإِنّما جَمَعٌ في كتابه 
عِلّمٌ أهل بَلّده. وإِذْ لم يُوافِق مالك على مُقتَرَح الخليفة. فإن للق يدل فلن 
أن لا حَُبَةَ عنده في العمل المدنٌِ المتأخرء أي الذي يَستَيدٌ للاجتهادء ولا 
بَرجِعُ إلى التقل' '". 

.017 ف‎ /١ المرجع السابق‎ )١( 


(0) ابن تيمية: «صحة مذهب أهل المدينة» مطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» ١؟/ .5١١‏ 
(9) ابن تيمية : «اصحة أصول أهل المدينة» مطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» .7"١١ 7/7١‏ 
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وعترضن ضلن هذا الابخد لا ل تبان كتاب «الموطإ» كتات يحوي مُسائل 
كثيرة: منها مسائل مجمّعْ عليهاء ومنها مسائلٌ جَرَى عليها العَمَلُ في 
المدينة» وباقي المسائل -وهي أكثرها- مِمّا وَفّ فيها الخلاف. ولم يُعَلّم 
فيها عَمَلَ لأهل المديئة. فاميِناعٌ مالِكِ من حَمْل النّاس على كتابه يَرجِع إلى 
عَدَم صِحَّة حَمْل الناس على مُسائلَ لا يَقطمٌ هو بها. وكان يكون قولٌ ابن 
نيمي مُستقيمًا لَوْ كان «موطأ» مالكِ كتابًا لا يحوي بين دقّتيه إلا إجماعاتٍ 
أهل المدينة النقلية والاستدلالية. والواقٌ على خلافه. 

ْم إن القول بأنَّ مالِكا لم يكنْ يُنْكِرُ على مَنْ تكب عمل أهل المدينة: 
مِمّا يُنظرُ فيه» إِذْ نَبَتَ -كما تقدَّم- في رسالة مالِكِ للّيث بن سعد الإنكارٌ 
عليه في مخالفته جماعة الناس بالمديئة» ونّصّح له بأنْ يُراجع ذلك من نَفسِه. 

الفرع الرابع : مستند النقل الثاني : (العمل الاستدلالي خحّة) 

-١‏ جل اعتماد مَن نَسَب هذا النقلَ لمالك : على ما وَرّد في رسالة مالِكِ إلى 
اللشين سعه الوا إن الرسالة ندل سللى أن فالعا كف عه اق القدية 
حب سواء أكان من قَبيل التوقيف أو الاجتهاد”''. فقد أنكر مالك على الليث 


: قال القاضي عبد الوهاب: «ووقع لمالك في رسالته لليث بن سعد ما يدل عليه». القرافي‎ )١( 
انفائس الأصول» 7/ 2.5875 ابن القيم: "إعلام الموقعين» 275717/4 السبكي: «رفع‎ 
وأنكر كذلك مالك على بعض أهل مكة مخالفتهم لجماعة‎ .١905-1١944/7 الحاجب»‎ 
المغربية): «قال خالد بن نزار:‎ .١7١7/١( الناس عندهم بالمدينة» ففي ترتيب المدارك‎ 
زار مسلم بن خالد الزنجي مالكأء فقال له مالك: يا مُسلمُء ما هذه الأشياء التي تبلغني‎ 
عنكم» تخالفون فيها أهل المدينة؟! قال: يا أبا عبد الله أصلحك الله! إني قد جمعتٌ‎ 
أشياء أريد أنْ أسألك عنها. قال مالك: هات؛ أما ني أحبٌ أنْ يُرشِدَكُم الله ولكني أكره‎ 
أن تخالفوا أهل المدينة إلى غيرهم».‎ 


ا 








إفتاءه بما يُُخَالِف جماعةً الناس عندهم وببلدهم الذي هو فيه» ومِمًا استدل به 
مالك على ذلك: «أنَّ الناس تَبَعٌ لأهل المدينة» إليها كانت الهجرة» وبها نَرَل 
القرآن وأجِلَ الحلال وحُرّم الحرام؛ إِذْ رسولٌ الله ول بين أظهرهمء يحضرون 
الوحي» ويأمرهم فيُطيعونه» ويّسْنُ لهم فيتبعونه. نم قام بعده بع الناس من أمته 
مِمّن ولي الأمرَ من بعده: فما نَرّلَ بهم مِمّا عَلِموا أنفذُوه» ومالَمْ يكن عندهم فيه 
عِلْمٌ سَألوا عنه» ثُمّ أخذوا بأقوى ما وَجَدوا في ذلك في اجتهادهم وحَداثة 
عهدهم. فإِنْ خالفهم مخالف أو قال امرؤٌ غيره أقوى منه وأؤْلى- : ترك قوله. 
وعمل بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يَسلكون تلك السبيل» ويتّبعون تلك 
السَئْنَّ. فإذا كان الأمرُ بالمدينة ظاهرًا معمولا به- : لم أرَ لأحَدٍ خلافه ؛ للذي في 
أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأَحَدٍ انتحالّهاء ولا ادُعاؤها»"''. 


() الفسوي: «المعرفة والتاريخ» 59-0 الدورفق: «التاريخ» لآدة فعينة 57ت 
١‏ عياض : «ترتيب المدارك» .50-74/١‏ روى الرّسالة الفسويٌ عن يحيى بن عبد 
الله بن بُكيرء ورواها ابنُ معين عن عبد الله بن صالح. قال عياض عن هذه الرّسالة : «هي 
صحيحةٌ مّروية». قال إبراهيم بن إسحاق حليف بني زهرة قاضي مصر: «أنا حملت رسالة 
الليث بن سعد إلى مالك. فجعل مالك يسألنى عن ابن لهيعة؛ وأخبره بحاله». فجَعَل 
شرل "لابج البيفة فى 1ك اكه ويتيق. إلى قلتي أنه ريق فشافيةابوالشماء بممة: 
كتاب المجروحين لأبي حاتم البستي .)١71/1(‏ وانظر: المدخل لكتاب الإكليل 354. 
وتاريخ دمشق لابن عساكر 2147/77 وتهذيب الكمال ٠545/١0‏ وسير أعلام النبلاء 
4 والميزان ؟/47/8» وتاريخ الإسلام .577/١١‏ وفي: رفع الإصر عن قضاة 
مصر: قال الدَّارَفُطني في كتاب الرواة عن مالك. حدثنا الحسن بن رشيق...قال: أنا 
حملت وتنالة اللبك إلى امالك واخدتث جوابهاة: فكاو مالك شال عن اين لهيغة فأجيره 
بحاله فيقول لي : فابن لهيعة ليس يذكر الحج؟ فسبق إلى قلبي أنه يريد السماع منه. 
وأخرجها الْبَبْهَقَي. وفي روايته : يريد مشافهته والسماع منه. وانظر تاريخ دمشق 571/ .١47‏ 
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فقولٌ مالك: «وما لَمْ يِكنْ عندهم فيه عِلْمّ سألوا عنه» ثُمّ أخذوا بأقْوَى 
ما وَجَدُوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم»-: نص في أن عَمَل أهل 
المدينة الذي يَستَئِدُ للاجتهاد من الأدلّة المعتبّرة» وهوداجِلٌ في مفهوم عَمَل 
أهل المدينة الذي يَحتحٌ به مالك رحمه الله. وسيأتي في الترجيح والاختيار 
مَزِيل بِيانٍِ لوّجه الاستدلال من عبارة مالك في رسالته إلى الليث بن سعد. 

؟- ومن الأمثلة التي عول فيها مالك على العمل الاستدلالي مسألة 
الطلاق إلى أجل يسميهء جاء في «العتبية» : 

نكل هللف قن اليكل تللق آعواته إلى أخلن ستيه وإن ناا كن استعلفو| 
في ذلك. وإِنَّ عطاء بن أبي رباح قد كان ول ذلك. قال مالك: «لا قول 
لعطاء ولا غيره في أشباه هذه المدينة دارٌ النبئ يلد ونقله الله إليهاء وجعلها 
دار الهجرة. فأمّا ما ذكر من الأجلء فإنا لم نُدْرِكَ أَحَدًا من عُلّماء الناس يقول 
هذاء وهذا يُشبه المتعة التي أَرْخْصٌ فيها من أرخص من أهل مكة وغيرهم. 
فإذا يجوز له أنْ يُطلّق امرأته إلى أجَل شهر أو شهرين» ثم يُصيبها بعد ذلك 
إلى الأجل» فهو يجوز أن ينكحها على مثل ذلك ينكحها إلى شهرء ثم هي 
طالقة. فهذه المتعة بعينها. قال مالك : فإِنْ كان هذا يَجِورْ لهء فإنه يجوز له 
أن يُباري امرأته إلى شهر أو سنة» فيقول: آخذ منك هذاء ثم أصيبك إلى سنة 
ثم قد باريتك بما أخذت منك؛ ويجوز له أنْ يُقاطع جاريته إلى رأس الهلال. 
ويقول: أصيبك إلى ما بيني وبين ذلك؛ ومما هو مثل ذلك: أنْ يكاتب 
الرجل جاريته؛ فيكتب لها الكتابة ويقطع عليها النجوم.» ويشترط عليها 
شروط المكاتب» وعلى أني أصيبك سنة أو شهرًا أو شهرين» ثم أنتِ حَرام. 
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فإِنْ كان هذا وما يُشبهه من الأشياء» ومن”'' عمل الإسلام» ومما مضى عليه 
السلف- : فقد صدق؛ وإن كان هذا وما يشبهه من الأشياء التي ذكرت مخالمًا 
لما قالواء وعلى ذلك مضى العلم؛ وبه مضت السنة- : فقد أَبْطَلَ القوم»'". 

وشرح ابن رشد هذه المسألة مبينا أن نص مالك فيها يدل على أن اجتهاد أهل 
المدينة حجة» قال: «قياسٌ قول مالك الطلاق إلى أجل في أن ذلك لا يجوز. 
على ما نهى النبي ليد عنه من نكاح المتعة» انيار الى أكرهات: 
صَحيحٌ ) لاّفاق المعنى في ذلك على ما ذكر. واستدلاله على صِحّحَة ذلك بأنَ 
الذي عليه أهلٌ المدينة التي هي دارٌ الهجرة» دليل على أن إجماعهم عنده حُجة 
فيما طريقه الاجتهاد» وأنَّ اجتهادهم مُقَدَّمٌ على اجتهاد غيرهم» '". 

*- قال مالِكُ في تفسير بعض اصطلاحته في الموط: «...أما أكثر ما في 
الكتب فرأيي؛ فلعمري ما هو برأبي؛ ولكن سماع من غير واجِدٍ من أهل العلم 
والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذتُ عنهم» وهم الذين كانوا يَتّقون الله 
فكثّر علىّ فقلتُ رأيي» وذلك إذا كان رأيُهم مثلَ رأي الصّحابة أدركوهم عليه 
وأدركتهم أنا على ذلك. فهذا ورائةٌ توارثوها قرنًا عن قَرْنِ إلى زماننا...» ”. 

فترى كيف فسّر مالك عَمَلَ أهل المدينة بأنه العَمَلُ المنتهي إلى عَصْر 
الصّحابة. ويَدْخّل فيه المسائلٌ الاجتهادية التي لا نَقْلَ فيها عن النبي ملي . أمّا 
العمل الحادِثُ الذي ليس من قبيل الوراثة فليس من الحبّة عند مالك» على 


. كذا فى المطبوعة». ولعلها من غير «الواو»‎ )١( 

فم العتبي : (المستخرجة) (مع شرحها البيان والتحصيل) 7"5/8/60. 
() ابن رُشْدِ: «البيان والتحصيل» 7/60 7193-7158. 

(:) عياض : «ترتيب المدارك» 7/ ”7/. [المغربية]. 
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أنه مَيّال رحمه الله في تلك المسائل إلى مذاهبهم. 

وفال امن القاسم في «المدونة» مُعلّقَا على حديث عائشة حين زوجت 
حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير: «قد جاء هذاء وهذا حديث لو 
كان «قضية عم عقن ضر ذللقه إلى مد عع 'خملنا واو ركنا :وعدن 
أذز كواهة لكاق: الاحد كدان .ولكية كقتره من الأخافيف: ةذ يضفي 
5-0-7 وروي عن غيره من أصحابه الناواك لو كه وك يقوء وعمل 
بغيرها وأخذ عامة الناس والصحابة بغيرهاء فبقي غير مكذب به ولا معمول 
به وعمل بغيره مما صحبته الأعمال وأحذ به تابعو النبي ككيْهٌ من الصحابة. 
وأخذ من التابعين على مثل ذلك من غير تكذيب ولا رد لما جاء وروي» 
فيترك ما ترك العمل به ولا يكذب به» ويعمل بما عمل به ويصدق به...2”''. 

ففسّر ابن القاسم العمل الذي يُترك له خبرُ الاحاد المخالف: بِالعَمّل 
القديم المستمرٌ المنتهي إلى عَهْد الصحابة فق ؛ ومن شَرْطه أن يُستمرٌ هذا 
العمل من ذلك العهد إلى طبقة شيوخ مالِكِ الذين أدركهم مالك وأخذ عنهم. 
وكونٌ المسائل مردودةً إلى عصر الصحابة يدل على أنَّ فيها مسائلَ اجتهادية. 
ِذْ تكلّم الصَّحابَةٌ في كثير من المسائل اجتهادًا. 

المطلب الثالث: الترجيح والاختيار 

لا شك في أن العمل النقلىّ حُجَة في مذهب مالكء أما العمل غير النقلي 

فالذي حكاه القاضي عبد الوهاب عن جمهور المالكيّين من البَعْدادِيين أنه 





.١١8 7/7 سحئون: «المدونة»‎ )١( 
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يسدل ارذ تيد المي النداتى على كل دراي ميو سيق االوين الي 
كان فيه» فالمرتبة الآولى العمل النقلي» والمرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة 
قبل مقتل عثمان يليه ٠‏ فهذا حكى ابن تَيمِيّةَ فيه اتفاقٌ مَذْهَب مالِكِ عليه. 
والمرتبة الثّالئة هي العَمّلُ الحادِث بعد ذلك زَمَن التّابعين» وَسَّمّاه بِالعَمَّل 
المتأخرء ثُمّ حَكَى ما قاله القاضي عبدُ الوَهَّابٍ في هذه المرتبة"''. 

اح ا لما المع ا ا 0 
الثُلائى» وإِنّما قِسْمَةُ إجماع أهل المدينة عنده قسمةٌ ثنائية؛ فهو إِمّا عمل 
نقلي» وإمًّا عَمَلَ مبني على الاجتهادء سواء أكان زَمَنَ الصّحابة أو بعده. 

وقد نحا ابن تيمية في قسمته إلى ما حرّره الإمامٌ ابنُ رُشْدٍ الجَدْء فقد 
جَعَل ابن رُشْدٍ الخلافٌ بين المالكية في العَمَل المتأخر الذي يكون في النازلة 
المعافقة م التابعية وعدهه أن الفدل المنّصلٌ إلى زَمَن الصّحابة» سواء 
أكاة نميه الثذل. أو اجفياده. .يو خخة عنن نالك ههه الله" ”. 


)١(‏ ابن تيمية : اصحة مذهب أهل المدينة» مطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» ١7/7٠١‏ وما بعدها. 

(؟) جعل ابن رُشّْدٍ الجدٌ العمل المتصل حُجََةٌ مطلقّاء ثُمَ بيّنَ وجه اعتباره حجةء وهو أنه لا يكون إلا 
عن تَوْقِيفٍ؛ ثُمّ طَرَّقّ احتمالاء وهو احتِمال أنْ يتكون إجماغهم عن قياس واجتهاد. فقال: 
١ولَوْ‏ حَصَلَ إجماعُهم من طريق القياسء لوَجَب أنْيُقدَّم على قياس غيرهم» لأنهم وإِنّ شاركوا 
أهل الأمصار في مقامات العلم فقد زاذوا عليهم بمشاهدة الوّخي (قال حاتم : : وهذا لا يكون إلا 
للصّحابة) وترتيب الشريعة». ووضع الأمور مواضعهاء والعلم كامح القرآن من منسوخه. 
واستقر عليه آخر أمر النبي كد لأ القياسين إذا تَعارّضا وَجَبَ أن يُقدّم أرجحُحها على الآخر. 
وتركج قا أمل الطاب اهنا كول المي تاد : «إِنَّ الإيمان ليأرز إلى المديئة كما تأرز الحية 
إلى جحرها» ». (البيان والتحصيل 7707-771/117. وانظر المقدمات ”7/ 487) . 
م إجماعهم في النازلة الحادثة من جهة الاجتهاد. وهذا في طبقة التابعين وبعدها-: 


حكى ابن رشد فيها الخلاف بين المالكية (المقذمات "/ 587). قال ابن ربل 0 - 


يفرح . 





والذي يَصحّ عندي : أن العمل المدنْىَ الذي 00 به مالك هو العمل 
الظاهه المتصلْ إلى زمن الصّحابة» سّواء أكان مُستندًا إلى تَقْل وتؤقيف» أو 
اجتهاد واستئباط. أمّا العَمّلُُ الحادث بعد زَّمَنَ الصّحابة» فليس من قَبيل 
الوراثة التي يَحبَّحُ بها مالك. وهذا هو الصَّوابُ الذي يَشْهَدُ له نّصٌّ مالِكِ في 
رسالته إلى الليث بن سعد؛ وفي هذا المقام أسوق الرّسالَةَ مع شَرْحي لهاء 
وبّيان حجيّة العَمَل المدَنِيٌ عند مالكِ إِنْ كان مُتَصِلا إلى زَمَن الصّحابة : 

قال مالك : «...الناس تَبَعُ لأهل المدينة» إليها كانت الهجرة» وبها نَرَلَ 
القران» وأجِلً الحلال وحرّم الحرام ؛ إِذ وول الله د بين أظه رهم . 


حت اجُحَة مَنْ قال بحجيّة هذا النوع من إجماع أهل المدينة-: «...قيل: إنه حُبجَةُ يُقَدّمُ على 
اجتهاد غيرهم. وعلى أخبار الاحاد؛ لأنهم أعرف بوّجوه الاجتهاد. وأبصّرٌ بطريق 
الاستنباط والاستخراجء لِمَا لهم من المزية عليهم في معرفة أسباب خطاب النبي كه 
ومعاني كلامه؛ ومخارج أقواله ؛ لاستفادتهم ذلك من الجمّْ افير الذين شاهدوا خطاته. 
وسمعوا كلامّه. (قال حاتم: وهم التابعون الذي أذْرَكوا الصّحابة» وهم الذين شامّدوا 
. الخطاب وحضروا التنزيل) وهذا في القرن الثاني والثالث منهم». الذين توَّجَهّت إليهم 
المِدْحَهٌ بقوله يَلكِةّ: «خَيِرُ القُرون قَرْنيء ثُمّ الذين يَلوئهم. ثُّمّ الذين يَلوئهم» » (المقدمات 
7/ 187). ويُقصَد بالقرّن التَانى والئّالث الجيل الثانى والثالث» أي بعد طبقة الصّحابة. 
وعلى هذا فخِلافٌ المالكية -عند ابن رُشْدِ- إِنّما هو مخصورٌ في الإجماع الحادث في 
النازلة الحادثة بعد زَّمَنَ الصحابة». أمَّا ما عَلِمَ من إجماع أهل المدينة في زمن الصحابة 
فيو اك لاله وانوين: اهرون انا أن يكون: الأمر عن قر تفي بوإما :أن كرون من 
اجتِهادٍء والصّحابة أعرف الناس بمواقع خطاب النبي يَكِْةّ لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا 
أسباب الأحكام. إذ كانوا في مدينة النبي عَكة. 
لكنْ وقع لابن رشد في موْضِع من «البيان والتحصيل» قبل الموضع السابق : ما يُفِيدٌ أن الخلاف 
على ما كاه القاضي عبد الوهابء» فقد حكى أن الذي عليه أهل التحقيق أن إجماعهم إنما 
يكون خجة فيما كان من طريق التوقيف. لا من طريق الاجتهاد (البيان والتحصيل 14/2/05 7- 
14 . والظاهر أن التحقيق عند ابن رشد هو ما ذكره في غير هذا الموضع. 
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يحضرول الوحي. ويامرهم فيطيعونه » ويَسن لهم فيُتبعونه. ثم قام بعذه أتبع 
الناسن من أمته 006 ولي الآمرّ من بعذله: زع من الخلماء الراشيكية 
المهديين؛ فهم الذي ولوأ لاهن من بعذه) ؟ 

فما نَرَلَ بهم مِمّا عَلِموا أنفذوه (أي : فما عُلِمَ لهم من سئّة الرّسول يكل 
اذوه وعملوا يها )؟ 

وما لَمْ يكن عندهم فيه عِلْمْ سَألوا عنه» ثُمّ أخذوا بأقوى ما وَجَدوا في 
ذلك في اجتهادهم وحَداثة عهدهم (أي: أما إِنْ لَّمْ يَكنْ للصحابة عِلْمّ مما 
نَرَل بهم» اجِتَهَدُوا وأحَذُوا بِأقْوَى ما وَجَدُوا بعد بحث ونظر وسؤال» وهُم 
أعْلَمُ الأمّةَ بدين الله. مع حَدَائّة عَهْدهِم بالبى عله إذ شاهدوا التَنْزِيلَ» 
وعلِمُوا أُسْبابَ الخطاب ومُناسَباتِهِ؛ فلا جَرَمَ يكون اجتهادهم أثْوّى ما يكون 
فى الاجتهاد. وعليه: فمُستَئَدُ الصّحابة إِمّا أنْ يُكون توقيفا علموه 
من النبي كد وما أن يكون اجتهادًا منهمء وهو مُقَدَمٌ على غيرهء لِمَا 
ذَكر مالك من حَداثّة عَهْدِهم بالوحي, وعِلْمِهِم بأسباب الخطاب...)؛ 

إن خالمهم بعالت أو قال اقر و :*«غيرة أقوى منه وأؤْلى)- : ترك ول 
وعْمِلَ بِغَيْرِه. (أي: فإِنْ حَدَث أنْ خالف مُخالِفء فإِنْ أهل المدينة من 
الميجانة عه كون نيما كارواغله ين الاتنانيه “تقر كوة القولع المخالفت 
امكاح لو اانا لي 


)١(‏ ويؤخذ من هذا: أنَّ العمل الذي أذ به مالك هو العمل الظاهِر» ولا اعتداد بالأقوال الشَادَة 
التي ترك العمل بهاء وإِنْ كانت مروية؛ ما دام أن العمل إِنّما هو على غيرها. وهذا من مالِكِ 
تَنِْيتٌ لصحّة الوراثة ونقلهاء وأنها وراثة مُتصلَة ؛ إِذْ لو نَبَتَ أنَ أهل المدينة كانوا يَرجعون عن 
بعض ما كان عليه سَلَفُهِمء لكان ذلك حَدْشًا في مُدْرَك مالِكِ في حُجية العَمّل المدنِيّ. 


0 








كان التاغون من عدهم اسلكرن تلك اسيل 8 وتغؤن تللق الست » 
(أي: ثُمَّ إِنَّ التابعين سَلَكوا سَبِيلَ الصّحابة في ترك القول المخالف لِما عُلِمَ 
اجتمائُهم عليه» فحافظوا على الوراثة التي تَلقَّوها من الصّحابة © 
وتَقَلوها إلى التابعين الذين أذرك بعضّهم مالِك)؛ 

فإذا كان الأمرُ بالمدينة ظاهِرًا معمولا به-: لَمْ أرَ لأَحَدٍ خلافه؛ للّذي في 
أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحَدٍ انتحالهاء ولا ادُعاؤها». (أي : 
فالأمر الذي يكون ظاهِرًا بالمدينة مِمّا عُلِمَ أنه عَمَلُ مُتَصِلُ إلى زَمَن 
الصّحابة» وتلك وراثةٌ تَوارَنّها أهلٌّ المدينة من زَمَن الصّحابة إلى رمن التابعين 
إلى زَمَن تابعي التّابعين-: حُجََة. وذلك ليس لغير أهل المدينة"'“. وما كان 
مِنْ عَمَل حادِث في نازلة زَمّن التابعين» لا يَصحٌ نسميته وراثة). 

ومِمَا يدل على حجية العمل المتصل إلى عهد الصحابة من غير نظر إلى 
المستند أكان نقلا أو اجتهادا- : ما نَقَله عن مالك ابن أخته إسماعيل بن أبي 
ويس حمة حكن عن شالك كول هما حورأ «الموطأ) من أقوال : (...سماع 
من غير واجِدٍ من أهل العلم والفضل والأئمّة المقنَدّى بهم الذين أخحذتٌ 
عنهمء وهُّم الذين كانوا يَتَّون الله» فكثر على فمّلتٌُ: رأبي» وذلك رأبي إذا 





)١(‏ قال مالك فيمن وضع عن غريمه بعض حقه: فليس له أن يرجع عن ذلك. قيل له: أهل 
مك يتؤلونف فانكوف: فال فإتيا كانوا لمن من أهل المدينة!». النوادر والزيادات 
٠0١5‏ . قال عبد الله بن غانم : قلتٌ لمالك : إِنَّا لم تكن نرى الصفرة ولا الكدرة شيئاء 
ولا نرى ذلك إلا في الدم العبيط! فقال مالك: وهل الصفرة إلا دم! ثم قال: «إن هذا 
البلد إنما كان العمل فيه بالنبوّة» وإِنّ غيرّهم إِنّْما العمل فيهم بِأمْر الملوك». جامع بيان 
العلم وفضلهء لابن عبد البر ٠10/7‏ 7. ظ 


ه 2 








كان أيهم مثل زا الصحابة أدركوهم عليهء وأدركتهم آنا على ذلك فهذا 
وراثة توارئوها قَرْنًا بعد قَرْنِ إلى زمانناء وما كان رأبي هو رأي جماعة من 
تقدّم من الأئمة..."'2. فظاهرٌ من كلام مالِكِ أن الرّأي الذي كان عليه 
الصّحابة عه في المدينة هو الرَّأيُ الذي يَتَبِعْهء إن كان نقل هذا العَمَل 
مُنّصِلا من عهد الصّحابة إلى عهد التابعين إلى عهد تُبّع التابعين. ولم يُفصّل 
مالك بَيْن أنْ يكون رأيُّهم مَرْفوعًا إلى عَهْد الي كك أؤ كان اجتهادًا 
منهم ؟ وذلك دَليل على التعميم. 

ومِمّا يُشْكلُ في هذا المقام: نَفْيُ جمهرة المدرسة العراقية كون العَمّل 
الاستدلالى حجةٌ عند مالك وتَبِعَهِم في ذلك مَنْ تَبعهم. والذي يَظهّر لي أن 
مالكية العراق -لِمَكان اشتغالهم بنُصرّة المذهب والذَّبٌ عنه» والاحتجاج 
لأصول: قالاة» ويفا ها الفرو نه كفل أقل الونيك الدوا ميف هذا 
المسلكء. وعَدَم قُوّة هذه الذّلالة» أعني العَمَلَ الاستدلالي» فالقيامٌ بنُصرته 





ومح دحا كر اومجاه اي كر قال الباجي -وهو من جَريجي 
المدرسة العراقية- : «التعلق بإجماع أهل المدينة من جهّة الاستنباط. لا يَكاد 


يضح هن ججهة الظر ولا ينتضر بجدّل!2"76. فاقتضى ذلك منهم الميلٌ إلى 
قَضْر العَمّل الذي يَحتحٌ به مالِكِ رحمه الله على العَمّل النقلي. 


1 © 


.١7 عياض : «ترتيب المدارك» ”/ 5. (ط المغربية). ابن عاشور: «كشف المغطى»‎ )١( 
7 40 الباجي : «المنهاج في تريب الحجاج" فتن‎ 6 


وئضة 











المبحث الثاني : ححية قول الصحابي 


تحرير محل النزاع» ونقل المذاهب : 
الفرع الأول: تحرير محل النزاع 


إن اتقْمّت الصَّحابةٌ على قول من الأقوال فهو إِجماعٌ». بل هو أرفمٌ 
الإجماعات وأمتثُها؛ أمّا إن اختَلفوا وتنازعوا وتُقِلّت إلينا أقوالهم» فلا خلاف 
في أن قول بعضهم ليس بحجة على البعض الآخرا"' 

ومِنْ أهل الأصول مَنْ أجرى الخلاف فى اختلاف الصّحابة بالنسبة 
1 1 حم كن و ده * فهة 
لغيرهم : التابعين ومن بعدهم». هل تعتبر أقوالهم حجة أو ه79١‏ 

وغالِبُ أهل الأصول على أنْ لا خلاف في ذلك. فالصَّحابة إن اختلفوا 
شتت كه أتزاليم بالسية التفه و« :وبالتسية إلى غيرهه * 

أمَا إِنْ تْقِلَ إلينا قول بعض الصحابة» ولم يُعرّف له مُخْالِف منهم. وَالتشر 
هذا القولٌ واشئَهّر-: فهذه مسألة الإجماع الشّكوتي؛ والذي عليه جماهيرٌ 
القُمَهاء أنه إجماعٌ وحجة”*'. 


)١(‏ الرهوني: «تحفة المسوؤل» 4/4" -760, العلوي: «نشر البنود»؛ ”7501//7» الزركشي: 
«البحر المحيط» 08/4" ابن عقيل : «الواضح ؛ 2٠١/5‏ الأمدي: «الإحكام» 4/ 
49» السبكي : «الإبهاج» 2.01 البخاري: «كشف الأسرار» .4٠077/7‏ 

() الزركشي : «البحر المحيط» 7048/14» «تشنيف المسامع شرج جم الجراخ 52/8ء 
الأمدي : «الإحكام» 60١-11:‏ 1. 

(6) الجويني: «التلخيص» "/ 401 ف 21440 14417ء ابن تيمية : «مجموع الفتاوى» /7١‏ 15. 


() ابن القيم: «إعلام الموقعين» 0050-048/0» الشيرازي: «شرح اللمع» 7/ ”47لا ف 
على «التبصرة» 26 ابن السمعاني : «قواطع الأدلة» 5/7. | 
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وأمًا إِنْ لْمْ يشتهر قولٌ الصحابي» ولم يُعرف له مخالف من الصحابة- : 

فهذا هو محلٌ النزاع. 
الفرع الثاني : نقل المذاهب 

اختلف العلماءً في حُجية قول الصّحابِي الذي لم يُنتشر ولم يَشْتَهِرء ولم 
يُعلّم له مخالف من الصحابة-: على مذاهب» هذا بَيانّها : 

المذهب الأوّل: قول الصحابي ليس بحجة مُطَلَفّاء وهوكغيره من 
المجتهدين : 

وبهذا القول أحَذْ أكثرُ الشَّافعيّة» وعَرَّوْه للشّافعي في الجديد 
روايتان»ء أصحهما عند ابن عقيل عدم الحجية”"'» وهواختيار أبي الخطاب 
فق العارلة""" .ويه مدقب الأصو لد فق الالشغرة والمعدر 1 

المذهب الثاني: قولٌ الصحابي حجةٌ شرعية يُوْحَلٌ بها: 

حكاه مُعظُمُ الشّافعيّة عن الشَّافِعيَ في القديو”” » وأفاد الزركشي'' ' وقبله ابن 


)١(‏ السبكي : «الإبهاج» 7/ 147., الغزالي: «المستصفى» /١‏ 5005-1455. الزركشي: «البحر 
المحيط) .١0/8/5‏ 

»)0 ابن عقيل : «الواضح» 6١/0‏ 5. 

(©) الكلوذاني: «التمهيد» ”/ 147-170 7. 

(:) الأمدي: «الإحكام» .١59/4‏ 

(6) الزركشى: «البحر المحيط؛ 7/14 769., الغزالى: «#المستصفى» 8-5١"”5 »)212٠:5/١‏ :5غ 
السبكي : «الإيهاج» ”/ 197. ْ 

(6) الزركشي : «البحر المحيط» 510-1097/14,. 

(0) أبن تيمية : (مجموع الفتاوى» .١5 /5١‏ 

(6) ابن القيم : لأعلام الموقعين» 0/ .00٠‏ 
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وبهذا المذهب قال البردعى من الحنفيةء ونُسَبهِ لِمَنْ أدركه من 
مَشْايخهو”''» وهذا اختيارٌ البزدوي» والرّازي الجَصّاصء وغيرهما من 
ال ل ال 

المذهب الثالث: قول الصّحابي ححُجة إذا خالف القياسٌ : 

عَزَاهِ الجوينئ لمذهب الشَّافعيَ» واختارّه الغزالىُ فى «المنخول»» وهو 
خِلافُ ما ارتضاهُ أخيرًا فى «المستصفى» من عدم الحجيّة مُطَلًَا*'. 

وقال به من الحنفية أبو الحسن الكزخي» وجَماعةٌ منهم””'» وإليه مَيْلُ 
1 > (5) 
اضن زيد . 

9 محئيوو ونه 6 (م) 
واختاره أبن يهان ».والابياري 5 






المذهب الرابع : ومنهم مَنْ قال : قول أبي بكر وعَمَرَ 2 حجة دون 
وه 


)١(‏ الدبوسي: «تقويم الأدلة» 2507 السمرقندي: «الميزان» 258١‏ البخاري: «كشف 
الأبوران» ا 

(؟) البخاريى: «كشف الأسرار» .5٠07/‏ 

(©) ابن عقيل : «الواضح» ه6١‏ ,. 

(:) الجوينى : «البرهان» ”7// ف .١100١‏ 

)0( البخاري : «كشف الأسرار» »4٠//‏ السمرقندي: «الميزان» »58١‏ الدبوسي: «تقويم 
الأدلة» 165. 

() الدبوسي: «تقويم الأدلة» 107. 

,72( ابن برهان: «الوصول إلى الأصول» اا ؟. 

(4) الزركشى : «البحر المحيط» 5/ 5714. 

0( القرافي : «شرح تنقيح الفصول» 255٠‏ الرهوني: اتحفة المسؤول» 4/ 2770-75 
حولو: «اتوضيح) 1ق الغزالي : (المستصفى) 0/7 .١1‏ 


للد 6 5# 


للب لحاس ان دا ليان الخلفاء الأد 0 


0 





زقفته: علق ثلاثة' تقول أضينةء لتالك: ف ححية فول الصيحابي 
أ ووه ما الموت و التن ارك عله فى للف التدلات: 
الفرع الأول: النقل الأول: قولٌَ الصّحابي ليس بحجَّةٍ مُطلقَاء 
كغيره من المجتهدين 
ذَمَب القاضي عبدُ الوّهّابٍ إلى أنه الصَّحَيحٌ الذي يَقتّضيه مَذْمَبُ مالك '". 
واستظهر الباجي أنه مذهَّب مالِك» قال في «الإإحكام» : «الظاهه من 
فذفت ماللك وحم الله أله لذ خية 0 وقال في «المنهاج»: «قول 


21٠٠/١ الغزالي: «المستصفى»‎ .5 ٠١ حولو: «التوضيح»‎ .75٠ القرافي : «شنرح التنقيح»‎ )١( 
.١ السبكي : «الإبهاج» ع‎ 

(؟) حلولو: «التوضيح» .5١٠١‏ الزركشي: «تشنيف المسامع» 7/7 .505-1401١‏ 

(2 الزركشي : «البحر المحيط» 5/ 09". ويظهر من كلام القاضي عبد الوهاب في اشرح الرسالة» 
أن قول الصحابي الذي يُعدَ حَُبَةٌء هو القولٌ الذي لا يُعلم له خلاف من الصحابة» وانتشر 
واشتهرء أما إِنْ فقد أحد الشرطين فليس بحجة. قال: وروي عن علي تَنؤْيُهَا أنه قبل شهادة 
امرأة واحدة في الاستهلال» ولا مخالف له. وهذا لم يظهر عنه ولم ينتشرء فلم يكن حجة»ء 
والقياس مقدم عليه. (انظر القاضي عبد الوهاب ومنهجه في شرح الرسالة» 58-541 5). 

(:) الباجي: «إحكام الفصول» ف 4556. 


22١‏ سلسم 


الواحد من الصحابة إذا لم يظهر ولم ينتشر ليس بحجةء وهو الظاهِرٌ من 


مذهب مالك. وروي عنه أنه ا 


وحكى العلوئىٌ هذا المذمَبَ عن مالك» قال: «هو مَرُويٌ عن مالك». 
0 


غيق أنه :شيو القول أنه 
الفرع الثانيى: النقل الثاني : قول الصحاب حجة شرعيّة 

غراة ابن أ قفد الفيوواق لمالاف» قال: «ليس لأحد أن يحدث قولا لَمْ 
ته يه ملت ونه |11 التق عن اصاتسيي اقول 1 لفل عون شيرف قن 
الصحابة خلاف له ولا وفاق- : أنه لا يَسَعْ خلافه»” ' 

وأضافه لمالِكِ: الرُهوني”*'» والقرافي؛ قال: «مذهَبٌ مالك وجَماعة 
من العُلماء: أن قول كل صَحابي وَحَدَّه حُسة””*'. وقال: «قول الصّحابي 
د عله مالك 01 وتقة 1 خرى 5 ,وسكاءة القطابه هن 


فالك"""دوتير العلرى هذا القول 7 
وقال الباجى: «رويَ عن فاللة ألو ا ير إلا أنه حكى أن الظاهر 


)١(‏ الباجي : «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف595. 

() العلوي: «نشر البنود»2”/ 508. 

(5) ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات» .6/١‏ 

0 اسرد #اتحفة المسؤول» 770/5. 

)0( القرافى : انفائس الأصول» 7/7 5817. 

30( القرافي : «شرح التنقيح» .50٠‏ 

(0) ابن جزي: «تقريب الوصول». .517-7541١‏ 

(6) الحطاب : «قرة العين») 18. 

(5) العلوي : اانشر الينود») 7/7 .١0/8‏ 

.5111 255 الباجي: «المنهاج في ترتيب الحجاج» ف‎ )٠١( 








5" 


من مذهب مالك هو القول بعذم الي ها تقدم. 

رسف 'لمالك: فق كير هل «المدهووة د هق 0 زابو اهداق 
الشيرارى "يدبو امدق أ يوان قنور 7 وال 7 على “وين القني» ركان 
-في قول الصحابي إذا لم يَسْتّهر ولم يُعلَّمِ له مُخالِف- : «الذي عليه جمهور 
الأكة الله شك زوفل سنك واللة و ا كانه" زونال 2 امالك يُقَدمُ 
الحديتٌ المرسّل والمنقطمٌ والبلاغاتٍ وقول الصّحابيٌ على القياس)””. 

الفرع الثالث: النقل الثالث 

يُعَتَبَرُ قول الصّحابىَ ححَجةَ إذا كان لا يَقتَضيه القياس. 

عَرَاه لمالِكِ القاضي أبو بكر بنُ العَرَبِيّ» قال رحمه الله : «الصَّاحِبٌ إذا 
كالدنقر ل(" ل تفتضيه القبارة و افإله شمو ل خلى: الفيتك إلى الت 2116 
وَكَدَقين الف فاه عقييا"”" أله كالسيل 7 

وأضاف محمّد الطاهر بن عاشور لمالِك مذهَبًا قريبا من هذا النقّلء قال : 
«والذق تخلصضٌ الى نمو مدهي مالك وعمة اللهة أنه لآ يزئ قول الضيحارت 
() الباجي : «المنهاج في ترتيب الحجاج»؛ ف595», «الإحكام» ف416. 
() ابن عقيل : «الواضح» 5/ .5١١‏ 


(*) الشيرازي: «شرح اللمع» ؟/ ف877. 
(:) الامدي: «الإحكام» .١59/4‏ 

(0) ابن تيمية: «مجموع الفتاوى» .١5 /57١‏ 
)١(‏ الزركشي: «تشنيف المسامع» ”7/ 4147. 
(0) أبن القيم : «إعلام الموقعين؛ 0/ .06٠‏ 
(6) ابن القيم : «إعلام الموقعين» .09/١‏ 
0 أي فى المسألة. 

.707/١ ابن العربي: «القبس»‎ )9١( 
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حب إِلّا فيما لا يُقال مِنْ قِبّل الرَأي ؟ لِمَا تَقوّر أن له حُكمَ الرّفُعء ولهذا كان 
د "تعر اط افع السداه ورا ع ل . 
الفرع الرابع : مستند النقل الأول: (قولَ الصَّحابِيَ ليس حُححة) 
احتجّ القاضي عبد الوهّاب لنسبة القول بعدم حجية قول الصحابي لمالك- : 
أن مالِكا نّصّ على وُجوب الاجتهاد. واتّباع ما يُؤْدْي إليه صَحَيحٌ التّظرء فقال - 
أئنمالك-: ولب :فى تلات الصعخابة سعة 5 
ويعترض على هذا أن القاضي عبد الوهاب يُشير إلى قول مالِكِ حيئما 
سُئلّ عن اختلاف أصحاب رسول الله يِه قال : الخطا وضتوات» #الطراقن 
ذلك)”". وإلى ما رواه ابنُ القاسِم قال: سمعتٌ مالِكا والليتٌ يقولان في 
اختلاف أصحاب رسول الله كَلكيْهِ : «ليس كما قال ناس : (فيه وعة ا مسر 
كلف لها هو 00 واف وفي ووانة فلك الأ عي ا 
ومالك لم يَجِعَل قولَ الصحابي حُبَةَ لِمَا وَقَع بينهم من خلاف؛ إذ القول 
بحجية قوله يَلرّم منه تداقُع الحُبَحج وتَنافُضُهاء فليس الأحْذ بقول البعض 
أوْلَى من الأخذ بقول البعض الآخر. كما أنَّ مالا لم يختلف قوله قط في أن 
الصّحابة إن اختلفوا فلا حُبَّةَ في قول بعضهم؛ إِنَّما كلت الواقِعم بين 
أصحابه في قول الصّحابي الذي لم يَنتَشِرْ ولم يُعلّم له مُخَالِف من الصّحابة. 


.5 6/7 ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح»‎ )١( 

(0) الزركشى : «البحر المحيط» 7/5 109. 

0 عد 1ل اجامع بيان العلم وفضله» ؟/6١٠595/94١.‏ 
(5) المرجع السابق 15986/94505/5. .١114‏ 

(5) المرجع السنايق 1937/45/7 :1١‏ 


عل 555 


وعلى هذاء فإِنْ النصوص التي أشارَ إليها القاضي عبد الومّاب» لا تفيد البَنَّه 
نفيَ مالِكِ للاحتجاج بقَوْل الصّحابي. 

الفرع الخامس : مستند النقل الثاني: (قول الصحابي حُحّة) 

-١‏ أمتَنُ ما يُستَدَلُ به على ذلك: صَنيعُ مالك في «موطّتئهه وفي مُسائل 
أصحابه» فتراه يَستدِل في ذلك بأقوال الصّحابة» وكثيرٌ من تلك الأقوال 
تتعلّق بمسائل لا تعمٌ بها البَوى. وعَدَمُ عمومٌ البلوى قَرينة قويّه في عَدَم 
انتِشار قولٍ الصحابي واشتهاره. 

واعثُّرض على هذا بأنْ ما يَتمسَّكُ فيه مالك بقول الصَّحابِي -كما هو في 
«المُوطأ»- إنْما هو على معنى تأييد قوله واجتهاده؛ ولذلك يقول: «وذلك 
أحسنٌ ما سَمعتُ», أي : في ذلك. أو هو ترجيحٌ بين الأخبار عند الاختلاف”' 

ويردُ هذا الاعتراض بأنّ كثيرًا من عبارات مالِكِ واضحة في أنه مُحَتجّ لقوله 
بما يُنقّله عن بعض الصّحابة» فمثلا نَجِده 5 «المُوطأ» يقول في مسألة : 
اأستحبٌ في مثل هذا أنْ يُهِرقٌ دَما؛ٍ وذلك أنَّ عبد الله بنَ عبّاس قال : «مَنْ نَسِيَ 
مِنْ نُسكه شيئّاء فليّهرق دَما12"”0” "'. وهذا جلي في أَنَّ مُعتَمّدّه فيما ذهب إليه هو 
قولُ عبدٍ الله بن عباس يََطْيتَا . والأمثلةٌ فى مثل هذا كثيرة. 


.57١ /” ابن عاشور: «حاشية التوضيح والتصحيح»‎ )١( 

(؟) علقه مالك في الموطأ في كتاب الحجج. باب التقصيرء رقم »١١4١‏ ورواه موصولا من 
طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» في كتاب الحج» باب ما يفعل من نسي 
من نسكه شيئاء رقم 2.1101 بلفظ : امن اب ع مكدانيا أرارعه اللبهرق و00 
اب لا أدري قال : «ترك» أو اانسي» 

(*) مالك : «المُوطأ» رقم .١١8١‏ 
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١‏ - ومن أَبْيّن الحَبَح على ذلك: أَنْ منْهّح مالِكِ الذي اشتَهّر به هو الاقتداءً 
بمن سَلَّفهء والاتَباعٌ لِمَنْ تقدّمه من أهل العلم» من الصّحابة والتابعين. ومن 
الأصول المبنيّة على هذا المنهج: أن الصّحابة لو اخَتَلَمُوا على قولين» فإِنَ 
المجتهد يَجِتَهِدُ ليتعرّف على صَوابٍ الحكمء بشَرْط أنْ لا يَحخْرُجٍ عن الأقوال 
المأثورة عنهم. وكذلك في مسألتنا هذه. فإِنّ عَدَمِ الأخذ بقّول الصَّحابِي الذي 
لم يُعلّم له مُخالِفٌ -وإِنْ لم يَسْتَهِرْ قوله- هو خُروجٌ عن منهج مالِكِء وثَرْك 
للاقتداء بمن مَضَى من أهل العلم» وإحداثٌ لقولٍ لا يُعلَّم له فيه سَلْف. 

الفرع السَادس: مستند النقل الثالث: (قول الصحابي حجة إن 

خالف القياس) 

- استدلّ ابنُ العربيٌ على ما نَقَلّه عن مالِكِ بأنه اعتّمّد في مسألة البناء في 
الرُعاف على حديث ابن عُمَرَ وابن عبّاس #6 '''. ولا مُتعلّقَ له في ذلك 
إلا هذا الأضلك”". 

ويُعترض على استذلال ابن العَرَبِيَ بما يلي : 

لا دلالَةَ في أَخذٍ مالِكِ بقول ابن عُمَرَ وابن عباس ع4 في مسألة البناء 
في الرعاف». على اختتصاص تمسّك مالِكِ بقول الصّحابي الذي يخاليف 
القياسّ ؛ لأنه من المجوّز أنْ يكون قول مالِكِ بذلك كان استنادًا منه على كون 
قول الصحابي به مُطَلمًا. ظ 

ويّقال كذلك: إن مالكا اعيّمّد في المسألة على العَمَل المدني» وهو 


.484 .88 الموطأء كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الرعاف. رقم:‎ )١( 


(؟) ابن العربى: «القبس» ,7١17 21577-157/١‏ 





أصل من أصولهء ففي «المجموعة»: رَوَى ابنُ نافع وعليٌ عن مالِكِ قوله : 
«وقد جاء أنْ يبني في الرُعاف,. ولَوْ كان إلىّ لأحببتٌُ أنْ يَقطع ؛ ولكنْ مَضَى 
الأمرُ على أَنْ يَبْنِي2”''. فبِيّنُ من كلام مالك أنَّ مُعوّله في المسألة ما مَضى 
عليه الأمرُء مع ما فيه من خلاف النّظر. 





لا تَحْلو أقوال ماه حالات : 
الحالة الأولى : أن 2 يتفق الصّحابة على قول ويجتمعوا عليه ؛ ل 
عند مالك. بل إنه مِنْ أرفع الحُجَح وأمتن الأدلة» وهو الإجماع. قال مالك : 
«فإِنْ لم يجد ذلك عن رسول الله كَل فبما أتاه عن أصحابه إن اجِتَمَعوا»" '". 
ع ل ا 0 ا 

الحالة الثانية: أنْ يَختلف الصحابةٌ» وتُنقل إلينا أقوالهم؛ فمذهَبُ مالِكِ 
الذي لا اختلاف فيه أنْ لا حَُجَةَ في قول الواجدٍ منهم» ولا يُقلّد فيما ذمَبِ 
إليه من غير بيّنة ولا دلالة يستند إليها. 

قال أشهبٌُ: سُئلّ مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله كَلِيَدٌ فقال: 
«خطأ وصَوابٌ؟ فانط في ذلك)0©). 


.١5١7/١ ابن أبي زيد: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(60) ابن أبى زيد : «النوادر والزيادات» 48/ .15-1١6‏ 

فيه ع السابق .١7/8‏ 

(5) المرجع السابق .١1/48‏ 

(8) "اين هيد السن: الجامع بيان العلم وفضله» ”/ .١195/9٠١065‏ 





لاع 


وقال ابن القاسم: سمعتٌ مالِكا والليتَ يقولان -في اختلاف أصحاب 
رسول الله َكل : «ليس كما قال ناس : "فيه توسعة»؛ ليس كذلك». نما هو 
خطأ وصواب»"''. وفي رواية: «فعليك بالاجتهاد)” ''. 

وفي سماع أشهب من «المستخرجة»: سئل يالك مرخ أخذ بحديث 
0 عه أضحاسة سيول يد أتراه مِنْ ذلك في سعة؟ فقال: «لا 
والله» حتّى يُصيبَ الحَقّء وما الحقٌّ إلا واحد؛ قولان مُختلفان يكونان 
عدو نا" حدي؟ ا الس والموات ار ا 

فأفادت هذه التقول المتكاثرة عن مالِكِ أن الخلاف المعلوم عن الصَّحابة 
لا سَعَةَ فيه» فلا يسع أحدًا الأخذّ بقول بعضهم من غير حُسََةَ يعتمد عليها. 

والمنهّحُ في الأخذ من هذه الأقوال -عند مالِكِ- هو النَظرُ في أي منها 
صَحبّها العملٌ» فإنْ كان العَمَلُ المدنئُ قد شَايّمَ قولا من هذه الأقوالء لَزِمَ 
الخد به ورك ما خالفه من باقي الأقوال المأثورة عن الصحابة : 

قال مالك: «فإن اختلفوا -أي الصّحابة- حَكمّ -أي القاضي- بما 
فيحيت: الأعمال قرول" 

وقال أشهبٌ ومُطرّف وابنُ الماجشون: «وإن اخْتَلّفوا فيه» نظر فيما أتاهم 


عن تابعهم. فض اا 


() المرجع السابق ١/1‏ . 

0( المرجع السابق 7/7 .١5917//94٠905‏ 

فر المرجع السابق ”7/ /ا١٠8/ .١7/٠٠١‏ 

(4) ابن أبى زيد: «النوادر والزيادات» .١177//8‏ 
(4) المرجه السابق .١7//8‏ 








لوجرجد غدل يض يمش عله الأثرائه لجآ بيكيا للاسنياد ني 
تخيّر الأحسن من أقاويلهم. ويُشْترَط حينها أنْ لا يَحْرْجَ عن أقوالهم في 
اجتهاده واختياره: قال مالك في اختلاف أصحاب رسول الله كلك : «مُخطى؛ 
ومُصيتٌ» فعليك بالاجتهاد)”''. 

وقال أشهّبٌ ومُطرّف وابنٌ الماجشون: «وإن اختلفوا فيه نظر فيما أتاهم 
عن تابعهم. فقضى به؛ فإِنْ لم يكن فيما جاءه عنهم أو اختلفوا فيه 
كاختلافهم: تخيّر من أقاويلهم الخسنها في ةد قال ايت 58 
«المجموعة»: «ولا يُخْالِمُهِم أجمع» ' 

وقال مالك: «ولا يُخْالِفُهِم جميعًا ويَبتدئ شيئًا من رأيه»”' 

وك اراي لبوتي سال كيان زحي الح وبا اللي ...إن كان 
أمرا اختلفوا فيه. فلا يُخَالِفٌ عثمانَ إلا 5 غيره من الصّحابة...وهذا من 
باع أخسّن القول من قول الصّحابة””' 

الحالة الثالثة: أنْ يُنقّل إلينا قولُ الواجد من الصّحابةء ولا يُعلْم له 
مُخَالِف منهم. وهذه الحالة فيها صورتان: 

الأولى: أَنْ يَنشِر قولُ الصّحابِي ويَشْتّهر؛ وهذا الذي يُعرّف بالإجماع 


.١197/95057/“” ابن عبد البر: «جامع بيان العلم»‎ )١( 

(؟) ابن أي زيد: #النواون والزياداتج/ م١‏ . 

(©) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

(5) ابن أبي ريد: «كتاب الذبَ عن مذاهب مالك»؛ مخطوط في مكتبة تشستر بيتي رقم 
0 والعبارة موجودة في آخر الجزء الأول منه في مسألة: طلاق المريض. 


4غ لل- 


السُكوتي» وهو حُبَةٌ عند جماهير المالكيّة» قال الباجي: «هو قولَ أكثر 
المالكيّة”''» وقال القاضي عبد الومّاب: «هو الذي يَقنَضيه مذمَبُ 
أصحابنا»”''» وقال القَرافِيُ : «هومذهَبٌ المالكيّة»” ''. وقال ابنٌ المّضصّار: 
«ويَجورُ عند مالِكِ تخصيصٌُ الظاهر بقول الصَّحابِي الواجد إذا لم يُعلّم له 
مُخَالِفٌ وظَهّر قولّه؛ لأنَّ قوله يلزم» فيجب التخصيصٌ به؛ لأنه يجري 
5 الإجماع)»9©). 0 

ونَسَب القاضي ابنٌ العربي هذا القول لمالك أخذًا ببعض ما وَقَّع في 
«المُوطإ). قال ابن العربيّ شارحًا لكتاب عَمَرَ تيه في أوقات الصّلاة من 
«المُوطأ)-: «نبّه مالك اكه بحديث عُمَرَ تيفيه على أصل كبير من أصول 
الفقه» وهو سّكوتٌ باقي القوم على قولٍ بعضهم. فإنه يكون إِجماعًا؛ لأن 
عمر ذَبِلْيْه كتب إلى الأمضار كتابّه فما اعتَرّضه أَحَدٌ!)7'. 


.005 الباجي: «إحكام الفصول» ف‎ )١( 

(0) الزركشى : «البحر المحيط» ”7/ 079. 

فة القرافى : انفائس الأصول» 580577/5. 

(:) ابن القصار : «المقدمة» 8 .٠١‏ 

(0) ابن العربي : «القبس»2 .8١/١‏ وكتاب عمر رواه مالِكُ في الموطإء في كتاب الصلاة» باب 
ورك صاقف رقم 7: عن نافع مولى بن عمرء أنْ عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : 
(إِنَّ أهمّ أمركم عندي الصّلاةُ» مَنْ حَفِظْها وحاقّظ عليهاء حَفِظ ديئته» ومَنْ ضَيّعَها فهو لِمَا 
سِواهًا أَضَيّمُ. ثُمّ كتب: «أنْ صَلُوا الظهر...». والحديث منقطع بين نافع وعمر بن 
الخطاب. ورواه عن مالك منقطعا: يحيى بن بكير عند البيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 
195).ء وعبد الله بن وهب كما في شرح معاني الآثار (197/1). ورواه موصولا 
ابنُ القاسم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله. 
كما في المطبوع من «المدونة» ! ٠١ /١(‏ ط الفكر)؟ فالله أعلم. _ 


ع2 





زقال دفن سبالة زكاةمال المتانك: عر مالك قه .على بخلايك 


5 اللفعرانى انو اريت كا ناموي لس وك انق اله لتعالت مق 
العا ل ذا 


وما كان مِنْ قضاء الخلفاء الراشدين أو أخكامهم فهو مَظِنهَ قَويّهَ للانتشار 


والاشتهارة قال عر أبى زيل فى كتاف «الذَبْ عن مذاهب مالك) : (وليسن 
يُخالِفُ مالِكُ أقضية الحُلفاء التي تكون عن المشورة من الصّحابّة. وإِنْ كان 


وروى الحديث عن نافع: أيوب السختياني» وعبيد الله العمري» وعبد الله العمري. 
- أما رواية أيوب: فعن نافع عن أسلم أن عمر. [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الثقفي 
عن أيوب. رقم 2701/4 ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن محمد بن خزيمة ثنا 
حجاجء قال: ثنا حماد. عن أيوب. رقم: 0554» وابن المنذر في الأوسط حدثنا علي بن 
عبد العزيزء قال: ثنا حجاج» قال: ثنا حماد؛ عن أيوب. رقم: 970. 914] وخالف 
معمر (مصنف عبد الرزاق )3١79/0757/١‏ كلا من الثقفي وحماد بن سلمة؛ فروى عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر! وليس بشيء! [والغريب أنه في موضع آخر )1١158(‏ رواه 
هكذا: عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب. عن نافع» عن عمر بن الخطاب قال: «صل 
العشاء فيما بينك وبين ثلث الليل» فمن نام بعد ثلث الليل فلا نامت عينه»]. 

- وأما رواية عبيد الله العمري: فعن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر. [رواها ابن أبي 
شيبة في المصنف عن أبي أسامة عن عبيد الله؛ رقم: 77084, و ابن المنذر في الأوسط 
من طريق القطان عن عبيد الله.» رقم ٠٠٠١‏ وأشار إلى هذه الرواية ابن عبد البر في 
الاستذكار .]58/١‏ 

- وأمّا رواية عبد الله العمري: فرواها عن نافع عن ابن عمر قال كتب عمر. [رواها عبد 
الرزاق في المصنف عن معمر عن عبد الله. /1 » ومن طريق عبد الرزاق رواها ابن 
المنذر في الأوسط .]٠٠١‏ وظاهرٌ أنَّ عبد الله العْمَرِي لَزِمَ الطريق في روايته! 


)١(‏ قال قال مالك فى «الموطا» أنه بلغه أنَّ عُْمَرَ بنَ الخطاب قال: «انَّجرُوا في أموال اليّتامّى» 


لا تأكلها الزّكاة». كتاب الزّكاة» باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيهاء رقم لالا5. 


(5) المرجع السابق 7/ 4154. 
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موا اختلفو افيه اذلة تخالف غنهان إلذ تفرك غير من الضحاءة .: 

الصّورة الثانية : قول الواحد من الصّحابة ا 
محال من الصحابة. 

والذي يَظهّر لي أن مالِكا رحمه الله يحتحٌ به؛ ذلك أنَّ من منهج مالِكِ 
المقطوع به الاتباعَ لسَلَفِهء والاقتداء بِمَنْ تقدّمه من أهل العلم والمَصْلء فلو 
َم نَجَعل الأحذّ بقول الصّحابِيَ لازمًا في هذه الحالة- : لكنًا قد أَبَحُنا للمجتهد 
أن يُحدِث قولا لا يُعلّم له سَلّفْ في مسألة كانت في عهد الصّحابة #6 . 
وهذا ما يدافِع منهح مالك ومذهيه. ونّقدم قريب أنتفالكا يمنْع أن يحرج 
المجتهد عن أقوال الصّحابة المختلفة في اجتهاده إلى قول يُحَدِثُه. 

قال ابن أبي زيدٍ: اليس لأحَدٍ أنْ يُحدثٌ قولا لم يُسيقه له سَلْفَء وإنه 
اع سي عدر من الصّحابة خلافٌ له ولا 
وفاق- : أنه لا يَسَعْ خلافه)”" 


)١(‏ ابن أبي ريد: «كتاب الذَْبَ عن مذاهب مالك»» مخطوط في مكتبة تشستر بيتي رقم 
06 *. والعبارة موجودة فى آخر الجزء الأوّل منه فى مسألة : طلاق المريض. 
(0) ابن أبى زيد : «النوادر والزيادات» /١‏ 0. 


مومع 





المبحث الثالث 
المطلب الأول: | تحرير محل النزاع» ونقل المذاهب: 


الفرع الأول: تحرير محل النزاع 

المسائلٌ المتعلقة بالأحكام الشّرعية الفقهية لا تَخْلُو من حالتين: 

الأولى: وُجودٌ دَليل قاطع فيها؛ والثانية: لا وُجودٌ لدليل قاطع فيها. 

دما التعالة: الآر ا 77 فهِي قسمان : 

الأؤّل: ما عَلِمَ بالتوا والضوورة: كر حوب تفي «خلواض :وصوء 
روظان واتععري !زلا والتعره:والمخول نت هذا كاذ؟ و التكنتينة الله اتعالى 
ورسوله علا . 

الثاني: وهو ما عَلِمَ يَقيئَا بالنّطظرء كبيع الأمّهات» وغيرها من مُسائل 
الشّريعة القطعية النظرية الكثيرة. والمخطي في هذه أيُمْ غيرٌ كافره 

أمَا الحالة الثانية'"2: وهي المسائلٌ التي لا قاطِعّ فيهاء فهي المجال الذي 
يَسوعٌ الاجتهادُ فيه. كوّجوب الزّكاة في مال الصبيء وني وُجوب الوترء 
وغيره مِمّا عدمت فيها النصوص في الفروع . وغمُّضت فيها الأدلّة. ويرجع 


.0717/54 حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» 890-4, الزركشى : «البحر المحيط»‎ )١( 
.059/5 حلولو: «التوضيح شرح التنقيح» 4 -790, الزركشى : «البحر المحيط»‎ )6( 
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فيها إلى الاجتهاد. فاختلف العلماء: هل كل مُجِتهِدٍ مُصيبٌ أمْ أن المصيب 
عند الله واجدذ. وسائر المجتهدين مُخطئون؟. 

والخلاف مبنيىٌ على خلافهم في: هل لله -عرَّ وجَلَ- في الاجتهاديّات 
أحكامٌ معيّنةٌ أَمَرَ المجتهدين بالبحث عنهاء أمْ لا وجود لأحكام مُعيّنةَ في 
المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد؟”'". 

ويَخْرْجٍ من الخلاف ما اتْفِقَ فيه على وجود حُكم لله تعالى مُعيّن" ''. 

الفرع الثاني : نقل المذاهمب ْ 

اختلف العُلماء هل كلُ مُجتهِدٍ مُصيبٌ على مذاهب : 

المذهب الأوّل: كل مجتهد مُصيبٌ فيما عند الله» ومُصيبٌ في الخكم. 
وهذا القولٌ لجمهور المتكلمين”". كأبي الحَسّن الأشعريٌ في المشهور 
عنه'*'» والقاضي الباقلاني”*'» والعّزالي”''. وبه قال معتزلةٌ البصرة”"". 

المذهب الثاني : الحقّ عند الله واجدٌء والمصيبٌُ من المجتهدين واجدء 
وإِنْ لم يتعيّنء وإنْ جميعهم مُخطئ إلا ذلك الواجد. 


.590-789 المقري: «القواعد»‎ )١( 

(0) المقري: «القواعد» 59:0-7589, الزركشى : «البحر المحيط» 6047/5- 017. 

(9) القرافي: «شرح التنقيح» 5”15. ابن ال «قواطع الأدلة» 5 *” الزركشي : 
(البحر المحيط' 5078/5. الهندي: «نهاية الوصول» 584577/94. 

(:) الجويني : «التلخيص؛) / الشيرازي: «شرح اللمع» /١‏ ف95١٠.‏ القرافي: اشرح 
التنقيح» 5515. الزركشي: «البحر المحيط» 578/4. 0560. 

(0) الجويني : «التلخيص» ”/ .7”1٠‏ الباجيى: «إحكام الفصول» ف58. 

() الغزالى: «المستصفى» .5١٠94/7”‏ 

)70( الشيرازي : شرح اللمع» "/ ف 14 » الباجي: «إحكام الفصول» ”/ ف58/. 
القرافي: «شرح التنقيح» 4 ” الهندي: «نهاية الوصول» 585577/9. 


هه 








وهذا مذهَبُ الشَّافعيَ» وعامّة أصحابه"'"» وإليه صارّ أكثْرٌ الحنفية”''. 

وبه قال مُعتزلة بغداد”". ذهب إليه فن الأشاعرة: ابن مُجاهك» وابنٌ 
فُورَكء وأبو إسحاق الإسفراييني”*؟'» وحكاه الأخيران مذهبًا للأشعري”*'. 

المذهب الثالث: الح في واجدٍ مُقطوع به عند الله» ومُخطته مأثوم. 
والحكمٌ بخلافه منقوض. 

وهذا المذهب قال به أبو على بن أبي هريرة بَأَخَرّة». وهومحكيّ عن 
الأضنة بوابرق عانة وير المرييق ". 

المذهب الرابع : التفصيلٌ بين قياس العِلّة وقياس الشَّبّهِ؛ فالقياسٌ الأوّل 
المصيبٌ فيه واحدء أمّا قياس الشَّبّه حيتُ يَتجادّبٌ الفرعَ أصلان فأكثرء فإِنّ 
كلّ مجتهدٍ في ذلك مُصِيبٌ. تُسب هذا القول للشافعت”". ووذ ارو كشي 
وقال: «هذا لا يُعرفه أصحابٌ الشَّافعنَ)”*". 


: ”ا النسفي‎ -#٠/4 السمرقندي: «الميزان» "دلاء البخاري: «كشف الأسرار»‎ )١( 
ااكشف الأسترار» اا كار‎ 

(؟) الشيرازي: «شرح اللمع» 7/ ف97١1. »١١44‏ ابن السمعاني : «قواطع الأدلة» 2709/57 
الزركشى : «البحر المحيط» 5787/:5. 059. 

فر الباخى . الإحكام الفصول» ”/ف 58. 

(4) الشيرازي : «شرح اللمع» ”/ ف .١١45‏ الزركشي : «البحر المحيط» 4/ 579. وابن مجاهد 
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب الطائي البصري المالكي» صاحب أبي 
الحبين الأشعرىب .وهو حير ابي بكر بق مجامد المقرا بساحت «كتات السبمةة, 

(4) الزركشي : «البحر المحيط» / 0 . 

() الشيرازي : «شرح اللمع» 7/ ف 2.١١45‏ الزركشي: «البحر المحيط» .317١/54‏ وابن عليّة هو 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. وهو ابن المحدّث المعروف. له ترجمة في لسان 
الجاان 15/1 ولا غاية ع قدو كنبره لها فالداابث عيق ال قن[ الفيييدة /400 

0 الزركشى : «البحر المحيط) 074/5. ش 

)00 الزركشي : «البحر المحيط» 5/ /ا078-01. 
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المطلب الثانى : المنقول عن مالك ومستنداته 


الفرع الأول : النقل الأول : المصيبٌ واجد من جملة سائر المجتهدين 

وهذا المذمّبٌ نَقَّله عن مالك الجمهرة من علماء المذهبء. قال ابن 
القَضال؟ #مذهت مالك وعة الله أن التحى روراتحد م أقاويل المجتهدين»7''. 
وعَزاه له القاضي عبد الوَّهَّابِء قال: «نَصٌّ مالك على منع القول بإصابة كل 
مُجِتَهدِ)”". ونَسَبَه لمذهب مالك أبو تَمَّام”". وأضافه لمذهبه ومذهب 
أصحابه ابن عبد البر”*2. وقال الباجي : «رَوَى جمهورٌُ أصحاب مالِكِ رحمه 
الله عنه أنَّ الحىّ في واجِدٍ»””'» ثُمّ قال -بعد اختياره لهذا المذهب- : «وهذا 
البية بمذهب مالك رمه لهم" . وقال ابن رشيق: (إلى هذا المذهب 0 
فُروعٌ مالِكِ رحمه الله في غير مسألة»”"". ومَشَّى على نسبته لمالِكِ أبو 


العباس القُرطبي". وقال القَّرافِيُ: «هو المنقول عن مالك»"'. وصحّححه 


.١١7؟»ةمدقملا« ابن. القصار:‎ )١( 

(0) ابن القيّم : «أحكام أهل الذمة» .5١/١‏ 

(") ابن بطال: «شرح البخاري» 2381/٠١‏ القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن» .5"١١7/١١‏ 

(5): ان "عيك: الم : الجامع بيان العلم وفضله» ؟7”7/5٠١5.‏ 

(5) الباجي : لإحكام الفصول» ”/ف758. وقد أثبت محقق «الإحكام» قراءة غير صائبة في 
النصء» والصوابٌ ما جاء في النسختين م وق. 

() الباجي: «إحكام الفصول» "/ف59". 

(0) ابن رشيق: «لباب المحصول» .١87/”‏ 

(4) القرطبي: «المفهم» 9”/ 0.995 

(9) القرافي: «شرح تنقيح الفصول» 5144. 


/اعهء 








الرهوني. فقال: «هو الأصح من مذهب فلك . وذكر الخطاف أنه 
المتقر لعن غالك 77 يوقال ابن غاشتوو فى "الاحرين 2 اهل ذلك عله كراء 
أمجعانة0 .رتك ادو من مواضِعَ من «المدوّنة))” ". 

وقد نَقَلَ ابنُ عبد البر في كتابه «جامع بّيان العِلّم وفَضْله؛ نَضَّا جَليلا في 
نسبة هذا المذمّب لمالِكِ وأصحابه» قال ابن عبد البر: قال عُبِيد الله بِنُ عَمرَ 
:1 أحمدّ الشَّافْعِنُ البغدادي في كتابه «القياس»: «...ولا أَعْلَمُ لذن نيه 
الحُذَّاق من شيوخ المالكيّين ونُظرائهم'*' من البغداديين» مثل إسماعيل بن 
إسحاق القاضي» وابن بُكيْره وأبي العبّاس الطيالسي» ومن دونهم» مثل 
شيخنا عَمرو بن محمَّدٍ أبي الفرّج المالكي» وأبي الطيِّب محمَّدٍ بن محمد بن 
إسحاقٌ بن راهويه. وأبي الحسن بن المنتاب» وغيرهم من الشيوخ 
البغداديّين المالكيّينء كل يَحكي أن مذهّب مالِكِ رحمه الله في اجتهاد 
المجتهدين والقياسيين”*؟ إذا اختلّفوا فيما يجوز فيه التأويلٌ من توازل 
الأحكام- : أنْ الحىٌّ من ذلك عند الله واجِدٌ من أقوالهم واختلافهم»”"'. 


.51١/5 الرُهونى: «تحفة المسؤول»‎ )١( 

6 الحطاب : اافرة العين» ”مم 

إفرة اشن عاشور: « حاشية التوضيح والتصحيح» 11 

169 كذ فق الطفة"المسففة» وى تديخة تحط !" تطارهم: 

(5) في نسخة خطية: القائسين. وكذا في «أحكام أهل الدّمة» لابن القيم: .1١/١‏ 

(6) ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» /١‏ 885-846/ رقم 1579. ونقل ابن القيم في 
«أحكام أهل الذمة» )١١/١(‏ بعض هذا النص مَعْرْوًا لابن عبد البر؛ وليس كذلك. نعم. 


سل 


مه 








وعَرَا هذا المذمَبَ لأصحاب مالِكِ: القاضي عبد الومّاب”'' » وابنُ عبد 
البوا"".: وهو الختيان أب الوليك البانجي ”7 

وهو مقتضى كلام سحنونء قال ابن وضاح: سئل سحنون: أيسّع العالمَ 
أن يقول: لا أدري فيما يَدذْري؟ فقال : «أمّا ما في كتاب قائم أو سنة ثابتة» فلا 
يَسَّعه ذلك ؟ وأمًّا ما كان من هذا الأ فإنه يَسَعْه ذلك ؛ لأنه لا درق امضيتث 
0 أء 0000 ظ 

وأضاف هذا القول لمالك من غير أهل المذهب: المُرَّنِيُ”*'» والخطيب 
البغدادي”"', قاد 0 الف 7 1 القَيِّم!* 2 وغيرهع: 

الفرع الثاني : النقل الثاني 
كل مجتهدٍ في مسائل الفروع مصيبٌ 
كا عن مالِكِ رحمه الله القاضي أبو بكر الباقلان 5 وقال ابن عَطَيَّةَ : 


.64/8 7/7 آل تيمية: «المسودة»‎ )١( 

(1)5امة يك اليل:: الجامع بيان العلم وفضله» ”407/7. 

(©) الباجي: «إحكام الفصول» 7/ ف74. 

(4) ابن عبد البر: «جامع بيان العلم» ”/017. [تحقيق زمرلي]. 

(0) الخطييب : «الفقيه والمتفقه» ”/ .2١1١6‏ الشيرازي: «شرح اللمع» *' 1155 ال تبهية: 
«المسودة» 498/7. الزركشى : «البحر المحيط» 077/4. 

(0) الخطيب : «الفقيه والمتفقه» /1. 

(0) آل تيمية : «المسودة» 444-4898/7. 

(4) ابن القيّم: «أحكام أهل الذمة» .1١-٠١ /١‏ 

(9) الباجي: «إحكام الفصول» ”// ف18لاء ابن رشد: «المقدمات» 5/ 574. ابن بطال: 
«شرح البخاري»١١٠/١58.‏ وانظر الكتاب الأخيرء فقد نقل كلاما طويلا للقاضي ابن 
الطيّب في خصوص المسألة احتجاجًا واعتراضًا. 





احن 3 


هوا لم ود عن مالك وأصحابه َيه )”'“. وأضافه لمالك ابنُ رُشْدِ 
الجدء قال: «وليس عن مالِكِ تيه في ذلك نَضّْءْ والذي يدل عليه 
فده" القول عونب المجتهدين»”' 

وعَْاهُ ابنُ السّمعاني الشّافعيٌ لظاهر مذهّب مالِكِ' ". ونسَبه ابن كج . 
الشَّافعينُ لأصحاب مالِك”*'. 

وقال بهذا القول ونّصَّرّه من المالكيّة : القاضي الباقلانيئ””'» والقاضي ابن 
رشق الجذ 5 «ودييت: للجار وى" وقال به أبو محمد بن عطية”*, 


9 تك -3 ا 0 ةب )١1١(‏ 
والقاضي أبن الْعَرَبِي ٠‏ والقاضي عياض ٠‏ وعزي ل 


)١(‏ ابن عطية : «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 45-4 والعجيب أن القرطبيّ 
نقل كلام ابن عطية بتمامه. ولم يعزه إليه. «الجامع لأحكام القرآن»١١/ 2”٠١‏ وله من 
هذا الصَّنيع أمثال! 

)ابن رشد ا ا ل «البيان والتحصيل» 2141//9 /١ 54/٠‏ 
كك .519١/(8‏ 

(") ابن السمعاني: «قوطع الأدلة؛ .5١97/7‏ 

(:) الزركشي: «البحر المحيط» .67١/4‏ و«كج» بفتح الكاف. وتشديد الجيم. كما في 
«وفيات الأعيان». 

(5) الباجي: «إحكام الفصول» ف19١.‏ 

() ابن رشد: «المقدمات» "/ ه :"37 95/ 510-7714. فتاوى ابن رشد 8686. 

(0) الونشريسي: «المعيار»' ؟١/ .5٠‏ 

(6) ابن عطية: «المحرر الوجيز .475-941١/56»‏ 

(9) ابن العربي: «المحصول» ؟6١.‏ «أحكام القرآن» ”*/ .1137١‏ 

)٠١(‏ عياض : «إكمال المعلم» 5/ 01/5-51/7. وقد توفي عياض سنة (055ه)ء وقبله بسنة 
توفي القاضي ابن العربي (057ه). وقبله بسنة توفي أبو محمد بن عطية (؟55ه). [على 
اختلاف فى سنة وفاة ابن عطية]. 

.5١ /١؟ «المعيار)‎ 00 )1١١( 
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قال محمد بن عمار الميورقي المالكي”''. 
الفرع الثالث: مستند النقل الأوّل: (المصيبٌ واجد) 
8 0 عن مالك رحمه الله من أنْ لا توسِعَة في اختلاف 
أصحاب رَسُول عله أن اختلافهم دائرٌ بين صَواب ين 


قال أشهبُ: سُئل مالك عن اختلاف أصحاب 


«خطأ وصَّواتٌ» فانظئ فى ذلك»0". 


)١(‏ قال فى قصيدة منها: 
وكنْ في ذي المذاهب مالكيا 
مدينلئة خير من ركب المطايا 
بها كان النبئى وخيرٌ صحخب 
وسبالك: الح فيصى لاسن تيه 
نَظَرّنا في المذاهمب فما رأينا 
وسمذهبّه اتباغ لاابتِدئَ 
وعندي كل مجتهد مصيبٌ 
وقد دل الدليلُ على صواب 


رسول الله مَكِلْة. فقال : 


يط ا رن اتسينا 
وأكثرهم بها أضخحى ذقبيتنا 
وق عتلك التطدردى الاتسحيينا 
كما ف الكريمٌ الأكرمينا 
ولتكك ا انك فى اتنا يتا 
يقول نه ند "التمتي ةقينا 


انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك )١777/75(‏ [المغربية]. وقد تصحف «الميورقي» 
في الطبعة المغربية إلى «البورقي» . ومحمد بن عمار هو أبو عبد الله محمد بن موسى بن 
عمار الكلاعي الميورقي» له ترجمة في المدارك؛. وهو صاحِبُ كتاب «الأعلام»» ينقّل 
عنه عياض في «المدارك» في بعض التراجم. كترجمة ابن الطيّب وابن القابسي وأبي 
عمران الفاسي وعبد الح الصقلي وابن أبي زيد وأبي إسحاق التونسي وابن 558 
الخمس. وينقل عنه ابن عساكر نقلات عزيزة في «تبيين كذب المفتري» في مواضع منه. 
قال عياض : «وألف في ذلك كتاب الأعلام. وكان حَسّن العبارة جيّد القريحة». وتجد 
جَودةَ عبارته في النصوص التي ضمنها ابن عساكر كتابه. 


(1) استدل به أبو تمام البصري «شرح البخاري» لابن بطال .981/٠١‏ 
() ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» ؟/ 405/ رقم .١1945‏ 
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وقال ابنُ القاسِم: سمعتٌ مالِكا واللَّيتَ يقولان في اختلاف أصحاب 
وسوان الله 117 ف لالم كينا قال ناد :افيه تويفة 11 لين 135اك:: انما هو 
1 وصَوابٌ5700. وفي رواية: «فعليكَ بالاجتهاد»”'". 

وفي سّماع التبي ين :الس اهنال كن الك عنو أحد عورف 
حدّثه به ثقةٌ عن أصحاب رسول الله يله أتراه من ذلك في سَّعَةِ؟ فقال: لا 
والله» حتّى يُصيبَ الحقٌّ. وما الحقٌ إلا في واحدء قولان مُخْتِلفَانٍ يكونان 
صوابين جميعًا! ما الحقُ والصَّوابٌ إِلّا واجد» ". 

وقال أبو تمام التضوف ممع ةللا لبنا غزاة: لمالك!. :وشكى ان القاسب. انه 
سأل مالكا عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطئ ومصيب وليس الحق فى 
5 

وهذه نُصوصٌ من مالِكِ رحمه الله في خصوص المسألة محل البحث 
كما صرّح به القاضي عبد الوهاب””'. فالخلاف المعرُوٌ لمالِكِ يرتفع» ولا 
يَنْقَى لاستِمُراره معنى». وقد تقدم أنْ المسلك الأوّل للؤقوف على مَذْهَبٍ 
الإمام هو تَنصيصّه عليه» ولا يُعارَض ذلك بما كان أدْوَنَ منه في الذلالة من 
ظاهر در محتمل أو تخريجح. 


.١ 554 4/١ ابن عبد البر: «جامع بيان العلم»‎ )١( 

0( المرجع السابق 1151/7/45 :١‏ 

(*) العتبي : «المستخرجة» (مع شرحها البيان والتحصيل) 4١/789ء‏ وعنه: ابن أبي زيد : 
«الجامع» 11 :ايم عبد الير:: «جامع بيان العلم» ؟/ 7 7٠١‏ .. ورواه الخطيب: 
«الفقيه والمتفقه» 7/ ١١0‏ من رواية ابن وهب. 

(:) ابن بطال: «شرح البخاري» ."8١ 7/٠١‏ 

(5) ابن القيّم: «أحكام أهل الذمّة؛ .1١/١‏ 


”ع 





واعتّرض ابنُ رُشْدٍ الجد وهو من المُصوّبة على من استدّلَ من المالكيّة 
بالنصوص السّابقة في نسبة القول بالتخطئة لمالك؛ وذلك لاحتمال أن يُريد 
بالاختلاف اختلاقهم فيما طريقّه العلمُ؛ مثل ما وَقَّع بينهم فيه من الحروب؛ 
أو يكون معنى قوله: أن منهم مَنْ أصاب النصّء ومنهم مَنْ أخطأه باجتهاده 
فيما طريقّه الاجتهاد. والتأويل الأوَلٌ أظهّر عند ابن رشيد”''. 

ومِنْ جهة أخرى فإِنْ مالكا لم يقل إِنْهِ مُخطِىءٌْ عند اللهء وإِنّما أرادَ أنه 
مُخْطِيءٌ عنده» فلا يَصحٌ له اتباغه والحكمٌ بمذهبه. وإذا احتمل قوله هذا بَطَلَ 
الاسبتدلال 0 

ويْردَ الاعتراض هذا بأنْ يُقال: قد أبعَد ابنُ رُشْدٍ فيما تأوّلُ به كلام 
مالكفن .وتان هذا الكن: 

لما سكل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله تَكلِهِ فإنَّ أَوَْل ما يَتبادّر 
إلى ذهن السّامع هو الاختلاف الواقِعٌ في فروع الشريعة» لا ما كان بين 
الصّحابة من خروب» كما ادّعاه ابن رشد. 

ويُؤْحَذُ من كلام مالِكِ أن الخلاف المعنيّ هو الخلافُ في المروع 
الفقهية ؛ ذلك أنه قال: ليس كما قال ناسٌ: «فيه تَوسِعَةٌ»؛ ليس كذلكء. إِنّْما 
هو خطأ وصواتٌ». 

والناسٌ الذين أشار إليهم مالك هو ما يُروَى عن القاسِم بن مُحمّد وعْمَرَ 
ابن عبد العزيز رحمهما الله؛ قال القَاسِمُ بِنُ محمّد: «لقد تمع الله باختّلاف 


2 .7534 /7” ابن رشد: «المقدمات»‎ )١( 
.7 50 /7” ابن رشد: «المقدمات»‎ 0( 


ع 








أصحاب رسول الله َكْةِ في أعمالهم» لا يعمل العامِلٌ بعمل رَجُلٍ منهم إلا 
وراك اذ كف امن عملي" 

وقال: «لقد أغجَبني قول ع بن فية: الغاردة ‏ ما ا أن أصحاب 
رسول الله كيد لم يَختلِفوا؛ لأنه لو كان قولا واجدًا كان الناسٌ في ضيق» 
وإنْهم انم لقتو بهم. ولو اعدد ل بقول أحدهم كان في سَعَةَ)''. 

فهذه الرّوايات وغيرُها بَيِنَهَ في كون السّعَةَ في اختللاف أصحاب رسول 
الله يلد مُتعلّقة بالفروع الاجتهادية الفقهية. 

والقَاسِمٌ بن محمد من علماء العفيظة عويرة تثيانيا الشيعة ومالك كان 
أعرفٌ الناس بمذاهب أهل المدينة وأقاويل عُلمائهاء فلذلك يَترجَح الها 
قَصّد بقوله: «ليس كما قال ناسٌ» بعضٌّ أهل المدينة» كالقاسِم بن مُحمد. 
ممن جعل سَعَةَ في اختلاف أصحاب رسول الله ولد . 

ما قولُ ابن رُشْدٍ أن مالكا لم يقل مخطئ عند الله» إِنَّما أراد أنه مخطئ 
عنذه فلا يصح اتباعه والحكم بمذهه-: فهومَردود؛ من جهة أَنْ مالك لا 
يَذّعى أنْ بعض المجتهدين في مسائل الاجتهاد قد أصاب الحقٌّء وأنْ غيره 
قد حاد عنه ولم فق الف كيرا 5 الواردان فيما تقدّم عن مالِكِ 
نماو :الضوات والخطأ عند الله لا عند مالك وغيره من المجتهدين. 

- قال ابنُ وهب : قال لي مالِك : «يا عبدٌ الله» أَدْ ما سَمِعتَ وحَسبك. ولا 


)ان هيك الي الجامع بيان العلم) ١/1‏ . 
(؟) ابن عبد البر: «جامع بيان العلم» 7/1 . 
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يُقال: أَحْسَرٌ الناس مَنْ باع آخرته بدنياه. وأخْسَرُ منه مَنْ باع آخرتّه بذُنيا غيره»” ''. 

فمالك بَذَل نصيحتّه لتلميذه ابن وَهْبٍ الذي كان يَنعنّه بالفقيه. 
ومُقتضاها: أنْ يَتحرّز فيما يُفتى به من مسائل الفقه. وأنْ يتلمّح جَلِيلَ مَنصب 
لفيا في الدّين؛ إذ الاجتهادٌ دائرٌ بين إصابة وخطأء والمجتهدٌ إِنْ لم يبذل 
الؤْسْعَ فيه ويستفرغ الطاقة» كان فيما ادّعاه من الاجتهاد مُستجمًا للإثم وإِنْ 
أصاب؛ لما كان من الواجب عليه مِنْ عَدَم التقصير في البحث عن الحى. 

؟- واستدل الباجىٌ على هذا العَرْو بِأنْ مذمّب مالِكِ فيمَنْ خفيت عليهم 
دلائل القبلة : اجِتّهّدوا في طُلَب القبلة» ويُصلّي كل إنسانٍ منهم حيثٌ يُؤديه 
اجتهاده إليه. ولا يُصِلَّى أحذهم مُوْنَمُا بالآخر إذا صلى مجتهدًا إلى غير 
الجهّة التي أَذَاهٌ اجتهاده إلى استقبالها"'. 

ويّردٌ هذا الاستدْلال بأنْ اختلاف المجتهدين في الأحكام ليس 
كاختلافهم في طُلْبٍ سَمْت القبلة؛ لأنَ الكعبة في مُوضِع واجدء فَمَنْ واققَ 
جهتها باجتهاده فهو مصيبء. ومَنْ لم يوافِقٌ جهنّها فهو مخطئة؛ لاستحالة 
كون الكعبة فى موضعين؟ وليس كذلك ما عاد إلى مسألتنا""؛ لأنّ تَعبِينَ 
الحكم يَمِنَعْ تعدّدٌ المُصيب», وبالعكسء كأحد الإناءين والثوبين وكالعَقْليّات 
ونحوذلك؛ ومَنْ قال كل مجتهد مُصيبٌ- : فما قالّه إلا على الاعتقاد أنْ لا 
حَكُمَْ إلا ما ظَنَّ المجتهدُ فيهاء والأحكامُ تابعةٌ للظنون» وليس في نفس 
)١(‏ ابن عبد البر: «جامع بيان العلم» .١198/95057/5‏ 


»)2 الياجى : «(إحكام الفصول» ؟/56,. 
(©) ابن رشد: «المقدمات» ”7/7 5758-7514. 
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الأمر كم مُعيّن؛ أمّا مَنْ قال المصيبٌُ واجدٌ فَإِنّما قاله لأنه اعتَمّد أن لله عر 
وجل في الاجتهاديات أحكامًا مُعيََّةَ أمْر المجتهدين بالبحث عنهاء وعَذَّرَهم 
-بعد استفْراغهم الوّسْع- بِعَدَّم إصابتها'''. 
الفرع الرابع : مستند النقل الثاني 
ادعى ابنٌ رُشْد أنْ لا وُجودَ لنصٌ عن مالِكِ في هذه المسألة» وتَبِعَ هو 

وغيرُه في عَزُو مذهب التصويب لمالِكِ القاضي أبا بكر بن الباقلانيَ " ؛ إذ أخذ 
ذلك مِمَا يُرْوَى أنْ المهديٌّ أَمَرَ مالكا بجمع مذهبه في كتاب يحمِلُ الناس 
عليه» فقال له مالك رحمه الله: إن أصحابّ رَسُول الله ملك قد تفرّقوا في 
الناقدة ولخد كز عضت رمال الفينيي نفا الاين روما عل علي" - 


.,59١0-189 المقري: «القواعد»‎ )١( 
الباجي: اإحكام الفصول» 7/ف58لء ابن رشد: «المقدمات» 2574/7 7/ 75405, ابن‎ )1( 

عطية : «المحرر الوجيز) .475-94١/5‏ 

واختلفت الرّوايات في الخليفة الذي اقترح على مالِكِ حَمْلَ الناس على كتابه؛ فقيل 
المنصورء وقيل: المهديء وقيل: هارون الرشيدء وقيل: المأمون! (وهذا الأخيرٌ خط 
صُراحٌء لأن مالِكًا تُوفى في خلافة هارون الرّشيد!). واختلفت أجوبة مالِكِ في بعضها. 
أبو جعفر المنصور: روى ابنٌ سعد فى «الطبقات»: حدثنا محمد بن عمر (هو الواقدي) 
سمعتٌ مالكا يقول: لما حج لتقم دعاني» فدخلة غلية: تحاد قر فلق :اليا أمير 
المؤمنين لا تفعل؛ فإنَّ الناس قد سبقت (في السَّيّر: سِيقت) إليهم أقاويل» وسمعوا 
أحاديث. ورَوَوًا روايات» وأخذ كل قوم بما سبق (في السير: سيق) إليهم» وعملوا به 
ودانوا به من اختلاف [الناس] (في السير: أصحاب رسول الله وَلكِيةٌ وغيرهم» وإنَّ رَدْهِم 
عمًا اعتَفّدوه شَدِيدٌ؛ فدّع الناسّ وما هُمْ عليه» وما اختار [كلٌ أهل] (في السير: أهل كل) 
إبلد [منهم] لأنفسهم. فقال -أي المنصور-: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرتٌ به». 
(طبقات ابن سعد» القسم المتمم. ص/ .45١-55٠‏ الطبري» ذيل المذيل 2551/١5‏ 
[التنييوة للذهبي ا0 0 «جامع بيان العلم) اين عَبل الين لخنم الى 
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2 و«الانتقاء) له ص/ .)81١-8١‏ فى سئلده الواقدي وفل تكلجرا شه بما هو مشهور. 
المنصور وقوله في انتساخ كتبه وحَمْل الناس عليهاء فقلت: «قد رَسَخ في قلوب أهل كل بلد ما 
اعتقدوه وعملوابه. ورد العامّة عن مثل هذا عسير». (الانتقاء ص/ 28١‏ السير 828/4 /ا). 
وروى ابن أبي حاتم في «التقدمة»: حدثني أبى نا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج 
الصيدنانى الرقى نا أبو خليد -يعنى عتبة بن حماد القارئ الدمشقى- عن مالك بن أنس قال 
قال لي أبو جعفر...فقلتٌ: ...نم قام عمر 'َميُه بعدهما ففتحت البلاد على يديه فلم يجد 
بدا مِنْ أنْ يبعث أصحاب محمد كيه معلمين فلم يزل يؤخذ عنهم كابرا عن كابر إلى يومهم 
هذاء فإن ذهبت تحولهم مما يعر فون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفرا؛ ولكن أقر أهل كل بلدة 
على ما فيها من العلم. وخذ هذا العلم لنفسك. (التقدمة ص/759-787). والسند حَسَنٌ. 
وقال أبو زُرعة الدمشقى فى تاريخه :)32١5(‏ أخبرنى أبى قال: حدثنا أبو خليد قال: قال 
مالك بن أنس : قال أمير المؤمنين أبو جعفر: يا أبا عبد الله اج عل العلمء عِلْما واحذا. 
قال مالك: فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» إِنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا 
الأمصارء فأفتى كل في مصره بما رأى. 

المهدي: روى محمد بن جرير : حدثنا العباس بن الوليد. حدثنا إبراهيم بن حماد الزهري. 
سمعت مالكا يقول: قال لي المهدي : ضع يا أبا عبد الله كتابا أحمل الأمة عليه. فقلث: يا 
أمير المؤمنين» أما هذا الصّقع -وأشرتُ إلى المغرب- فقد كفيته» وأمًا الشَّامء ففيهم مَن قد 
علمتَ -يعني الأوزاعِىّ-» وأما العراق» فهم أهلُ العراق. (ذيل المذيل للطبري ,2551//١17‏ 
الانتقاء لابن عمف الين ص/ 28١‏ التيير خ28). وإبراهيم بن حماد ضعفه الدار قطني. 
هارون الرّشيد: أبو نعيم في «الحلية»: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا المقدام بن داود حدثنا 
عبد الله بن عبد الحكم سمعتٌ مالِكا يقول شاوَّرَني هارون الرّشيد في ثلاثة في أن يعلق الموطأ 
وجوهرء وفى أن يقدم نافعا إماما فى مسجد النبى يَكَكيدِ . فقلت : أما تعليق الموطأء فإن الصحابة 
اختلفوا في الفروع . وتفرقوا[في الآفاق]» وكل عند نفسه مصيب ؛ وأمّا نقض المنبر» فلا أرى 
أن يُحْرَّمَ الناسٌ أثر رسول الله يلك ؛ وأما تقدمتك نافعاء فإنه إمام في القراءة لا يؤمن أن تبدر منه 
بادرة فى المحراب فتحفظ عليه. فقال : وَفْقَك الله يا أبا عبد الله. (الحلية 5/ 777). 0ح 





لا 





© © هه هم © ه ههه هه 0209© وه هد ها هاه هاه هه ههه هاه ه ها هاه هاه هه واه هاه م و هم ه واه هم ها هماه ه هه م6 6ع ا 6 ١م‏ 5 5 


قال الذَّهبِي (السير 948-91/8): «هذا إسناد 0 تكن لعزة الزاوق بوهم فن قوله: 
«هارون»., لأنَّ نافعا قبل خلافة هارون مات». قال محقق «السَّيّر): (وأَوْرَدَه القاضي عياض 
في ترتيب المدارك ,5١90-5١14 7/١‏ لكن ذكر بدل «هارون»: «المهدي» ». قلت : ومِمًا قد 
يُؤيّد هذاء قولْ الطبري في التاريخ في سنة (70١ه):‏ «وحجٌ بالناس في هذه السنة 
المهدي...وأراد أن ينقص منبر رسول الله ليه فيعيده إلى ما كان عليه» ويلقي منه ما كان 
معاوية زاد فيه. فذكر عن مالك ١‏ بن أنس أنه شاور في ذلك فقيل له: إن" المسافين. قن 
سلكت في الخشب الذي أحدثه معاوية وفي الخشب الأول وهو عتيق» فلا نأمن إِنْ 
خرجت المسامير التي فيه.وزغزغت أن 52-6 فتركه المهدى...». (008/5). نعمء. 
هُناك خلافٌ بين ما كان قاصدًا إليه المهدي فى المنبر» فالذي قاله ابن جرير أنه أراد إعادته 
إلى ما كان عليه عَهْدَ النبي كَلكلْة ورواية 5 نعيم خلاف ذلك! 
المأمون: قال أبو نعيم في «الحلية»: حذثنا أحمددين عببدالله بن محجوة قال سفعت أبا 
أحمد عبيدالله بن محمد الفقيه الفقير يقول سمعت عبدالله بن محمد بن على القاضي 
بالديتر وقوه سمعت أبا زُرعة الدمشقي يقول: سمعت أبا مسهر يقول: سأل المأمون 
(!!) مالك بن أنس...تمّ أراد المأمون (!!) الشُّخوصء وقال لمالِكِ: فإني عزمتٌ أن 
أحمل النامن علو #الموطأ» كنا حمل عنمان انان على _القرانة فقال له: مالك إلى ذلك 
سبيلٌ؛ وذلك أنَّ أصحاب النبي يلل افترقوا بعده في الأمصارء فحدّثواء فعند كل أهل 
اه . (الحلية: 81/3). ومالك توفي في خلافة هارون الرشيد: (11/4ه) 
وتوفي الرشيد سنة : (19١ه)ء‏ والمأمون م تولى الخلافة بعد مقتل أخيه الأمين. 
فيتحصّل من هذا : أن رواية المأمون من الغلط البين. أمّا رواية هارون الرشيد. ففى سياقها ما 
يدل على الرقي» كما ذك:الدهبى: والأنة از بين أن كوت البتضور أو الميدى»:والرواية 
ذو صر احاح روي لكر لا ع رحد روصا وا 
بن بكار عنهما. وأبو ليد الدمشقى عن مالك» رواه عنه ابن أبي حاتم بسئد حَسَن » وأبو 
زوعة اللامقى رزورواة الراك معلى ا قال قود ههه ذلك : وهو يُحتَمَل فى مثل هذه 
الرّوايات). أمّا رواية المهدي, ففي سّئدها إبراهيم بن حمّاد وقد ضعّفه الذارقطني. 
ومِمًا أذكره عَرَضًا في هذا المَحلٌ: ما نقله مالك عن شيخه ربيعة الرّأيه حيث قال - 


”ع 








فلولا أنَ مالكا لم يّرَ أن كل مُجِتهِدٍ مُصيبٌء لما جاز أنْ يُقِرّهم على ما 
فرعا سوم 

ويُناقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول : ما ادّعاهُ ابنُ رُشْدٍ مِنْ خلوٌ المسألة من نصّ عن مالك. مَرْدودٌ ؛ فقد 
باز من اشر لز فى ولالنوةوالراقسطة ان منايهاء 1 المضييه ف 
مسائل الاجتهاد واجدء وقد سبق أن بِينَ بُطلانُ أَوْجُه الاحتّمال التي أَوْرّدها ابن 
شد على النضوص التى أَجِدَ منها نسةٌ الفول بالتخطنة لمالك: 

الثاني : تَرْكُ الإنكار لا يدلَ على أنْ ذلك حقٌّ وصوابٌ؛ لأنْ الأدلة خافية 
غير قاطعة للعدوة ولا مقطوع بصحتها. ومعلوم أن مسائل «المُوطإ) متنوعة 
المناحي ؛ 06 الصوات الذي يُقطع به؛ ومنها مسائل اختيادة تحتيلة: لا 
يَذْرِي مالك نفسّه هل أصاب فيها أم أخطأ؟ بدّليل أنه قد اختَلّف اجتهاده 
فيهاء فكمْ من مسألة في «المُوط|» ثبت أن لمالك فيه أقوالا تُحْالِمُها في 
(المدوّنة» وغيرها من كتب المسائل. فحَمْلُ التاس على اجتِهادٍ واجِدٍ لا قَطعٌ 
في مُذَرَكهء إِلَغاءٌ لاجتهاد غيره؛ وذلك ممًّا لا يَجورٌ. 


حت مالك: «ولقد كان ربيعةٌ يقول: لَوَدِدْتُ أنَّ أمير المؤمنين جَمّع العلماءة فاستشارّهم في أمر 
الأحكام. حنَّى يكنب لهم كتابًا يجعله في الناس» يَحمِلهم عليه كلهم؛ حتى يكون أمرًا 
واحذا». المستخرجة (مع شرحها البيان والتحصيل) ."7٠/4‏ وَنِعْم الصّنِيعٌ لْوْ كان! أمّا 
اقتراح الخليفة المَنْصور -أو غيره-» فكان حَمْلا للناس على اجتهاد مجتهدٍ واجِدٍء 
كلاق ما كان رذ خوه ربيعة.وساق كالك قيزة شتخة وبيعة الا شنؤقايه! :وهذا الل من 
اللضتوضن: العويزة الكالية! 

() الباجى : الإحكام الفصول "رف 48اللكء ابن رشك : «المقدمات» ”/ 5الاى #/ 505”. ابو 
عطية : «المحرر الوجيز):/ .475-9١‏ 
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الثالث: إن امتناع مالِكِ من أنْ يُحمّل سائرٌ الأمصار على ما في 
(التوطاقع الما نفو البابراى بن الفساد: العريقن. 'التتر مه غليهه فالناس 
مَطبوعون على إنكار ما لَمْ يألفوه ولا درا + ففي رواية ابن أبي حاتِم 
لقصّة مالِكِ مع المهديّ قال مالِك فيها: د اه «يعدهناء 
ما وي يي 
مُعلّمِينَ» ولم يَرَّل يُْحَذ عنهم كابرًا عن كابر إلى يومهم هذاء فإِنْ ذهبتَ 
تُحوّلُهم مِمًا يَعرفون إلى ما لا يَعرفون» رَأَوْا ذلك كُفْرَاء ولكن أقِرَ أهل كل 
بلدة على ما فيها من العلم» وذ هذا العلمَ لنفسك"''. 

وقد عُلِم أنْ من أصول مالك التي حازّ بها السّبْقَ والتقديم--: القول بِسَد 
الذرائع» والنظرٌ في المآل. 

؟- واستدّل ابنُ رُشْد -كذلك- بقول مالِكِ في «المدوّنة» في الذي يَعرفٌ 
خطه ولا يذكْر الشَّهادَة- : أنها شَهادةٌ لا تجوز عنده. ولا تصح. ولا يكم 
بها ولكنه يَرفَعُها ويُؤديها كما عَلِمّ. فلّؤلا أن كلّ مجتهدٍ عنده مُصيبٌء لَمَا 
أمَرَّه أنْ يُؤدّي شهادةً لا يصح الحُكمُ بهاء فلعلَ القاضي الذي رُفِعَت إليه 
يَحَكُم بهاء فيكون قد عَرّضه للحُكم بالخطلء وهذا لا يَصحُ "ا 

ويُردَ هذا الاستدلالٌ بأنا إذْ نقول بأنَ المصيب واحِدٌ عند مالِكِ» لا دعي 
القطمٌ بأنّ المجتهدٌ فيما يجتهد يكون مُصيبًا للحن فمالك وإنْ لم يَرَ صحّة 


)١( .‏ ابن أبي حاتم: «تقدمة الجرح والتعديل» ص/19. 

)١(‏ ابن رشد: «المقدمات»7/ 271465 وانظر أمثلة أخرى نصح مالك فيها السائل برفع أمره 
للقاضي بم يسّبه فِيسَالة «المدونة» - فو العتبية » مع شرحها البيان والتحصيل 
١469‏ -لامل ١٠/705-:ه5ل 5/١5‏ 1-”1. ْ 
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الشهادة المتقدمة» فإنّه لا يَجَزم أن قوله هذا رضيو اده بل هو دائرٌ بين 
صواب وخطإء فأشار مالِك على السائل أنْ يَرفع شهادتّه إلى القاضي - وهو 
من أهل الاجتهاد - فلعلّه أن يَحكم بهاء إِنْ كان من مذهبه الحَُكُمْ بمثل تلك 
الشهادة؛ إِذْ إن المَرْض على كل واحد من المجتهدين الاجتهادُ ولم يُكلّفوا 
إصابة الحقٌّ» فإذا رأى المجتهد غيرّه قد خالفه وعَلِمَ منه الاجتهادًء عَلِمَ 
بذلك أنه قد أدى فرضهء ولم يُمكنْه حمله على اجتهاده؛ لأنْ في ذلك أمرًا 
بالتقليد» وهو لا يجوز لأهل الاجتهاد. 





الصّوَاتٌ الذي لا لَبْس فيه : أنْ مالِكًا يرى أن الحقّ فى فول وَاحِدٍ من أقوال 
المجتهدين. والدّليلُ البيّنُ في ذلك : نصّه على أنْ اختلاف الصحابة عي لا 
سَعَةَ في الأخذ بأيّ قول من أقوالهم من غير دلالة توجبٌ ذلك؛ لأنَ خلافهم 
مُتردْدُ بين صواب وخَطإء والمجتهدٌ في أخذه بقول بعضهم من غير بَيْنة مُتعرض 
للخطإء وهو قد كُلْف بَذْلَ الؤْسع واستفراغً الطاقة لطلّب صَواب الحكم. 

فإذا ظهّر ذلك» كانت هذه النصوصٌ الثابتة عن مالِكِ قاطعة في المسألة. 
ورافعَةَ للخلاف فيهاء وكلُ ما عارّضّه -مِمّا سبق- هو محمولٌ على هذا 
القول. ومَبنيٌ عليه» ومُؤْوّلُ على ما يقتضيه. 

ومِما يَسْهّد لذلك أن الجمهّرّة العظيمة من المالكيّة على عَرُو مَذْمَبٍ التخطئة 
لمالك. بل أثبت كثيرٌ منهم تنصيصٌ مالك عليه» كالقاضي عبد الوهّاب وغيره. 
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وتتمّل أسبابٌ الغُلّط في نسبة القول بالتصويب لمالِكِ فيما يأتي : 
- الخطأ في فَهُم كلام مالِكِ الذي ألقاه بين يدي الخليفة» حين استشاره 
في حَْمْلالأمضان .على #موطئة): إذ فهموا أن مالكا في تحاشيه مُقترَّحَ 
الخليفة من حمل أهل الأمصار على «موطته»-: تصويبًا منه لأقوالهم التي 
خالفو انها اذلو كانضعدوة معاد اع الفوانك» :وعوايلة اللي ): لكان 
وهذا اللزومٌ المدّعى بعيد غير وارد البنّةَ؛ فإنه لا مُلازَّمَةَ بين عدم الإنكار 
على المخالف في مسائل الاجتهادء وبين تصويب اجتهاده» فالمجتهد في 
اجتهاده لا ف بتعيرة الحقّع ولا يَجَرِم بعرو الميخالمت عية. 
- والئاس في عَرُو القول بالتصويب لمالِكِ تَبْعُ للقاضي أبي بكر 
الافلكو هد وهو برتعمة الله زرف أن مذكي المحطلة” فى ازيانة الحكت 
والوّمَنء وقد بَلَْ به ذلك أنْ يقول في حقّ الشّافعيَ الإمام -بعد أن عَرَّا له 
مذهّب التصويب-: «لولاه لكنْتُ لا أغده من أحزاب الأولة 1 
والمرء إذا استشئّع قولاء واستبعد مَذْهَبّاء وكان في نظره قصيًا عن 
)١(‏ الزركشى: «البحر المحيط» 075-077/5. الجويني : «البرهان» 7/ ف١55١.‏ ومن 
الغرائب أن أبا إسحاق الإسفراييني كان على طَرّف نقيض من ذلك» فكانت مسألة التصويب 
تُخْرجُه عن جلّمه إنكارا لها وعلى القائلين بها؛ فقد حكى عنه تلميذه أبو القاسم المقيه» 
قال : «كان شيحُنا الأستادْ إذا تكلّم في هذه المسألة» قيل , قيل : القلم عنه مرفوع حينئد - يعني 
أبنا إسحاق -, لأنه كان يشتم ويّصول. ويَفعل أشياء !). سير أعلام النبلاء ء /1١/‏ هه .١‏ وكان 
أبو إنتتحاق يقول : «القول بأن كل مجتهد مصيب : 10 وآاجره زندقة!». 5 


خاتمة المحققين الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بعد حكايته مذهب المصوية : «وهو قول 
مسف عسن! ما دام مرادًا منه ظاهرّه». (حاشية التنقيح ؟/2)117. 
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الصواب. نائيًا عن الحقّ» ثُمّ كان يُعظِمْ إمامًا من الأئمّة ويرفع من قَذْره في 
العلم-: فإنه إذا أتى إلى إضافة قولٍ في تلك المسألة لهذا الإمام» فهو 
يَستبِعِد أنْ يكون قائلا بذلك المذمّب الواهيء وإنْ أتته عباراث عنه تكون 
شَاهِدَةٌ لهذا المذهب؛ فإنه يَتأْوّلها على ما لا يُوافِقُ القولٌ المُستشئع عنده. 
وقد يٌرتكب لذلك من التأويلات ما يُشهّد بتعسّفهاء وذهاب الصواب عنها. 
وانظرْ إلى كلام ابن السَّمْعاني حين تناوّل مسألة تقديم القياس على خبر 
الاحاد. حيث قال: «خكيّ عن مالِك». 3 عمّب ذلك بقوله: «وأنا أجك 
مَنزلة مالك عن مثل هذا القول ١‏ يولي اذى ور هذا عه 7 . 
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)١(‏ ابن السمعاني: «قواطع الأدلة»508/1. 
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أهمُ ما خلص إليه هذا البحثٌ تمثّل في التّتائج الآنية : 

١‏ - قد نص مالك رحمه الله على بعض قواعده الأصوليّة التي مَشََّى عليها في 
فقهه. وكان ذلك بداءةً لظهور أصول مذهبه وقواعد فقهه. 

-١‏ الكتبُ المصنّفَةٌ في الخلاف كان لها أهمُ إسهام في إبراز مَناهِج مالِكِ في 
الاجتهاد» وقواعده في الاستنباط ؛ لأنَ المؤلف في هذا اللون من ألوان 
التَأليف يسيرٌُ في ججاجه على الأصول التي فَهِمَّها 7000 
ونُصوصه واسقد لالاتة: 

"- نالَْتُ المدرسة العراقيّةٌ المالكيّة شَرَفَ السَّبّْق في تدوين أصول الفقه على 
مذهب مالِكِ. واختصاصٌ المدرسة العراقيّة بذلك دون سائر المدارس 
المالكيّة- : كان للبيئة التي كانت بالعراق» إِذْ كانت تعجٌ بالمذاهب 
الفقهيّة المتنافِسّة» وبخاضّة مذاهب أهل الرّأي. 

؛- أَسْهَُم المذهبٌُ المالكئُ في تدوين أصول الفقه. وتجلى ذلك في مظاهرٌ 
اربعة : 

الأرَل: إسهام المالكيّة في تَقْرير طريقة المتكلمين» وأبرزُ مَنْ مَهّد هذه 
الطريقة لمن بعده: القاضي أبو بكر بن الباقلانيَ المالكيّ. 

القاني: اعتنى المالكيّة بأبرز مُصئّفات الشّافعيّة : «البرهان» و«المستصفى». 
قرع واختصانا رتكا 

الثالث: إسهام المالكيّة في تصنيف المختّصّرات في علم الأصول. 
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الرَابع : رِيادَةُ المالكيّة في تَدُوين عِلّم مقاصد الشّريعة» الذي يُعَد في الصَّمِيم 
مِنْ علم أصول الفقه. 

ه- امتازرّت أصول مذهينة الك :تهيزات. احمها: 

أوَلا: أنها أصول تجعل. مذهت مالك مُتَوسطًا بين مدرسة الرّأى. ومدوسة 
الحديث. 

ثانيا: تفرد المالكيّة ببعض الأصول. واختصاصها ببعض أخرى لكثرة 
اهتمامهم بها. 

الئا: يُعَدٌ المذهبُ المالكيّ امتِدادًا لمذهب أهل المديئة» مع وُضوح في 
مناهج الاستنياط وقواعد الاستدلال. وزيادة كبيرة جدا في التفريع 

- أرفعٌ سبل التَعرُْف على أصول مالك رحمه الله هو تنصيصّه على ذلك» 
إلا أن التصوصٌ المباشِرّة في خصوص مسائل الأصول قليلة عند مالِكِ؛ 
أمَا النصوص غير المباشرة» والتى تتمتّل في استدلالاته وتمسّكاته في 
الفروع-: فهي أكثر بالمقارنة مع النصوص المباشرة» وذلك مبثوث في 
«موطتئه) وَكنن المسائل المرويّة عنهء «كالمدونة»» و«المجموعة». 
و«الواضحة». و«العتيّة»)» و«الموازية». 

اويا نعف مبلاة النتصيصن الباشر وغير الماقير: ملك التدرييم: 
وهو على قسمين: الآوّل : تخريح الأصول من الأصول؛؟ والثاني : 
تخريجٌ الأصول من الفروع. 
ما القسم الأول. وهو تخريج الأصول من الأصولء» فقد وَقَمْتٌ على 
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ثلاثة أنواع بحسّب طريقة استَئْتاج الأصول المخرّجة من الأصل المخرّج منه : 
الأوّكَ: انبناء أصل على أصل؛ الثاني: أولويّةُ أصل على أصل آخر؛ 

والنوع الثالث: لَزومٌ أصل لأضل آخَرَ- 
ما القسم الثاني مِنْ قِسْمَي التخريج» فهو تخريحٌ الأصول من الفروع 

الفقهية: وهذا المسلّك في عَرْو الأصول للأئمّة من أكثر المسالك اعتِمادّاء 

وهو من أكثر المسالك التي يَدخْلّها الخَلَلُء ويُعتورها الزّلل. 

8- ومن مَسالِك نسبة الأصول للأئمّة» مَسلَكَ غَريبٌ» وهو مَسلّك قياس 
أصل على فَرْعء لمكان الشَّبّهِ بينهما. وقد وَقَع ذلك لبعض المالكيّة. 

اعموون العيالك الفى عنعن مزل سالك الناق التنالكية سان اضر 
فقهىء مِمّا شَأَنُهِ أن يُبنى عليه فُروعٌ فقهيّة؛ لأنْ اتفاقهم على هذا الأصل 
لا يكون إِلّا إِنْ كان -حَمّا- أصلًا لمالك» لمكان انتسابهم إليه. 

-٠١‏ ومن بحث المسائل الأصوليّة التي اختلف النقَلُ فيها عن الإمام مالِكِ. 
ظهّرت لي أسبابٌ كان على أساسها الاختلاف في هذا النقل. وهذه 
الأسنات: قسيان: ظ 
القت الأؤل!: أنيات غير مباقزة» وهي, الآساث التي عبت مالا 

وأرضية خصبةً لؤقوع الاختلاف في النقل عن مالِكِ في مُسائل الأصول. 

وتَمئّلت هذه الأسبابُ في ثلاثة أسباب: الأوّل: عَدَمُ تدوين مالِكِ أصوله. 

وقِلّهُ ما نَصَّ عليه منها. الثاني : عَدَّمُ أهلية الناقل والمخرّج للأصول. الثالث : 

عَدَمُ العلّم بُصوص مالِكء. والغفلة عنها. ظ 
أمّا القسم الثاني : من قِسْمِي أسباب اختلاف النقل عن الإمام مالك. فهو 
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الآأسننات المياشزة:. وجععلت: .هذه الآأسيات عق ثلؤاتة ضروب : 

الأوّل: الأسبابٌ المتعلّقَةٌ بمسلك التنصيص. والذي وَقفتٌ عليه من هذه 
الأنينات ادل الاستدلال بكلام مالك في غير موضع النّزاع. ثانيًا : 
الاختلافٌ في فَهُْم كلام مالِك. ثالئًا: اختلافٌ اجتهاد مالك في أصل» أو 
تَردْدُه فيه. 
الضَّربُ الثاني : الأسبابُ المتعلّقةٌ بمسلك التخريج. وقد بَيّنت الدراسة أن 

مسلك التخريج هو أكثر المَسالِك في دخول الخُلل في نسبة الأقوال للائمّة. 

والأسبابُ التي كشمّت الدراسة عنها : 
أوَلَا: عَدَمُ انطباق صورة محل النّزاع على الفرع المخرّج منه. ثانيا : 

التخريجٌ من فرع تتنازعٌه مَدارِك مُحْتلِفَةً. ثالنا: تخريجٌ اختلاف قول مالِكِ في 

بعض الأصول من اختلاف قوله في فَرْعَ فقهي. 
الكري الالنةة انناب مكاي عن تعلنيا بالعيالك» عقا الرهة 

المَخْضُء والعَلَطَُ المصمّتٌ في عَرْو بعض النقول» إذ العِضْمهٌ لِمَنْ 

عصّمه الله يوخ . 

-1١‏ وبناءً على ما سَبّق من بّيان مسالك التعرّف والكشّْف عن أصول مالك». 
وتأسيسًا على أسباب اختلاف النقل عن مالِكِ في مسائل الأصول- : 
أفضت الدَراسَّة إلى يان مَنْهَج ينبغي أنْ يُسير عليه مُريد نَقَل أصل من 
الأصول لمالك رحمه الله أ لتورو نين اهل العلم؛ فأقول : 
ينبغي أنْ يكون الثاقل لمذهب مالك في مسائل الأصول متأملا لذلك. 

وعليه أنْ يسلك المنهج الآتي : 
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التونّق أَوَلَا من مصادر الأخذ والتلقي للنُصوص والأقوال والمسائل 
فيعتمد الناقِلُ المصادِرٌ والمراجمٌ المعتمّدَةَ في المذمّب. ويِبْعِدُ عنه ما تكلم 
فيه أهلٌ المذهب بكلام قادح. 

البحثٌ عن نصوص مالك المباشرة وغير المباشرة في المسألة محل التظرء 
ويكون بحثه بحثا مُستقصياء ثم ينظر في كلّ عبارات مالك واستدلالاته» ولا 
لق بالاار فى بنك ,انفد يدول عو نباك اللتعر طن ]1ق وري ل ال 
عامًا أو مُطَلْقًا ويُوجَد ما يُخصّصه أو يُقيّده من نُصوص أخرى مأثورة عن مالك. 
نم إن فَهُم كلام مالِكِ إِنْما يكون على وَفْق ما كان مَعْروًا في عهده. فلا يُنَرّل 
كلامُه على معاني الاصطلاحات المستحدثة بعده كُلَنْهُ . 

فإذا أَغْوّرٌ الباحتٌ الؤقوف على تُصوص من مالك- : لبأ إلى مسلك 
التخريج من المروع. وهذا المسلّكُ كثي المزالق لسالكيه » ا 
يتبّه لمواقع خخطوه؛ فعليه أن يُعتبر بأمور: 

على المُخرّج أنَْ يَصطفي من المُروع محل التَخريج ما كان مُنطبقًا على صورّة 
المسألة الأصوليّة» ثُمّ يَنظر هل نص مالِك على مُذْرَكه في ذلك المَرْع محل 
التخريج ؛ فإِنْ وَجِدَّه قد أفصح عن ذلك. فإِنْ الفرع يُستبِعَد عن عمليّة التخريج. 

وإِنْ لم يَقِفْ على مأحّذ مالِكِ من كلامه أو كلام تلامذته العارفين بمّدارك 
أقواله» فعليه أنْ يَْظْرَ في مَدارك الفرع؛ فإنْ لم يكنْ للفَرْع سِوّى مُدْرِكٍ واحد 
-وهذا من التّدْرة بمكان- فإنَ التتخريج يكون مُفيدًا للعلّم في أن هذا المُدْرك 
اعتمّده مالك واسدّئّد إليه. أمَا إِنْ كانت َكل المزع مُتعددةً؛ فإمًا أنْ تَتَساوَّى 
في احتّمال كونها مُتمسَّكُ مالِك؛ أو أن تكون بعض المدارك أقرب : 
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فإِنْ كان الأوّل» سَقَّط الفرع من أن يخرّج منه أصل ؛ إِذ ليس تخريح 
أصل بأؤْلى من تخريج أصل آخر. 

وأمَا إِنْ كان مُدرك أقرت للمزع من مُدارك أخرى- : فإن التخريج يفيد 
وم لذ وسعير أنه ل إععكه عليه فى انبل «الأضيل اللؤنانه تل يلكا اللهد 
حينها إلى مُظامَرَة هذا الفرع بمُروع أخرى تَجري على نُسَق ما تقدم بَياه. 
وكُلّما كانت هذه الفُروعٌ أكثرٌ وعَددُها أَؤْفْرَ زادَ الظِيُ وقويّ في صِحَحَة نسبَة 
الأصل للإمام. 


تمّ بحمد الله وحسن عونه 
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واه واد 
دن ”7 


5-8 


ويَرْكُرُاْ أسم أله في أيَارِ سَحَلْرسَتٍ عَلَ مَا [4؟] :115275 
لع ظ 074" 
0 2 
سورة النور 

فاجإدوهر ثم تملنين جأدة 46 5 +555 
ودين , مون أزواجهم #6 1 :كما 
مدر اي لعن أمرو أ 01 5ع نمل امم 








إن ريد أن أبكحلكت إِعدَى أبنَيَّ هِدنَيْنِ عوج أن ]١![‏ 


سورة الأحزاب 


«يكأهًا ال امنأ صِلُوا عكتِهِ وَسَلَمُاْ يمه [55] 


اموه *] 


مسن رذ َم رن ينين ميلأ تن دن [:] 

َرَ مسْبَطِعْ وَْطعَامُ سين سكن وَلِلْكَفينَ عَدَاب 44 

يظْعَامُ سين سكا [] 
د 26 2 


#ولا تنيكوأ بِعِصّم الْكوَاز # ]١[‏ 


سورة الطلاق 
ريد كنول حل مَلِأعيونَ حقَ صَْنَ تلن [1] 


تن لجنم فيك 





: ؟* / 


١ م‎ ٠ + 


5١56 8٠: 


1 


556 5” 


51١6: 


11 


27 - 


سورة القيامة 
نه بوذ آضْرة 9 إل ريا اير 4 [55-15] :ع 


سورة المطففين 
كيت كوه م ويه معد . شرح روي ْ 5 
كلا ِنَم عن ريم يومَيذٍ حونو 4 [16] :04 "11١‏ 








كم 





فهرس الأحاديث النبوية وآثار الصحابة غك 


الحديث والأثر 
«اتجرُوا في أموال اليَتَامَّى» لا تأكلها الرّكاة) 
«الاثنان فما فوقهما حماعة) 
(إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها...» 
«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم) 
«(أعتقاها» 
«أف لك لا تعارض الحديث!» 
«إن الإيمان ليأرز إلى المدينة. . .» 
«الوّلّد للفراش» 
«أنّ رسول الله كَل أْمَرَ أنْ يُسِتَمْتَمَ بجلود الميتة إذا دُبِعَتْ) 
'لأن رسول الله لكيه قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء» 
«أن رسول الله كيه قضى باليمين مع الشاهد» 
«أنْ رسول الله مَكَيلَةٌ كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد» 
«أنَّ رَسول الله وَل نمى عن أكل كل ذي ناب من السّباع» 
«أنَّ رَسولَ الله وله مى عن أكل لُحوم الحُمر الإنسيّة) 
«أنْ عائشة زوج التبئ كد كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها...» 
«إنما التصفيق للنساء» 


الصفحة 
507 
١87 +‏ 

١66 : 

:> لاك ١7/5‏ 
ا 5 
1 
71 1(ه) 


55١-55 
ام‎ 
5176: 
1 
8 
1 


570: 


"إن الله تعالى لاايمل حتى تملواء اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة» 
«إنّه عمّك فأذنى له) 

«أينقص الرطب؟» 

«أين الله؟» 


اجعلت لي الأرض مسححدأ وترتبها طهورا») 


«الخراج بالضمان» 

الفدنةعلى كل بحر اد حيو مدر اكير .ا 

«رقيتٌ على ظهر بيت لحفصة فرأيتُ رَسُول الله يَكلِلَةٍ قاعدأ 
لحاحته...») 

افلا إدذن») 


«فى سائمة الغنم الزكاة» 


«فى كل أربعين شاة شاة» 

«قضى رسول الله لكيه أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» 
«كل شَراب أسْكرٌ فهو حَرامٌ» 

«لا تتزوج المرأة إلى بولي» 


«لا ضرر ولا ضرار) 


المع | 





)مه(١55‎ : 


١ 21 2 


ع ل 


م 


ا 


: /1 م 7 


:5161 
0 
ا/وا 778 

سسا 0 

000046 

عا و 

1 

0520 
كرو ارون 
6١ 5‏ 





4م 


«لا يصومُ أَحَدَ عن أَحَدٍء ولا يُصلي أَحَدٌ عن أحَدِ) انا 
(الماء طهور لا ينجسه شيء» ١17‏ 
«المتبايعان كلّ واجدٍ منهما بالخيار على صاحبه»ء ما لم ٠١:‏ 
يتف رَ قا إلا بيع الخيار» 


«مَطلُ الغننى ظلم) : /11 5 

«مفتاح الصلاة الطهور) : ١1‏ 

امن ابتاع طعاما» 5*٠‏ 

من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين. .») 75 7771١‏ 
357 5750 
ا 778 
ارون 

«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» يف 

مَنْ باع نَخْلَا قد أَبْرَتْ فثمرما للبائع» إِلّا أنْ يَشتَرطَ المُبتاع» الا 

امن نأبه شيع في صلاته فليسبح" :كككء ١7/6‏ 

امن نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها» : ١06‏ 

لمن نسي من نسكه شيئا فليهرق دما» 11 

هو الطهورٌ ماؤه: الحل ميتتّه ) + ١57‏ 

١/5 ١10: «الولد للفراش»‎ 

(ليحرّم من الْرّضاعة ما يحرّم من الولادة». :508 


رط عم عنه ثلاثون مسكينا» ا 





حديثث ذعاء الاستفتاح 


حديف العقعة الدريانع أن رسول الله ككل قضى بالشفعة : 


فنا له رتسم ببق اللتركاء 
حديث ابن عبّاس وعائشة فَيِقُهًا في الصّوم عن الميت. 
كتاب عُمرَ بن الخطاب ييه في الصّدقة 

كتاب عمر َيه في أوقات الصلاة 


حديث عمر بَيُه في زكاة مال الصبيان- «اترُوا في أموال : 


اليَتامّىء لا تأكلها الرّكاة» 
حديث ابن عْمَرَ وابن عبّاس يك في البناء في الرّعاف 


حدليت نأقة البراء ١‏ بن عازب موظَيه في جنايات المواشي - ١‏ 


قضى رسول الله يك أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار 


حديث اليمين مع الشّاهد أن رسول الله يلد قضى باليمين شْ 


ا 


577 / 


5 


526 


1 





4١ 








د الآمدى»ة على من محوده اا الاو الخ 438 لكك 
مل كال محل ؟أككل موكل كوك لاوكل 5غ 

- إبراهيم بن إسحاق حليف بني زهرة: 477 (ه) 

- إبراهيم الحربي» ابن إسحاق بن إبراهيم: 77" 

- إبراهيم بن حماد الزهري: 551 (ه)ء. 511 (ه) 

- إبراهيم بن سيار- النظام 

]بر اهيو اللتح و ابن ريلد 2 ا او ا ار 

- الأبهري» أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح: ؟؟ (ه). 277 2,55 
5“ الل هلال لم" (ه) مكلك ككل 2195 558 (هاه 
91-1 :كل ك5لء لاا (ه) 095 وال لزاكل 
57 

- الأبهرئٌ» أبو جعفر أحمد بن محمد ين المرزبان: 54. /ا”ا) 2,58 

- الأبهرى الصغي - الأبهري, أبو جعفر محمد 

- الأبْيارِيٌ» أبو الحسن علي بن إسماعيل: 08١٠ 25١‏ (ها)ء. 20١‏ 25» 
اران مساو اكات ان وم وما اا ب 4 9 

- أحمد. ابنُ حنبل: 0144189٠ 5٠‏ 5دلل لالاكاء 25790 15 
“65 ردك كك الاك لا الل ادل ال لق 
1 


24 





- أحمد بن صالح المصري: 717" 

- أحمد بِنُ محمّد بن مسعدة العامري» أبو جعفر: 07 
د أخمادة در 'التقدل .6ه عزن" ا 

- أحمد بن أبي يُعْلى ( مِنْ آل حمّاد بن زيد): ؟؟ 
الأستاذ (أبو بكر)- الطرطوشي | 


الأستاذ أبو إسحاق- الإسفراييني 


- إسحاقء» ابن راهويه: ٠١6‏ 

إسحاق الفرَويٌ» ابن محمد بن إسماعيل: 5857 
- أبو إسحاق التونسى: 55١‏ (ه) 

أبو إسحاق (الأستاذ)- الإسفراييني 

أبو إسحاق (الشيخ)- الشيرازي 

بق إسحاق (القاضي)- إسماعيل القاضي 

أسد بن الفرات: 7١١‏ (ه) 


- الإسفراييني. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: .١”‏ 514 (ه). 
0 . الا (ه) 

- الإسفرايينىٌ» أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد: ١51/0179‏ 

- إسماعيل بن أبي أويس: 57. "الالا. /#51, 477. 55 

- إسماعيل القاضي» إسماعيل بن إسحاق: 255 ”25 251.250 ١١‏ 
(ه)ا ١#ا(ه)‏ 8" (زه) ككل كاىل 0555 كدثل كلثل /امع 


قحف 





الأشعري». 0 الحسن على بن إسماعيل : علط 58“ 25١7060‏ 
2 *غ 6:00 


انوية: ارق علق الغوية المصووف ١‏ سا ا 171 01 
كلل الالال كلل لاضمل 5ق 2.45 2558 45١ 2.556٠‏ 
أصبغ» ابن الفرج: ١‏ (ه). 2185 455 

الأصفهاني»؛ شمس الدين محمد بن محمود: ١8٠١‏ 

الأصمء أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان: 450 

الأعمش +« سليهان بن :فهران :.:0 

إلكيا الطّبّري» على بن محمد الطبري الهَرّاسي: ١84 218٠‏ 
الإمام- المازري 

إمام الحرمين- الجويني 

الأوزاعي. عبد الرحمن بن عمرو: 555 (ه) 

ابن أبي أويس- إسماعيل بن أبي أويس 

أيوب بن أبي تميمة السختياني: "٠‏ 

الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف: 2.758 ”لل "ا 2477 2484 
كال 5ك كك لاضن 4ك ١دوك‏ كوك ١5١‏ 
(هاء مكك ككك لاحك محكك كحك لحك كحك كلل 
لاحك 4خ لك اك 345ل ملل تقلا دك كد 
ل 5دلل ٠١6‏ (ه/ لاكل اك واكاك الا كن 
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الالال الال 5:ال لازال الال ككل ا؟لاكن :لاك عمال 
١‏ 555 لماكل عدثل :5آاث”ل لااثل :”لل 55ل ”ون 
:هلل ووثال الث الالال #لالاى هلالا #4١‏ (ه)ء ”794 (ها)ء 
5 555 5546 (ه)ل كدق لادق2 2.١6‏ 5١آتق.2‏ 515 
7 255 550 "ةق 2551١ /025:٠١٠‏ 5552:55:54 ع رهق 55 


3 الباقلانى» انق دكن مبخهان ده الطيب : لاا أاثل وك 5ق /اة. 


ع كلل ؟الى لكك 5أاكء مأك حفكك الاكء املق 
بر ال ال بر ا ا ال الل 
الال الالال ك5ال لاكال ؟أككل لوت حلىاتل 15 كوناثن 
الالالال لال 95ولل 5ؤكل مو“ ماق 2.45٠١‏ 2.4405 ردق 
55١٠ . 048‏ (ه). 550ثك. الاك "لاع 


ابن الباقلاني- الباقلاني 

البراذعي» خلف بن أبي القاسم: ”9 (ه) 

التزدغو »ابو سعدكة اعنمة ين التحنبين” العف 16 

البرزلي, أبو القاسم بن أحمد : / ١‏ 

البرقي» محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم: 515 

ابن برهان» جهنب على : #أكف ككاك امل لاككل2 2.15١‏ 


06" ”كل لاا ”0 4" 


البزدوي». فخر الإسلام على بن محمد : لكك “ىل "وت 2,١١‏ 


لال 4" 
بِشْرُ بن عمرّ الزّهراني البصري: "١8 .7١١‏ 
حر البرس المرسين 
مشاز عواد معروف (معاصر): 5لا" (ه) 0 
ابن بشيرء أبو طاهر إبراهيم بن عبد الصمد التنوخي: 55 (ه)ء 


,؛ 
البصري» أبو الحسين محمد بن على: 45. 25١5‏ 555. ؟١5,‏ 
١7948 06‏ 


البصري- الحسن البصري 

البصري (أبو عبد الله)- أبو عبد الله البصرى 
ابن وبطانى ابو التحدن على بين كلف 17 
كنيف العلفي لانت خاي قلي رلا 1 
أبوبكر أحمد بن مروانٌ بن محمَّدٍ الدينَوَري: "١‏ 
أبو بكر الرّازي» أحمد 5 على: 591 2407 1584 
أبو بكر الصديق (: 259 55٠‏ 

أبو بكر (الشيخ)- الأبهري 

أبو بكر (القاضي)- الباقلاني 

أبو بكر (القاضي المعافري)- ابن العغربي 

أبو بكر بن حزم : 4" 0 


كوةءع 





- ابن بكير» محمد بن أحمد بن عبد الله البغدادي: 2,7١‏ الا 241١5‏ 
/ام 

-: اين يكبن 4 نحن نر عبد الله لالاا: عرلا 

التهلول نن.راشد: *؟ (ه) 

- البيضاوي» عبد الله بن عمر: 555 

البيهقيى» أحمد بن الحسين: 7١‏ 

ابن البَيّع- الحاكم النيسابوري 

التلمساني» أبو يحي زكريًا بن يحي الحسيني المالكي: 7ه 

- ابن التلمساني» عبد الله بن محمد الفهري: ل (ه). 25١18 2.5١1‏ 

الكل كان الكل كلال وبا ا" 

- التلمساني» الشريف محمد بن أحمد: 2.١59‏ 4150 151 218 
48 2558 755 05” 

- أبو تمام» على بن محمد بن أحمد البصري: ١لا‏ 278 2.175 21487 
تالالا عحككللى تقل "و اق 5دقء 5506 (ه)ء 5١‏ 

التنبكتي» أحمد بابا: 07 

ابن تيمية (الحفيد)» أبو العباس أحمد: 5١‏ (ه). 45. 6١٠غ ١4١‏ 
(هاف ٠٠١”‏ (ه)ل. 560ل هال 55" (ه)ل ”“957” (ه). 259595 
كه الل تنود القن اسل تت 81-1 2 5217 

ابن تيمية (الابن)» عبد الحليم: ١517‏ 

ابن تيمية (الجد). أبو البركات مجد الدين: 2١47‏ 555. 4:08 


/اةء 





- ثور بن زيد الذيلى: ١لا”‏ (ه)ء ملاثء 5لا5. لالاا. 78" 

- أبو تورء إيراهيم بن خالد الكلبي : ١1‏ 

_- الثورىء سفيان بن سعيد : م رهد"”ل مكل ١ذك2 5١١١‏ 

اسن جزي. محمد بن أحمد : عا ١#‏ إ(ها)ال ملرةقكا اا 5ك 
+ /ا١ه5. 6:5١‏ 

- الجصّاص- أبو بكر الرازي 

- جعيط . محمد: 2١١5‏ 59> (ه)ء 

- ابنُ الْجَلّابء أبو القاسم: 0371 ا 

داين الجييه أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم: 057 251 
برلل بخ غ45 امسن #دثلل وه" (ه) 


الجُورّجاني» إبراهيم بن يعقوب السعدي: 776 

- الجويني. عبد الملك بن عبد الله: »5١‏ ”257 لا25 59غ» 26١‏ 44. 
كلك عذخمك “ذم 4نمكء 754ل ”الال 51:0 (هاء اوك2 
7 560 5غ كلاه 

- ابن الجويني- الجويني 

- أبو حاتم البستي- ابن حِبّان 

- أبو حاتم الرَّازِيء محمد بن إدريس: 7177 





5954 








- ابنُ أبي حاتمء عبد الرحمن بن محمد بن إدريس: 79١‏ 554 

- ابن الحاج . أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي الإشبيلي : 0 

- ابن الحاجب.» عثمان بن عمر: 57. 5ه, ههء #لاك. 158ء ١5١‏ 
(ه)اء كذحكل كحذخل ككل لررودكل مالل طاول ؟كلل ممالل 
1 ””ع 

- الحارث بن مسكين: 755 

الحارث المحاسبي- المحاسبي 

- الحاكمء أبو عبد الله محمد بن عبد الله: 215975 595. 598, 

هث, 8لا" (ه) 

أبو حامدٍ (الشيخ)- الإسفرايينيُ؛ أحمد بن محمد 

- أبو حازم» القاضي الحنفيَّ: 57 

- ابن جِبَّانَء أبو حاتم محمد بن حبان البستي: هلاا. 84/ا" 

- ابن حبيب» عبد الملك: ٠١8‏ (ه) 

- حبيب بن أبي حبيب المصري (كاتب مالِك): 4١‏ (ه). 587 

- ابن حَبجَرء أحمد بن علي العسقلاني: 45 (ه). 45., 50 (ه). 

6 (ه) 558ل علاال 45" 

الحجوي» محمد الحسن الثعالبي : 5208 


_- ابن الحداد. سعيك بن محمد: "١٠١‏ 


- حرام بن عثمان :. 7/65 
- الحربي- إيراهيم. الحربي 


48 








- حرملة بن يحيى: ١5٠‏ (ه) 

- ابن حزم- أبو بكر بن بن حزم 

- ابن حزم- محمد بن أبي بكر حزم 

جد اين حَرْم (الظاهري) . بق محمد على ب أحمد: “٠‏ (ه). 2١1/4‏ 
لما ردك هل لادلل وردلل اد لل 114ل دكلء 
ل ل اسن 

- حسن حسني عبد الوهاب (معاصر): 0١٠‏ (ه) 

- أبو الحسن بن أبي عُْمَرَ (خطأء صوابه أبو الحسين)- أبو الحسين عمر 
بْنُ محمّد القاضي 

ع«آبو :اقبي بي المتتاك> :انق المحات 

- الحسن البصريء ابن أبي الحسن يسار: 7901 23848 51١‏ 

أبو الحسن الأشعري- الأشعري 

أبو الحسن السهيلى- السهيلي 

أبو الحسن الكرخي- الكرخي 

أبو الحسن (القاضي)- ابن القصار 

أبو الحسن (الشيخ)- القابسي 

أبو الحسن الصّغيّرء على بن محمدالزويلي: ؟4 (ه) 

أبو الحسين بن أبي عُمَرَك أبو الحسين عمر بِنُ محمد 

- أبو الحسين عمر بِنُ محمّدٍ بن يوسف القاضي: ا 2515 45١‏ 

أبو الحسين محمّد بن يوسف القاضي البغدادي (خطأء صوابه: أبو 


ه هم 2 





الحسين [بن] محمد بن يوسف القاضي البغدادي) 

أبو الحسين البصري- البصري 

- الحطاب» محمد بن محمد الرعيني: 44١ .741 .١6١‏ 0غ 
- حفص بن سليمان» المنقري البصريى: ٠7١/8‏ 

- حفصة بنت سيرين: 259٠‏ 08" 


- حفصة بنت عبد الرحمن: 78 ٠"7غ‏ 

- خلولى أحمد: / (ه) 45. مص “الى ١١51١”‏ (ه)ى اك 
امك كلخ لحك كد ككل 0# 559 (هاء 75195 (ه)ل 
دلاكلء كال ”كلل ها" (هيى :]لل ىلل /اولل 9١غ‏ 

- حمَادٌ بنُ إسحاق (أخو إسماعيلَ القاضي): 5١‏ 

- حماد بن زيد: 8١٠7ل‏ 6م 

ابن حنبل- أحمد 

- أبو حنيفة» النعمان بن ثابت: ١9‏ (ها)ء "اال 7"5ء لالاء 91١‏ (ه)ء 
تلك مكلك ألدعكل "الاك علمك لكك كثلكل ال دكن 
دل “كلا #545 (ه)ء 555, 44" 

- ابن حيّان» حيان بن خلف الأندلسي: 77 

- الخرشي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن على: ١857‏ 

- الخزرجي, أحمد بن عبد الله بن أبي الخير (صاحب الخلاصة): 10 
)هم 

- الخشني. محمد بن الحارث: ٠١‏ 








أبو الخطاب. محفوظ بن أحمد الكلوذاني: ١9١ .١89‏ (ها), 
45 5 ل ال خم 

اطي اريك لدي عجفي ا لك ااه 
كلل كفن لال بلالا لاسا الل ملل هع 

ابن خطيب الرَّيٌّ- الرازي فخر الدين 

ابن الخطيب- لسان الدين 

- ابن خلدون» عبد الرحمن: /7؟,» ”4». *04غ. 

- ابن خلفون» محمد بن إسماعيل : 717 

- أبو خليد» عتبة بن حماد: /ا25 5575 (ه)ء. 151 (ه) 

خكيس ف ابن إنتحات الحو مان 1 

- الخليلي. الخليل بن عبد الله القزوينيى: "١7‏ (ه)ء 7179 

- ابن خويز منداد» محمد بن أحمد البصري: لاك الاء 59. 4لا 
حل لل لكل ال كك ١5م‏ 5" هك 41١51١‏ 58كء 


محل لحك ححكء ملاكء لاك لالاك اخاكء لامك لك 
ال اللي اللا الل ا الل 0 لضت رخاية 
معلل 5ك اكلا يك 54 55ل هحكثلء الال م5 

- أبو خيثمة» زهير بن حرب: 775 

- ابن حير محمد بن عير بن عمر: 7515 71/1 

ا الدذارقطني» على بن عمر: 7١/8‏ 


- داود بن الخصين المدني: 6/ا؟ 2 كلاكء لالا5. 5178 








- داود(الظاهري)؛ ابن على الأصفهانى : ١9‏ (ه). 7١‏ (ه). 50/217155 


- أبو داود» السجرى: 5960 

- الدبوسي» أبو زيد عبيد الله بن عمر: 587؟. ١١لا‏ 71”*. "941١‏ 

- ابن دقيق العيد؛ محمد بن على بن وهب: 1١‏ 

- الدقاق» أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر: 2١55 2١58‏ 554غء 
5 747. 2558 0/4" 

- الرّازي» فخر الدين محمد بن عمر: لا (ها. ”5. 2٠١9‏ 5١١ء‏ 
لاع ل لول لكك الكل الال للا تم روك مغ 

- الوّازي (أبو بكر )- أبو بكر الرازي 

- الرَبِيع بن سليمان: 75748 

- ربيعة الرَّأي» ابن أبي عبد الرحمن : 6 27 2114 2375/4 /58-1471: (ه) 

- أبو رجاء» العطاردي البصرى: "٠‏ 

- ابن رَجَبٍ» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد: 25915 2594/8 ١١‏ (ه) 

- الرجراجيء أبو الحسن علي بن سعيد: لالاء 58 (ه)ء 594. "١5‏ 
(ه). ””5 

- ابن رُشد (الجد). محمد بن أحمد: 55 (ه الالء 2٠١5 2٠٠١١‏ 
اثول كاقل مكل مكلك فحكل علاكن. الا لاقك. 9١1ل‏ 
؟؟1؟ (ه) 594 آانل ككل مول كذكل كال دل 
مهل كلخ وول حدق لادقى هملك 519 45595 الاق 








لا (ه). 2404 2557 ”255 550. 24548 6194 

- ابن رُشد (الحفيد)» محمد بن أحمد بن محمد: اه. 97. ٠١١‏ 
(ه). 5:9:ك2 “اهل واكك 5١_(ه)ل‏ 2558 71:95 (هال 20590 
الل هاث“ل لاكلل مالل الل ولالا. 4غ 

- ابن رشيق» الحسين بن عتيق: 07 6.5١60‏ 601 

- ابن أبي رنْدّقة- الطرطوشي ظ 

- الزُهونيى» يحي بن موسى: 298 2175 517ل 2.1148 148١ء‏ 
لامك 4مك 5١١ال‏ 59 "٠٠١‏ (ه) 245١ 241١94‏ /7هغ 

- الرُوياني. عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن: 2١9١‏ 57" 

- الريسوني» أحمد (معاصر): 57 (ه). 

- الزبيري> مصعب بن عبد الله 

- أبو زرعة الرازي» عبيد الله بن عبد الكريم: 757 

- أبو زُرعَة العراقي- العراقي 

- الرّزْكشي» بدر الدين محمد بن بهادر: 4107 7ه 274 9١1ء‏ 
56٠‏ (ه) درك الك لخلخك ١و‏ اول 198 ٠١‏ (هل 
8 (ه). 1:5 (ه/ل كثل ١59ل “١5‏ (ه ١9514 .595١‏ 
(ه)ال. 2.5٠8‏ 24758 “2.455 00غ 

- أبوالرَناد» عبد الله بن ذكوان: 6. 5. 55 (ه) 

- أبو زهرة» محمد (معاصر): /اه 

- الزهري- ابن شِهاب 


ه٠‎ * 





اين اح الزّهْريء محمد بن عبد الله بن مسلم المدني: 5١8‏ 

- أبو زيد- الدبوسي 

- ابنُ أبي زيدء عبد الله بن عبد الرحمن القيرواني: ١9‏ (ه)ء /””, 
4 44 5؟ (ه/ل :ل 5ولل “الل مكلل ”اق 5ق 
:5٠ .قو١‎ 2.46١0 4‏ (ه) 

- زيد بن أسلم. العدوي مولى عمر: "٠#‏ 5 دا لا” 

< ريلاين تانق 1 ١88‏ 

- السَّاجِىُ» أبو يحيى زكريا بن يحيى البصري: 231/8 27175 

- سالم بن عبد الله بن عمر: "٠١7‏ 

- السبكي, عبد الوّهّاب بن على: 244 5 (ه). 2.58 45 5١٠‏ (ه). 
"7٠١ 044 6١‏ 

- سَحنون» عبد السلام بن سعيد التنوخي: 5١ .7١‏ (ه). 2354 
لالالكء ارم ككل والى رللل لالالاى دق .50١‏ ممع 

- ابن سحنون» محمد بن عبد السلام التنوخي: 619 59057١‏ 717 (ه) 

- السرخسي» محمد بن أحمد: 07١لا‏ 07 

- ابن سريج» أبو العباس أحمد بن عمر البغدادي : "1" (ه). 271١5‏ 27578 

- سعد بن إبراهيم: 5/اا. 70١‏ (ه) 

- سّعيد بن عفير» (سعيد بن كثير بن عفير المصري) : 2*١‏ 0خ8” 

- سعيد بن محمد بن الحداد- ابن الحداد 


أو :مقي احمد ب محمد القووي: لاا 8" 


أو سغيد ين الأغراية » احمك دد محيل ين زناق اليضصوف 1 1م 

- سفيان- ابن عيينة 

- سفيان- الثوري 

- أبو سلمة. ابن عبد الرحمن بن عوف : 584 

كشالو الراز يه ابن انوك ين للدي أبن الف د ا 21 

- سليمان بن حرب: "1٠١‏ 

- السمعانى» أبو المظفر منصور بن محمد . 55 (هى لاك "ل 
لا" ه٠6‏ 22554 ”م/م 

-_ السمعاني». انو سعد: 180 (هم) 

- السّمنانى» أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد: ١74‏ 

- سهلٌ بنُ محمّد بن سهل بن مالك الأزدي الأندلسي: 517, 

ابن سهل» أبو الأصبغ: 510 

السهيلي . بق الحسن الشافعي : 252 "04١‏ 

- السّيوري» أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث: ١6١‏ 

التبوطى هيك الوسحمن و انون بكو قرا 0 

2 اين شام عبد الله بن دجم : لام 45 

- الشّاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: ”47» 54. 255 2,5١‏ 
لاك ه740 ٠١٠ثة‏ ش 








- الشافعي. محمد بن إدريس: 376 218 ١9‏ (ه)ء 5١ 5١‏ 5”5ء 
انك الى لمعك 11195 لمك #كك الكل ٠:5ك.‏ امك تأكل 
#الاكل عارك لكلل كلك لاكل ملل 5واكن لازا ىروك 
دحاولل 53 زجمالء 5ؤثل كوثلل حدق 
مع للك #لاقى موعن الاع 

- شّريك بن عبد الله ين أبي شريك الكوفي: 037178 27174 808 

- ابن شعبان» أبو إسحاق بن القُرطي: 7/١‏ 

- شعبة» ابن الحجاج أبو بسطام: 557" 

_- الشنقيطي (عبد الله بن إبراهيم)< العلوي 

- الشّنقيطي. محمد الأمين : مع لال "ا مكل الل 55ل 
008 ”الل لك مدؤثل 5دق2 5:١5‏ 

- اين شهاب. محمد بن مسلم الزهري: 505 (ه)ء. ١١5‏ (ه)ء 2١917‏ 
]0 دثل لادثل للرعثلل دع5للل بسلام 

2-5 الشيباني - محمد بن الحسن 

- الشيخ أبو إسحاق- ابن شعبان 


- الشيخ أبو إسحاق'''- الشيرازي 





)١(‏ إذا أطلقت المالكية «الشيخ أبو إسحاق» فيعنون به ابن شَعبان. المعروف بابن المُرطِي. 
صاحب كتاب «الزاهي» . و«مختصر ما ليس في المختصر»؛ وإذا قالوا «القاضي أبو 
إجكاق» يتمدون القاضى الجاعل: ومما يُنبّه له أن «ابن القٌرطي» تتصحّف في كثير من 
الكتب إلى «ابن القُرطبي»؛ وسببُ التصحيف هو ترك الغّريب والأخَذٌ في المأنوس 
المعروف. وغالبُ التُّضحيف دُخَولُه من هذه البابّة؟ فاعلمه! 





- الشيخ أبو بكر- الأبهري 

الشيخ أبو حامد- الإسفراييني» أحمد بن محمد 

الشيخ أبو الحسن- الأشعري 

الشيخ أبو الحسن- القابسي 

- الشيخ أبو محمد- ابن أبي زيد الت 

- الشيخ أبو الوليد- ابن رشد الجد 

- الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن على: / (ه)ء 94 /151, 570, 
الال دكن لاك امكل 555 (ه) 5غ 

ا صاحب الخمس» أبو محمد: 55٠١‏ (ه) 

- ابن صاعد» أبو محمد يحيى بن محمد: "١8‏ (ه) 

- صالح بن عبد الله (أو صالح بِنُ يوست): 1/4" 

- صالح بن كيسان المدني: 31/17" 

- صالح بن يوسف (أو صالح بن عبد الله): 54 

- صالح مولى التؤأمّة» ابن نَبْهان المدني: 585 

ابن صالح: 50 

- الصالحيى- الأبهري 

- ابن الصبّاغ, أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادي: 25١5‏ 





- صدقة بن يسار المازنى: 271/8 
- صفوان بِنْ عمرّ بن عبدٍ الواحد: 751 
- صفي الدين». محمد بن عبد الرحيم- الهندي 








- ابن الصلاح»؛ عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري: 0٠‏ 
(ه). 2.555 58" 

- صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم اليمني (الزيدي): 1ه 

+« الصلةد ين ريل /ا/ا١؟‏ 

- الصيرفي» أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي: 4٠١ .2١50‏ 

- الطبري» محمد بن جرير: /الا”, /ا55 (ه) 

- الطبري- أبو الطيب الطبري 

- الطرطوشيء الأستاذ أبو بكر محمد بن الوليد الفهري: 4١95 .١9٠‏ 

- الطوسي- الغزالي 

- طلحة بِنُ محمدٍ بن جعفر» أبو القاسم الشاهد: 55 

- الطوفي؛ نجم الدين سليمان بن عبد القوي: 2585 "1١17‏ 

ابن الطيّب (القاضي)- الباقلاني 

أبو الطيب الطبري» طاهر بن عبد الله: »١51/‏ 5155 

أبو الطيّب محمّد بن محمد بن إسحاق بن راهويه: /401 

- عائشة» بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 8“ وهثاء 
لاه'7/, مه” "٠٠‏ 


اذ انعا شوو يحون اللاه” :مئ. ١ه‏ (ها)ء 7ه 5م هلل ”7و 
(ه)ك 7895ل ىل لاقن عهك ١٠5١ا(هيل‏ تكن فحككق 
الماك 99س عدلل "١١‏ زهي 55كل ولاك 2585 الكل 
ال ولام (ه)ء اول دحك 9١اق,‏ 17كى لاهك. 401١‏ (ه) 





- عاصم» ابن سليمان الأحول "٠17‏ 

ابِنُ عاصم الأندلسي». محمد بن محمد القيسي: 650 015 
- أبو عاصمء الضحاك بن مخلد (النبيل): 7179 

أبو العالية الرّياحي» رُفيع بن مهران: /ا0"ا2) 23904 5١9‏ 0 
- ابن عباس (2 عبد الله: 218٠‏ 0875 4# 199 اال 7506 


/لا/“ ٠ك2‏ 2222 620 


ابو الغباسن المالكى : الولية ين بكر الخمرق”: 71/1١‏ 
أبو العباس الطيالسى» أحمد بن محمد: /ا١5.‏ 401 


ابنُ عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله: 737 216٠‏ 27559 2551 
الال "الالال 4لاتل هلالا 594٠‏ 2.598 555 (ه)ء 550غ. 
لل كد شن "“ازثلل وول ولا” (ه)ل 5هق لادك. هع 

عبد الجبّار المعتزلي» ابن أحمد الهمذاني القاضي: ٠‏ 

- عبد الحق الصقلى» ابن محمد بن هارون : 85٠‏ (ه) 

ابن عبد الحكم» عبد الله (صاحب المختصر): ١8‏ (ه)ء 559, 
5 55: (ه) 

- ابن عبد الحكمء محمد بن عبد الله: ١ل‏ الال 25917 53" (ه) 

عبد الرّحمن بن زَيْدِء ابن أسلم: 7١5‏ 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر : م 

عبد الرحمن بن مهدى: 50. ٠١/8‏ 

- ابن عبد السلام: عز الدين: ”97 (ه) 





ه١‎ ٠ 


ابن عبد السلام. محمد الهواري التونسى المالكى: ١851‏ 
عبد العزيز البُخاري» أحمد بن محمد الحنفى: 2١515‏ لاكك2 2.573١‏ 


5640 ”11/ 


عبد الله بن طالب القاضي القيروانىٌ: .٠١‏ 57. 

عبد الله بن مسلمة- القعنبي 

أبو عبد الله البتصري المعتزلي: 177 27578 

عبد الملك بن حبيب- ابن حبيب 

عبد الملك- ابن الماجشون 

عبد الوهاب. القاضي ابن على بن نصر البغدادي: ؟؟ (ه). 257 


مالا لالال وخ قل نرق مت ال خالا ملا حدكء ادل 
لحلل لاك مخالل دكن ززكل لاحك ححك كحك كلل 
كلمل لاحك 4مك ١1ل‏ "وك :توك موك كوك ادل 
الل خالل دل دكن لول ال الال الاتل اغا 
55 «الالال الال :لال مامت اذل 555,. 2.5560 
ال د لكر ل لطر عرض رض رض 17 ردان 
(ه)اه «كثل لاكثل مكثل ممالل ملمثل “ظاقثل 5و 2.60٠5‏ 
1 هك اق اللي مقلم اماما الا مكو أكون 
"ا (ه)ل 7٠ 55١ 2558 250564535 2455 2557# 2055٠‏ 


- العبدري, ا قيه الله : "لاه 


ذه 








5- ابن عبدوس »© محمد: 54 (ه)ء 73 رهم) 


|" 


عبيد الله بن عبد الكريم الرازي- أبو زرعة 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 6 (ه) 
عبيك اللفدين عَمّرَ العُمَّرى : 6 (ه)ء /ا/” 

د بنذ لشن كدري اخ النافة العدارق :01/1 
- أبو عبيد الجبيري» الي باع 1 

- أبو عبيد» القاسم بن سلام : ٠١‏ 

- بو عتورء محمد العزيز: 45 

العتبيى» مُحمّد بن أحمد القرطبي: 2١95‏ 


- عُثمان بن عفَّانَ (: .404١ .44٠ 2.41 21١8٠‏ لا4 (ه) 


- عثمان بن عمر: 5١8‏ 

- ابنُ عَدِيّء أبو أحمد عبد الله الجرجاني: 2585 "١/8‏ 

- ابن عرفة: ”97 (ه). "١7‏ (ه) 

- العراقي» ابو زوعة اعشا سين انيت الور ا 1 581001 

- ابنُ العربي» القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري: 21١١‏ 
ب و” (ه)ا 1١‏ 3ق فنص فى ءلل كحضف ١١‏ (هء "افق 
محلم للم اال اكلم وناك لا5كء مذك ١55 2.١54‏ 
(هى :تمعن لادكف ردك محك "لاك ظ"امكل ململ فلمك 
ل جل كد مكل ااال :الل ل :لكل لك 
أ مع ا ل لال :اد وال الل اك 





*' اوه 





711 (ه) 54 "ل اول“ل :هلل ووخل 5لا” (ه)ء :ون مولن 
المج 51/7 1160 اه 66 84 5 1535 
عروة بن الزبير: 58 (ه). 605" 
ابن عساكر: 55١‏ (ه) 
ابن عسكر: ١6١‏ 
عطاء بن أبي رباح : 0 
ابن عطاء الله الإسكندري: ”ه 
عطاف بن خالد المدنى: 3783 10م .م 
ان عطية 6 آبو محمد عيد: الحق أن قال 0 اا الا 
اا 5 7ر6 6ن 56 : 
ابن عَقيل» أبو الوفاء على بن عقيل البغدادي: 1717. ١9١‏ (ه)ء 
5*١‏ 2558 6:55 
عكرمة »مولن ابن قباس + 0/8 
أبو العلاء عبد العزيز بن محمَّدٍ البصري: 30 8 
العلائي. خليل بن كيكلدي: 597 
ابن العللاف: 07 
العَلوِيء عبد الله بن إبراهيم الشنقيطيى: 08. “"لم. 85. 17ء 


و 


١48‏ مكل كالمل لمرقل ت5دل كال بالل تناكل "الل 
596 55" /اة"” (هال 25٠5‏ ١5ق‏ 


- على بن أبى طالب (: 4لا ٠غ‏ (ه) 





- على بن المديني- ابن المديني 

+ على ين زياد 758 (ه) 41185 545 

- أبو علي بن أبي هريرة- ابن أبي هريرة 

- ابن عليّة. إبراهيم بن إسماعيل: 275 400 

- أبو عمارة المؤذن (من ولد سعد القرظ): 55" (ه) 

- عمر بن الحكم: ٠١7‏ [وانظر معاوية بن الحكم السلمي] 

- عمر بن الخطاب (: /751. 78؟ (هاء 8”ل 594ل 24595 241٠‏ 
2.560١ . 48‏ 255 (ه)ء 554 

- عمر بن عبد العزيز: 557» 657١‏ 

اغدو ون اقيق الل سول 5 5 

- ابن عمر () عبد الله : 7569 94١‏ #اءثل لادثل 341 305. 450 


أبو عمرّ محمد بن يوسف بن يعقوبٌ القاضي: 77 

- أبو عمرح ابن عبد البر ' 

- أبو عمران الفاسي : 5 (ه)ء 56: (ه) 

- ابن عمُروسء. أبو الفضل محمد بن عبيد الله: 2756 ل/الا. 94" 

- عياض» أبو الفضل بن موسى اليحصبي: 1١ 250 215 2١10‏ (ه), 
ال وش يركك وهال علال هلال مرككل فأككل لالت 
لال كرك اول كول ومواكن بو ملل ككل وام 
(ه). وجسن لسن سس سس سوس رسو عسو اراس 
رامى علالال وبال ”امنا هات 2.51١9‏ ”2575 7”ة: (ه)ء 





25٠ . 089‏ (ه) 
فيسو در اران لت اال اللي م 
- ابن عيينة» سفيان: ١١7‏ (ه)ء 4لاالء 588.ء 2540 544 
- ابن غانم» عبد الله: 2587 5554 (ه) 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي: 57. /ا4. 49». 257 
لوم ولك رك عسل 1كلن مكل 116 (ه)ء 4لالن 
689., :هك ”لاع 
- ابن الغزي» أبو المعالى محمد بن عبد الرحمن: 50 (ه) 
- الغلاوي: ١6١‏ 
غيلان (القدري): 177" 
ابن الفاكهاني». تاج الدين عمر بن علي بن سالم: 2١6١‏ 
ابن الفَخاره محمد بن عمر بن يوسف بن بشكوال القرطبي: 1 
(ه). 6١8 2.5١6‏ 
أبو الفرجء القاضي عمرو بن محمد الليثي البغدادي: 2.56 ٠١‏ 
الال 8" زهي الادكن لكك لاحكم دثلكل ككثء 5755 (ه)ل 


060 8٠١ل‏ لاا 25١8-1١‏ /اهغ 
- الفراء-.أبو يعلى 
- ابن الفرس: 2.١580‏ 2.158 *الااء 
- ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي: 777 (ه) 


- أبو الفضل (القاضي اليحصبي)- عياض 


هءأه 





ابو الفضل- ابن عمروس 

_- الفهرى - م التلمسانى 

الفهري- الطرطوشي 

انان فور لف أبو بكر شسيتك بره التلحسيك 1 14ت 79111 011 58 

- القابسي. أبق الحسن : ل (هم) 

ح ارون القاشت :> الفا سنن 

- القاسم بن غانم بن حمّويهء أبو محمّد المهلبي الصيدلاني: 774 (ه) 

- القفاسم. ل ميحمد بو أبي يكن : ا ا ل 5117م 

_- ابن القاسم. عبك الرحمن العتقى : لاط 4ه (هم). وة4ا 2١78‏ 
"م2 2517 ع “لال امل ولا خلال 4ل 7 
ع“ ها مدلل كدنل دعل لودع دعن 2551/5 515 

- أبو القاسم (تلميذ أبي إسحاق الإسفراييني): 49١‏ (ه) 

القاضي- الباقلاني 

القاضى (الحنبلى)- أبو يعلى 

القاضى أبو إسحاق- إسماعيل القاضى 

- القاضي أبو بكر- الباقلاني ظ 

- القاضى أبو بكر (المعافري)- ابن العَربي 

القفاضى او نه] فل - المروروذي 

القاضى أبو الحسن- ابن القصار 





615 


القاضي الحسين» ابن محمد أبو علي المروذي: 57" 
القفاضي أبو الوليد- الباجي 
ابن 'كتية نعي الله ون امك 1 


ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد : م14 "5١‏ 5040 


- قرَاد أبو نوح» عبد الرحمن بن غزوان الضبي: ١١م‏ 
- القرافى» شهاب الدين أحمد بن إدريس: ”157 2, 55». 2.48 60غ. ٠١5ء‏ 


لالم على كف "الل هخ"“لل كلل انل لاقك مأك 
دول ١|5٠١‏ (ه/ل مكل لكك فكك الاك كحلك عوك 
48هاك 7١#"‏ (ه) غدل اللا اال كلل للقن 
59 (زه)ء اال 4 كال قم ١ل‏ كال الل #١٠١‏ (همل 
”5 ١هكل‏ ه5ه"”ل 554”"” رهما مكثلل ه6ؤثل 5وثال لاول 
255١ 25٠6 06‏ 24554 6:65 


- المُرطبي» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم: ,19١ .544 .5١‏ 


م55 كل :لال كلالل ”ل 25١65١ 55١‏ 5:05 


- القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد: *الالا. 504 (ه) 


- القزاز- معن بن عيسى 





ااه 





القزوينيُ» أبو سعيد أحمد بن محمد بن زيد: 7” 

ابن القَضَّارء القاضي أبو الحسن على بن عمر: ا”ا. 254 54, 
فى الال “الا 5لال هلال ماك كاك لاأاك 55 و5اكق 
كلالل للك ٠ك‏ 5 54كء 5دلكء كك ١59‏ (هل 
اق 8ه نونمتي اللاي مالالا لالالاتي ماني اا 111 
لاا لك ارا موك لاو مكل كلل 115ل دولل 
505 لاءك. 2.5١5‏ 8اق» 2.454 05؛ 

القعنبي . عبد الله بن مسلمة: 5١0‏ 

القفال» أبو بكر محمد بن علي الشاشي: 2.1514 2,558 

ابن قيّم الجوزية» محمد بن أبي بكر: .٠١8 2٠١5‏ 5الآاء /59, 
م*:. 147 لاه: (ه)ء. هع 

ابن كس أبو القاسم يوسف بن أحمد الديئوّري: 559 
الكراشنى» الحسين بن على بن يزيد البغدادي: /50 

الكزجي» أبو الحسن عبيد الله بن الحسن: 2158 25١5‏ 2,197 
ل لي الفا ون 

الكلوذاني- أبو الخطاب 

ابن اللبّادء أبو بكر: 2٠١‏ 

لسنان "الاين ابن الخظيي» محمد ين :عيذ الله الشلماى 01472035 
اللْحمي» أبو الحسن: 9. ”97 (ه) 

ابن لهيعة». عبد الله: 571 (ه) 


لماه 





+ الليشاودرة ستعك او وار 01 )الور الور ا 001 1171 أن 
/1 62 11 

2 ابن أ الى اااي ا 

ك'الماتويلى 4 ابو فتقدون معي در الوا ,دن مر 1م 

- الماجشون». يعقوب بن أبي سلمة (عمٌ عبد العزيز): 71710 

- ابن الماجشون» عبد الملك بن عبد العزيز: 69 (ه). 2.2١85”‏ ”2187 
5" (زه) 4لال /7ا:ة:.2 58 

- المازري» أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي: 24١ .5٠‏ 
لاغ (زها). ١٠5ه.‏ ١اق‏ ”اق 4لالء الى ا (ه) الم "ل 2.44 
ك دكت لاحك ذكك. ذكك هدنك لاوكل لماك 5ولء لاالء 
الا تا ل اموا ا 17 61101 2 1 
23 2558 5520560كل تاكقلل الل :الل ا منت 0غ 

+" الخاروق» نأبو هيك الله محمد نين مسلم. بن محمد .ين ابن دكر 
القرشي : (هم) 

- مالك» ابن أنس: (قد لا تخلو صفحة من ذكره رضي الله عنه) 

تك المامون: :56 (ه)ابونا ادها 

+ الماووقى + على ين محنة دق يت د الو القاه 417 011 

- المايرقي» أبو عبد الله محمد بن موسى بن عمار الكلاعي: 517 , 4750 

- ابن مجاهدء أبو عبد الله محمد بن أحمد الطائي البصري: "١‏ 400 

- المحاسبي» أبو عبد الله الحارث بن أسد: 50/8 





ابنُ محرزء أبو القاسم القيرواني : 58 

ابِنُ المديني؛ علي بن عبد الله بن جعفر البصري: "١8 2.50١‏ 
محمد الأمين- الشنقيطي 

محمد بن أبي بكر بن حزم: 154 

محمد بن الحسن.ء الشيبانى: ١1١ 25١ 2١9‏ 

محمد بن داود الظاهري : 9 (هم) 

محمد بن سيرين : لضا ا 

محمد- ابن المواز 

مكو د سحاروة ار سحود 

محمد بن عبد الحكم- ابن عبد الحكم 

محمد بن عبدوس- أبن عبدوس 

ا ل ا 60 

محمد بن يحيى السبائي: 59" (ه) 

أبو محمد (الشيخ)- ابن أبي زيد القيرواني 

أبو محمد (القاضي)- عبد الوهاب بن علي بن نصر 
المخرمي. خلف: 775 

ظ مُرداوي» علاء الدين على بن سليمان : 5 

ابن مرزوق» أبو عبد الله محمد: ١55‏ 

المروروذيء» أبو حامد أحمد بن بشر القاضيى: 2.١545‏ 


المريسى» بشر بن غياث: 500 


6 





- المَرْنىٌُ» إسماعيل بن يحيى المصري: ”2.57 7 (ه). 157. 408 

- ابن مسكين» يحيى: 5557 (ه)ء. /ا55 (ه) 

- مسلم. ان الحجاج القشيرى: 947" 

- مسلم بن خالد الزنئجي: 651 

- أبو مسهرء عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي: 5517 (ه) 

- ابن المسيبء سعيد المخزومي: 59٠‏ 01" 05 58" 

- مُصعب بن عبد الله الزبيرى: هلالا 01م 

- أبو مُصعّب المدني الزُهري. أحمد بن أبي ا ال ا ا 

- مُطَرّف بن عبدالله بن مطرف اليساري المدني: 71/7 2786 27817 
لالالا. 517 5. 558 

- ابن مُطهّر الحلّي (الرافضي): 51 

- أبو المعالى- الجويني 

- معاوية بن الحكم السلميى: ٠١‏ (ه) [وانظر: عمر بن الحكم] 

-:معاوية بن أبي سفيان: 571 (ه) 

- معن بن عيسى القزاز: 5١80‏ (ه)ء "الاكا. شلال .58١‏ 585ء 
الى مارم 

- المعيطي : ا" 

- المغيرة» ابن عبد الرحمن المخزومي: 4١‏ 

- ابن مفلح. شمس الدين محمد المقدسي: 257١‏ 

- المَمَرَيُء أحمد بن محمد الثلمسانئٌ: 2317 58 (ه). 54 
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المقّري» أبو عبد الله محمد بن محمد: 6١٠5 25١5‏ 

العذلان عو الور 1 

المنصور العباسي» أبو جعفر: 570. . 550 (ه) وما بعدهاء 416 
(ه). 67١‏ ظ 

أنو متضنون (الأيتاة). عند الفاهو بق طاهق التمممن: 11110185 

أبو منصور المائريدي- الماتريدي 

ابن المنتاب» أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن الفضل البغدادي: 
الل ا اتا 

أبن المتكدوء امحيل 1١7:‏ 

ادن المتير::: 67 

ابن مهدي- عبد الرحمن بن مهدي 

المهدي بن المنصور: 5510 وما بعدهاء 614 

ابن المَوَّازء محمد بن إبراهيم بن زياد: 8” (ه) 

الميورقي- المايرقي 

نافع مولى ابن عمر: 6.509 ١17/1‏ 

ان نافع , عبد الله الصائغ: 441 

ابن النّدِيم» محمد بن إسحاق: 255 5١‏ 

ابن نصر- عبد الوهاب القاضي 

النظّامء إبراهيم بن سيار أبو إسحاق البصري: 509 

أبو نعيم» عبيد بن هشام الحلبيَ: ١54‏ 





>>ه 





النووي» محي الدين: 50 (ه) 

هارون الرشيد: 550 (ه) وما بعدها 

هشام بن عروة: 59 (ه) 

أبو هاشمء الرّمّاني الواسطي: 7١/8‏ 

اط شوهية (شيخ مالك): 8 

ابو هريرة: 5١9‏ 

ابن أبي هريرة» أبو على الحسن بن الحسين: 656 
هشام بن إسماعيل المخزومي: ٠١5‏ (ه) 

ابن الهمام. كمال الدين محمد بن عبد الواحد: 555 
الهمداني (؟): 945" 

الواقدي» محمد بن عمر: 9١٠‏ (ه). 550 (ه)ء. ا”: (ه) 
ابن الورّاق المروزي- ابن الجهم 

ابن وضاح. محمد: ””” (ه). 5:08 

أبو الوفاء البغدادي- ابن عقيل 

ل الوليد (الشيخ)- ابن رشد الجد 

أبو الوليد (القاضي)- الباجي 


ين وهبفء عبد الله : 048 (زه)ل 5ت 5.١٠ك3ل ١١”‏ (ه) 559 (ه)ل 


الاك "لال :لال عمعمرتل تمن بارت ولاث"اتل حككثل برحل 
و بال ”5 5ع 55ة 


5ه 








ا ل ل دك سن ون لني 

- يحيى بن صالح : م 

- يحيى بن عمر الكنانيى: 25١‏ 

- يحيى بن أبي قتيلة : 774 

- يحيى بن يحيى الليثى : 48 (ه)ء 

- أبو يزيد الخارجي: 7١‏ (ه) 

- يعفوابا نن صيبة :+19 

- أبو يعقوب الرّازي» إسحاق بن أحمد: 27 611-415 

عاارو علو مهن ون التصييق الفراء 110/7 ره)ه 6 ا 1 لك 
ان اقاقاان الا 1 1 ات اا اولي و ده 

ك ]نو رو سي يعقوب بن إبراهيم القاضي : 49 (ه) 9ه (ها)ء. 2.518 
ال 

- يوسف بن عمر بِنُ محمَّدٍ بن يوسف: 55 

يوقي بن ع لعل 1 زا الا 1 


تابر يوسن» محمد بن عبد الله التسيي الصقلى : اكلا 


5ق 25 











/ىمىه 


الفصل التمهيدي 


تاريخ أصول فقه المذهب المالكي بالك معرفة أصول مالك. 


وأسباب اختلاف النقل عنه ١١‏ -/ا؟١‏ 





ب المبحث الأول: تاريخ تدوين أصول الفقه المالكي؛ وإسهامات 


المالكيّة في هذا العلم» وخصائصٌ هذه الأصول و 117 
« المطلب الأوّل: تاريخ تدوين أصول الفقه المالكي. ا 


- الفرع الأول: الدَّؤْر الأوّل: عهد مالك وتلامذته (دورا الوجود الواقعي) ١5‏ 
- الفرع الثاني: الدور الثاني : عهد تلامذة تلاميذ مالك إلى غباية 


- القرن الخامس (عصرٌ التدوين والتقعيد) ا ا ا ا 
- الفرع الغالث : الدَّوْر الثالث: القَّوْن السَّادِس وما بعذه 0 
ه المطلب الثاني: إسهاماتٌ المالكيّة في التّدوين الأصولى : ا 56 
- الفرع الأول: إسهام المالكيّة في تقرير طريقة المتكلمين 8 صش©صه1 
- الفرع الثاني : الاعتناء بأهم كُبْبٍ الشّافعيّة في أصول الْفْقه 0000000000 


- الفرع الثالث : إسهام المالكيّة في الكتب المختصرة ذلل ارل اللقه. سم 51 


4ه 





- الفرع الرابع : المالكيّة وعلم مقاصد الشريعة ا ا 887 
© المطلب الثاني: خصائص أصول مذهب مالِك ل 
- الخصية الأولى: كثرة أصول مالك 8 
- الخصيصة الثانية : الانفراد ببعض الأصول» واحتفاؤه بأصول أخرى بكثرة 
الاعتماد عليها م يا ا ا ل ل تن ال م و ل ده 
> خسف الثالثة : علاقة أصول مالك بأصول أهل المدينة ا 
- الخصيصة الرابعة: الجمع بين أصول أهل الرأي وأصول أهل الحديث .. 560 
المبحث الثاني : مسالك معرفة أصول مالك 1 
© المطلب الأوّل: مسلك التنصيص 0000 ا 
- الفرع الأول“ التتصيمن المباشر ا 11101 ا 
- الفرع الثاني : التنصيص غير المباشر 1 السو وا و وار و ليا 
© المطلب الثاني: مسلك التخريج ا د ا ب ل قاد 
- الفرع الأول: تخريج الأصول من الفروع الفقهية م 1 
- الفرع الثاني: تخريج الأصول من الأصول ا ل ا ا ا 
© المطلب الثالث: قياس أصل على فرع 0 
© المطلب الرابع: اتفاق المالكية على أصل 0 
هت المبحث الثالث: أسبابٌ اختلاف تقل أصول مالك. ع 1 
© المطلب الأول: الأسبابٌ غير المباشرة في اختلاف النقل عن مالك 

فو مضائل الالعوولة موجن رسع رو عنم تسو وي اده روج ممت نمي اللا 
- الفرع الأوّل: عدم تدوين مالك لأصوله وقلة ما نص عليه 00 
- الفرعٌ الثاني: عدم أهليّة المستنبط والمخرّج 0 


- الفرع الثالث: عَدَمُ العلم بنُصوص مالِكِ أو الغفلة عنها فخ وب اه 


4ه 





© المطلب الثانى: الأسباتٌ المباشرة فى اختلاف النقل عن مالك فى 


مسائل الاصضول ااا 0 
- الفرع الأوّل: الأسبابٌ المباشرة لاختلاف النقل عن مالك 
> المتغلقة: يمسلك” النتضيصن 1# ه121 


- الفرع الثاني : الأسباب المباشرة لاختلاف النقل في مسلك التخريج ٠١8‏ 
- الفرع الثالث: الوهم المخض في العزو والغلط الصّراح في التّقل ١١7‏ 
ا المبحث الرابع : مُلخْصٌ في مَنْهج عزو الأصول لمالك حم ا 


الفصل الأول 
المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام مالك في دلالات الألفاظ 





4 -5ه؟5 


ه المبحث الأول: المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام 


مالك في «الأوامر) ا 1 
© المطللب الأول: دلالة الأمر على المرّة أو التكرار ا 
- الفرع الأوّل: تصوير المسألة ونقل المذاهب ل 
- الفرع الثاني : انول عن مالِكِ 00 
- الفرع الثالث: الترجيح والااختيار مااي ل ل و ل ا ل ا ل 
© المطلب الثاني: هل يَقتنّضي الأمرٌ الفورَ أم التراخي؟ 0000 
- الفرع الأول: تصوير المسألة ونقل المذاهب ا اا 0 


- الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستكلده ل 0 


٠‏ لاه 








- الفرع الثالث : الترجيح والااختيار ا ا و قي 
ه المبحث الثاني: المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن الإمام 

مالك في «العام والخاص» ل ا 1 
المطلب الأول: اللفظ العام الواردُ على سبب خاص ا 
- الفرع الآول: تصوير المسألة.» ونقل و ا وج خسو د 1 17لا 
- الفرع الثاني: المنقول عن مالك ومستنده ل ا 11 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار اتن عاق وان بواوار فا ا 110/11 
© المطلب الثاني: أقل الجمع : ا 1 1 ا 00 
- الفرع الأوّل: تصوير المسألة ونقل المذاهب فيها مل ا 
- الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده ان وقد و أ بن اك امو بادا 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار ا 0 
© المطلب الثالث: حَمل المطلق على المقيْدٍ اي و ل ا ل 
- الفرع الأول: تصوير المسألة ونقل المذاهب فيها ا ا ا ل 


- الفرع الثاني : حَمْلُ المُطْلّقٍ على المقيّد إذا اختلف الحُكم والسبب ١97”‏ 
- الفرع الثالث: حَمْلُ المُطلّق على المقيّد إذا اختلف الخكم 


وانحد السبب 111111[ [ز1[ |[ اا 
- الفرع الرابع : حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد 
الحكم واختلاف السبب ا ا ااا ا 0 
المبحث الثالث: المسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن 

الإمام مالك في مفهوم المخالفة ا ب و 5 
© المطلب الأول: مفهوم الشرط ل ام 


- الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب فيها 0 


سكت 








- الفرع الثاني: المنقول عن مالك في المسألة ومستنده ا و 3 
- الفرغ الثالث: الترجيح والاحتيار ل ل اه 
© المطلب الثاني: مفهوم الصفة ا 
- الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب فيها ا 7 
- الفرع الثاني : المنقول عن مالك في المسألة ومستنده م و 1 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار لعا م وا سواه او ل ال 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار امي اوور وه ون ا اوم و الإ 
© المطلب الثالث: مفهوم اللقب و ا و ل ا 11 
- الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب فيها اوم م 111 
- الفرع الثاني : المنقول عن مالك ومستنده اخ الو ال و 115010 


- الفرع الغاليث* الترجيح والااختيار ْ م ا ا شيك و ير ل 10001 






الفصل الثاني 
المسائل الأصولية التى اختلف النقلٌ فيها عن الإمام مالِكِ 


فى «الأدلّة الأصليّة» هه" - 404 






ن المبحث الأول: المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام 


مالك فى «الأخبار» ب يي ا م 
© المطلب الأول: هل يُفيد خبر الواحد العلم؟ ور ا أله ١‏ 
- الفرع الأول : مذاهب العلماء في إفادة خبر الواحد العلمّ ا 


- الفرع الثّاني: المنقول عن مالك ومستنده ا ا ماي ار 





0م 


- الفرع الثالث : الترجيح والااختيار 11 
© المطلب الثاني: شروط قبول خبر الواحد 0 
- الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالسند ا يس ا ل 
- المسألة الأولى : رواية المبتدع ا 1[ 1[ 1[ ا 
- المسألة الثانية: اشتراط الفقه في الراوي 0 
- المسألة الثالثة: الحديث المرسل 00000000 
- الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالمتن 2520000 ل 
- المسألة الأولى: مخالفة الخبر للقياس 0 
- المسألة الثانية: موافقة العمل المدني للخبر با ار و 1 
- المسألة الثالثة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى 0 0 0 0 0 0 0000000 
- المسألة الرابعة: مخالفة الراوي لما روى ل ا 
© المطلب الثالث: طرق التحمل : الإجازة مو و و ا ا را ري 1 
- الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب ان 
- الفرع الثاني: المنقول عن مالك ومستنده ا ا 17 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار م ل 
- المطلب الرابع : الرواية بالمعنى : ا 
- الفرع الأول: تحريرُ مَحلّ النّزاع وتَقْلُ المذاهب ل ا 
- الفرع الثاني: المنقول عن مالك ومستنده اج ا اع ا 111 
- الفرع الثالث: الترجيح والاختيار الاق ابل 4 بز حل مر وق حي بن ل و بودي ين 10011 
ته المبحث الثاني: المسائلٌ الأصوليةٌ التي اخَتَلّف النَقْلُ فيها عن الإمام 

مالك في «القِياس") ا نا 


© المطلب الأول : تخصيص العلة ا م" ل اك ب ابي جا ا و 1011 


ماق 


- الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب 2غ 
- الفرع الثاني: المنقول عن مالك ومستنده 00 0000000 
- الفرع الثالث : الترجيح والاختيار ل ا رو ب 
© المطلب الثاني: القياس على الررخص 20... ا 0 
- الفرع الأول: تصوير المسألة» ونقل المذاهب 000 
- الفرع الثاني : المنقول عن مالك في المسألة ومستنداته 5270 
- الفرع الثالث : الترجيح والاختيار ول اماج ا طم ا ل ا 


الفصل الثالث: المسائل الأصولية التى اختلف النقل فيها عن الإمام مالِكِ 


فى «الأدلة التبعية» و«الاجتهاد» 4١١‏ - /الا؛ 


المبحث الأول: عمل أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد 25210 
المطلب الأول: تصوير المسألة 00 
المطلب الثاني: المنقول عن مالك في المسألة : 00000 
المطلب الثالث : الترجيح والااختيار م ل و ا 
المبحث الثائي: خحجية قول الصحابي ا 1 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع» ونقل المذاهب : 0000 
المطلب الثاني : المنقول عن مالك ومستنداته : ا 
المطلب الثالث: الترجيح والاختيار 1000000 


المسبحث الثالث : 


التصويب والتخطئة في مسائل الاجتهاد 7 7 5 5 5 
نحرير محل النزاع , ونقل المذاهب ثعا .ا .امد هد هاه 











: هم 





© المطلب الثاني: المنقول عن مالك ومستنداته : ا ل ل 081 
© المطلب الثالث: الترجيح والااختيار الل ا م ا 6/47 
© الفهارس ا ا ا اك 
© المصادر والمراجع ا ات 
© فهرس المحتويات ب ممت اح ل الوم لل ا 911 


تم الصف والإخراج 
بشركة غراس للطباعة 
هاتف: 718194٠977‏ - فاكس: 51/818496 


14 دق 


